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 على الإشهاد وفي الثقة، صفة وفي ثقة، وصيا يجد لم إذا الموصي في الأول الباب
  ١١  .........................................................  ذلك أشبه وما الوصية،

 والصبي والمملوك الأعمى على الوصية وفي ثقة، يجد لم إذا الموصي في الثاني الباب
  ٣٣  ........................................................  ذلك أشبه وما والذمي،

 وفي وصيا، ذلك من يثبت وما" وكيلي أو وصيي فلان: "قال فيمن الثالث الباب
  ٤٧  .............................................................  الأولاد في الوصاية
 أو ذلك شاكل وما لا أو عينه في عليه أوصى الوصي الوصاية لزوم في الرابع الباب
  ٥٧  ........................................................................  شاه
 غير أو وارثا له الموصى كان ا والقيام الوصية إنفاذ على الأجرة في الخامس الباب
  ٧٧  ........................................................................  وارث
 يقوم من غاب أو أحدهما ومات ثلاثة، أو وصيين إلى أوصى فيمن السادس الباب

  ٩٦  ....................................................  للوصي الأجرة فيو  بالوصية،
 عرف منهما، يثبت ما ،مختلفتين أو متفقتين وصيتين له وجد فيمن السابع الباب
  ١١٩  ................................................................  لا أو التاريخ
 ماو  الميت على الوصي وإقرارات مصدقا، وجعله وصي إلى أوصى فيمن الثامن الباب
  ١٣١  ..................................................................  ذلك أشبه

 أنفذها، الموصي له قال أو يعرضها، ولم الوصية أنفذ إذا الوصي في التاسع الباب
  ١٤٨  .................................  الإنفاذ له الورثة وإباحة ثابتة غير أو ثابتة كانت
  ١٥٦  ......  أخذه له يجوز هل الميت، مال من شيئا الميت وصي أعطى فيمن العاشر الباب
 حيث أو الموصي بلد في تفرق أين للفقراء بوصية أوصى فيمن عشر الحادي الباب
  ١٦٢  ................................................................  الوصي؟ شاء
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 كذا في مالي اجعل: "لوصيه وقال وارث له يعرف لم إذا الوصي في عشر الثاني الباب
  ١٧٠  ........................................  يثبت لا وما ذلك من يثبت وما ،"وكذا

 للفقراء، الموصي به أوصى مما أكثر أو فقيرا أعطى إذا الوصي في عشر الثالث الباب
 انقلاب فيو  وبراءته، له أوصي من واستحلال الدراهم، عن عروضا الفقراء إعطاء وفي

  ١٧٣  ....................................................................  الصرف
  ١٩٨  ...............  التفريق في أخطأ إذا الضمان من الوصي يلزم فيما عشر الرابع الباب
 إن يلزمه وفيما الثمرة، إدراك إلى الوصية إنفاذ الوصي تأخير في عشر الخامس الباب
  ٢٠٣  ...................................................  الثمرة إدراك قبل المال تلف

 أحدهما استخان إذا اليمين وفي والورثة الوصي بين الدعاوى في عشر السادس الباب
  ٢٠٨  .....................................................................  صاحبه
  ٢٢٦  ...........  الثلث من يكون فيماو  الوصايا، من أولا به يبدأ فيما عشر السابع الباب
  ٢٣٨  .....  تكون لمن به له يحكم أن قبل غلة وأغل بمال له أوصي فيمن عشر الثامن الباب
 معه صح لما الحاكم بيع فيو  للديان، كله المال بذل إذا الوارث في عشر التاسع الباب

  ٢٤٦  ...................................................................  الدين من
  ٢٥١  يحتج ولم الورثة على احتج إذا الهالك دين يقضي أن له هل الوصي في العشرون الباب
  ٢٥٩  ..  ذلك أشبه وما الهالك، وصية بإنفاذ يقوم من يوجد لم إذا والعشرون الحادي الباب
  ٢٦٦  ...................  دينا لاده أو أحد على ترك إذا الهالك في والعشرون الثاني الباب
 يسلمه هل لهالك، حق عليه وفيمن ومته، ثقتهو  الوصي في والعشرون الثالث الباب

  ٢٦٩  ..........................................  الدين في أو الورثة، إلى أو الوصي إلى
  ٢٨١  ............  الموصي مال من الأوصياء يبيعه ما شراء جواز في والعشرون الرابع الباب
  ٢٩٠  ........  عليه؟ أوصي فيما غيره يوصي أن له هل الوصي في والعشرون الخامس الباب
  ٢٩٨  ............  عليه أوصي ما لإنفاذ بغيره الوصي استعانة في والعشرون السادس الباب
 أن له هل دينه، عنه يقضي أن الهالك له جعل إذا الوصي في والعشرون السابع الباب
  ٣٠٢  ..............................................  الحاكم أو الورثة رأي بغير يقضي
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  ٣٠٨  بعلمه والديون الوصايا من به أوصي ما الوصي إنفاذ جواز في والعشرون الثامن الباب
  ٣٢٦  ............الديون أصحاب الوصي وتحليف اليمين، دفع في والعشرون التاسع الباب
  ٣٣١  ..........  الورثة رأي غير من الهالك دين قضى أو باع إذا الوصي في الثلاثون الباب
 خروج وفي ،تلفت حتى الوصيّ  يدفعها ولم بدابةّ وصى فيمن والثلاثون الحادي الباب

  ٣٣٤  .....................................................  له أوصى من إلى الوصي
  ٣٤٠  ........................  مات أو فغاب لأحد، أوصى فيمن والثلاثون الثاّني الباب

  ٣٤٥  .......................  وبالمساومة بنداء الهالك مال بيع في والثلاثون الثالث لبابا
 باعه أنهّ الوارث وادّعى الهالك، مال من شيئا باع إذا الوصيّ  في والثّلاثون الراّبع الباب
  ٣٥٦  .....................................................  المال بيع فيه يجوز ما لغير

  ٣٦٣  .  بنسيئة باع أو جحد أو أنكر الضّمان من الوصيّ  يلزم فيما والثّلاثون الخامس الباب
 أشبه وما والغير والدرك بالجهالة الوصي باعه ما نقص في والثلاثون السادس الباب
  ٣٦٦  .......................................................................  ذلك
 المال تلف وفي أدرك أو واستحق بيع، إذا الهالك مال في والثّلاثون السابع الباب

  ٣٧٨  ........................................................  الإنفاذ قبل به الموصى
 وما ذلك من يجوز وما الهالك، مال من لنفسه الوصي شراء في والثلاثون الثامن الباب

  ٣٨٦  .....................................................................  يجوز لا
 إذا والزراعة والحيوان الدواب من ينفذ أن للوصي يجوز فيما والثلاثون التاسع الباب
  ٣٩٣  ..............................................  يجوز لا وما أيتاما، الهالك خلف
  ٤٠٣  ................  للفقراء به أوصي مما لنفسه أخذه للوصي يجوز فيما الأربعون الباب
  ٤١٨  ...........  بنفسه يصوم أو بنفسه بالحَجة الوصي خروج في والأربعون الحادي الباب
 أن إلى ثمرته تكون فلمن به له ويحج يباع بمال أوصى فيمن والأربعون الثاني الباب
  ٤٢٥  ......................................................................  يباع؟
  ٤٢٧  .....  قضاها أنه يعلم ولم ديونا هالكه على علم إذا الوارث في والأربعون الثالث الباب
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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W"���$�#�א�����א���
ز�א�� �� �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

%�&'(���)��*�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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نسخة مكتبة القطب (الأصلية)،  مخطوطتين هما: نسختينالاعتماد على  تمّ 

 (الفرعية). ٩٧٥ونسخة وزارة التراث رقم 

  كالآتي:وتفصيل وصف النسخ  
  :)الأصل( يرمز إليها بــالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 

  .(١)غير مذكور: اسم الناسخ
  .هـ١٢٩٨محرم  ١٧: تاريخ النسخ

  سطرا. ١٨ :المسطرة
  صفحة. ٣٩٦ :عدد الصفحات

 الرحمن الرحيم رب يسّر يا كريم الباب الأول: في بسم االله" :بداية النسخة
وما أشبه الثقة، وفي الإشهاد على الوصية  إذا لم يجد وصيّا ثقة، وفي صفة الرضي

 ذلك. عن الشيخ هلال بن عبد االله العدوي..."

 "...وتعلق بما شاء من الرأي الصحيح، واالله أعلم". :نهاية النسخة

  : تكاد تخلو من بياضات.البياضات
 :(ث) إليها بـــ)، ويرمز ٩٧٥رقمها (التراث،  وزارة الثانية: نسخة

  النسخة.للخرم الموجود في آخر  وجودغير م :اسم الناسخ
  النسخة.للخرم الموجود في آخر  غير موجودتاريخ النسخ: 

  سطرا. ١٨ :المسطرة
                                                 

كراّسا إلا ورقتين، وهو في إنفاذ الوصايا   ٢١وقد جاء في بداية النسخة: "خط حمد بن محمد  )١(
  للشيخ: سعيد بن علي الصقري".
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  صفحة. ٣٩٢: عدد الصفحات
"الباب الأول: في الموصي، إذا لم يجد وصيّا ثقة، وفي صفة  :بداية النسخة

الثقة، وفي الإشهاد على الوصية وما أشبه ذلك. عن الشيخ هلال بن عبد االله 
 العدوي..."

"...يطمئن قلبه بشهادته" ينتهي الجزء في هذه النسخة بــ:  :نهاية النسخة
نجد نصوصا مختلفة ، ثم يختلف خط الناسخ و والنسخة مخرومة الآخر بصفحتين

وهي آخر صفحة  ٤٢٣من مصادر مختلفة وتنتهي هذه الإضافات في الصفحة: 
 .من هذه النسخة ذه العبارة: "...ومحال أن يموت"

 .: تكاد تخلو من بياضاتالبياضات

 : مخرومة الآخر بقدر صفحتين تقريبا.الخروم

  .: قليلةالهوامش
pbÄyý½aZ@@

كتاب الجزء الثاني والستون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد االله الكندي.
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ث)
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 ؛الوصايا على وجوه مختلفة إنّ عن الشيخ هلال بن عبد االله العدوي: 

لا بالوصية إلصاحبه عند ربه  ةولا يكون سلام ،ما يكون لازما بالدينونة فمنها
خصه في مخصوص  بسبب عذر ؛الخلاص منه في حياته ىن لم يوفق علإو  ه،ب

 ه،داء واجبأنحو ما يراد منه في المسارعة في  ىعل ،ه بتقصير منهفو سو أ ،نفسه
 لاّ إلا مخرج له  ئذفحين ،عليه الوصية به )٢(حضره الموت الذي وجبت حتى

 ،الوصية بذلك ىا عليشهدهم ،عدل يشاهدبلا إولا تكون الوصية به  ،بالوصية
ن كان غير إو  ،في ذلك هنظر باكتفى  ؛كان يعرف منزلة العدول عند المسلمين  نإف

ال سؤ فحينئذ يلزمه ال ،كبصر من يعرفهم من علماء المسلمين  ،بصير بمعرفتهم
ثبوت تلك بثم إن كان قد لزمه إف ،تكون وصيته بالشهادة منه لهم عنهم حتى

ن لم يجد فإ ،ذنبه لىإنه لا يعود أربه مع الندم والاعتقاد ب لىإفعليه التوبة  ة؛التبع
ثار المسلمين آما وجدناه في  ىفيلزمه عل ؛وجوه ما ذكرنا ىالعدول عل لىإالمعرفة 
توافق  حتى ،من الناس همن وقع عليه نظر م/ ٦/ن يشهد كل أن عليه أ امسطر 

ذا وجدهم إوارثه بذلك  إشهادمع  ،سلمينمن يكون عليه حجة منهم عند الم
عدم أ أو ،عدمهمأن إلا وسعها إ ولا يكلف االله نفسا ،وقدر عليهم لذلك

مع قدرته  ،و الخلاص لأهلهأ ،شهادمع الدينونة بما يلزمه من ذلك الإ ،غيرهم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الرضي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوجبت. )٢(
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لأن التبعات  ؛ومقدرة ما يتخلص به عليهم من نوع ذلك الذي عليه ،عليهم
   .و موزونأما يثبت منه المثل من مكيول  فمنها ة؛على ضروب مختلف

ما يقع  ومنها. موزونلا ل و و ا كان من غير مكيإذما تثبت منه القيمة  ومنها
يكون منه الخلاص  :قول الرأي فيه، مما يوجد له شبه من غير المكيل والموزون؛

لا إزة ئبالأصل عنه جا ةولا تكون الوصي ،له ذلك دن وجإبالمثل  وقول .بالقيمة
ء عن يوهما في الصحة بش ،ةاوقاضاه في الحي ،مرهألك يمن تكون التبعة لمن أ

 ةمن الوصي في كل وصي ولابدّ  ،زئفهو جا ؛ا بذلكممع معرفته ،شيء من ذلك
ممن يعرف  ،عليه بغيره ةو دلالأ ،فسهبنقة عليه ثوالتماس ال ،الموصي ىعل ةلازم

ن عدم الوصي إف ،شهاد عليه بذلككما عليه من معرفة الشهود للإ  ،تمييز ذلك
 )٢(ولا يكلفه ،ساأر  )١(وصيته ىشهدهم علأووجد الشهود  ،على الصفة المذكورة

 ،لكذما يلزمه من  كلس/  ٦/داء أن صدقت نيته بالدنيونة بإاالله فوق طاقته 
خص عند العذر أر و  ،وسعأما النفل فأو  .الوصايا اللازمة عليه نىعوهذا كله في م

  .علمأواالله  ،في ذلك
نفاذ إفي قضاء دينه و  ليهإيوصي  منفي رجل عدم قال أبو سعيد  مسألة:

فاحتسب محتسب في قضاء دين  ،شهد عليها وماتأو  ،فكتب وصيته ،وصيته
لا إله ذلك  يزوايجصحابنا لم أن عامة القول من أفعندي  ؛الميت من مال الميت

 ،جازة ذلك لهإ ىنه يوجد في بعض قولهم معان تدل علأ يومع .ن يكون وصياأ
  ذا احتسب في ذلك.إ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية. )١(
  في ث. وفي الأصل: يكلف.هذا  )٢(
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ولا ثقات  ،ليهإيوصي  ةالذي يريد الوصية في موضع لا يجد ثقما أو  مسألة:
 ،مكنه من الثقات وغيرهمأشهد من يو  ،جتهادنما عليه في ذلك الاإف ؛يشهدهم

ولم يجد  ،ن يقبل منهأ ىويرج ،منه ولو غاب عنهأولى من يأويجتهد في الوصية 
  .هولا يكلف فوق طاقت ،وطاقته ،جهده هيكلف من ذلك كل وإنما ،حاضرا

 ،ي المسلمينأر  ىومن جعل وصيته عل: عن الشيخ أبي نبهان  مسألة
ن ألا إم لا يكفيه أكفيه ذلك أي ،ليه الوصايةإالذي تجوز  ةمع وجود الوصي الثق

وز يجالذي  ةن لا يكون له معرفة بصفة الثقأن خاف الموصي إو  ة،ثق لىإيوصى 
يكون قد أ ة،هل العلم ثقأوكان الذي وجده عند  ،عبارته لقلة ؛ليهإله الوصاية 
 لىإن يوصي أن عليه إ :قد قيل :قال ؟الحجة ولا عذر له م/٧/ قامت عليه

قول أن أقدر ألم  ؛ما لزمه ىشهد في الوصية علأن تركه و إف ،ر عليهدق نإالثقة 
  .بي سعيد كذلكأن في قول الشيخ و أرجأو  ه،لاك

 لىإفليس له  ؛له معرفة بالأصول تن من ليسإ :قلت له: وقول من قال
نه لا سلامة لمن أفالذي عندي ؟ قال: هذا القول ما معنى ،السلامة وصول

واالله  ،لا قبل ذلك ،لقيام الحجة ا عليه ؛له جهلها لا يجوز جهلها في موضع ما
  علم.أ

ن يعلق وصيته أعجبك لهذا أن إقلت له:  :ومن جواب له وعنه: مسألة:
 ة،عليهم الوصي ة المعلقينفما تكون صفة ثقات المسلم ،ثقات المسلمين ىعل
ولم  ،جاز له الدخول فيها ،هل هذه المنزلةأنه من أهو كل من علم من نفسه أ

ثم حينئذ  ،تقوم الحجة بثقته عند ورثته م حتىأ ،يكن لورثته معارضة ولا لغيرهم
م له كانت معارضته  ،وما لم تقم الحجة عندهم بذلك ،لا تجوز لهم معارضته
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ن يكون أ ةنفاذ الوصيإفلا بد في دخوله في  )١(تهم لو قامت الحجة بثقأ ة،ز ئجا
ي جماعة المسلمين عند عدم أر بو أ ،فيكون هو المدخل له فيها ،ي الحاكمأر ب

يجوز له في موضع جوازه مع عدم ؟ قال: لا فلا يصح له دخول فيهاإو  ،الحاكم
فحتى يصح  س/٧/ ن نزل للحكمإف ،ن كان في تلك المنزلةإ ،منه ولىأمن هو 

  .ممن له الحجة في ذلك )٢(يهلمن قام ا عل ةلا فالمعارضة له ثابتإو  ،له
هذا اللفظ  يثقات المسلمين ما يقتض ىهذا الموصي عل ىوصأذا إو قلت له: 

ن أوهل فرق بين  ،م الثلاثة فصاعداأ )٣(م الاثنانأد حفيه الوا ييكفأ ،من العدد
، أو على الثقات من المسلمين في هذا، من قيام ثقات المسلمين ىيوصي عل
؟ قال: الاثنين أو الثلاثة، أم في ذلك سواء على كلا اللفظين )٤(الواحد أو

على هذا أن يجوز للواحد منهم، وإن جاز لأن يلحقه من الرأي غير  يعجبني
  ذلك، واالله أعلم.

وصيا ثقة يوصيان  )٥(دوافالرجل والمرأة إذا لم يجقلت له:  وعنه: مسألة:
يكتبان وصيتهما، ؟ قال: عليه، ماذا يصنعان فيما يلزمهما من الحقوق والوصايا

ويشهدان عليهما، ويكونان على التماس الوصي إلى أن يجداه، أو يموتا على 
  ذلك، واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بثقة.  )١(
  ث: على. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لاثنان.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجد.  )٥(
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وهل تجوز الاطمئنانة في الوصية إذا كان الوصي غير ثقة، إلا  وعنه: مسألة:
أنه يطمئن قلبي أنه لينفذ عني تلك الوصية، إلا أني أتخوف عليه أحوال الجهل، 

لا ؟ قال: وقلة الحزم، والهمة في سرعة إنفاذ ذلك؛ لما أرى من إمهاله في أحواله
م/ لا يدخل فيما ٨، /يجوز أن تجعل وصيا غير ثقة، وأقل ذلك أن يكون مأمونا
  انقضى.لا يسعه من أمر تلك الوصية بعلم ولا بجهل، واالله أعلم. 

وعن الوصاية إلى رجل، أهي من كتاب االله، من كتاب بيان الشرع:  مسألة
أا داخلة في فمعي  من إجماع أهل العلم؟ أم من سنة رسول االله (ص)، أم إنه

االله شيئا بعينه، إلا أنه قد قيل في  جميع ذلك، وأما النص فلا أعلم لها في كتاب
ِ�َ� قول االله: ﴿ ٓ إِۡ�ُ
ُ�ۥ َ	َ ٱ�� �
َ َ�ُۥ َ�ۡ�َ� َ�� َ�ِ
َ�ُ�ۥ �َ�ِ�� ��َ� �ۢ
َ�َ

 ُ�َ� ُ! : إنه الورثة والوصي، أو الورثة، أو الوصي. )١(فقيل؛ ]١٨١[البقرة:﴾ُ$َ#ّ�ِ
بين المسلمين  أعلم، ولا ويلأكتاب االله في التفي  صل أفقد ثبت لك : إنه فقيل

  .ما وصفت لكت، تدبر ذا وقع موقع الثباذلك إفي  اختلافا
فأقل ما تخرج  ة؛وقد لزمته الوصي ،ليهإما الذي لم يجد ثقة يوصي أو  مسألة:
 ىعل ،ليه من الأمانةإمثل ما يفوضه  ىبه المأمون عل ءجازة له والاكتفاعندي الإ

نه يعمل فيه بالحق أو  ،يخون ولا ،وجهه نه لا يجعله في غير، أمال الورثة والغرماء
ن أولا يجوز عندي  ،ليهإل عما يجهله من ذلك الذي قد فوض أويس ،بعلمه

 رةرو ضليه في حال الإويجوز عندي فيما يوصي  ،عليه )٢(يؤتمن ليه فيما لاإيوصي 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وقيل.  )١(
  في النسختين: يتمن.  )٢(
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حسب  ىالمأمون عل دذا وجإو  .مرهأفي  )١(ولو لم يكمل الثقة به ،فيما يؤمن عليه
 ؛لك له وعليه عند الضرورةذويكون  ،ليهإيوصي أن  عجبنيأ ؛ما وصفنا لك

نانة دون حجة الحكم مئمانة والاطالحجة عندي بمعنى الأس/ ٨/نه قد تقوم لأ
حببت أ ؛فمن هنالك ،الأخبار وقد تقوم ا الحجة في معنى ،ليهاإعند الضرورة 

المأمون له  )٢(معي مثل هذا لغيرعلم الحجة تقوم أولا  ،أن يكون ذلك له وعليه
  .هولا علي

نه ألما يرجو  ؛ليها من الوالدإ ةمر الوصيأما الوالدة التي ذكرت في أو  مسألة:
 وجهفلا يكون ذلك عندي من  ،مونةأولا م ةذا لم تكن ثقإف ؛صلحأو  ىقو أ

رجو له االله عند ألأني  ة؛ثق يجدذا لم إو  ،حب أن يدع الأمر بحالهأو  ،الصلاح له
 ؛ذا جعل الأمانة في غير موضعهاإخاف عليه أو  ،له عن ذلكأالعدم أن لا يس

و من أ ،نئالخمينا أالمرء أن يكون  )٣(من خيانة ىكف): «صالنبيء (لأنه قيل عن 
  .)٥(و الخيانةأ ،ومن لم يؤتمن لحقته التهمة ،)٤(»مينه خائناأيكون 

  و مؤتمناً له.أمينا لخائن أمن خيانة المرء أن يكون  ىكفومن غيره: 
 ،جرة من مالهألا بإليه في قضاء دينه إما الذي لم يجد من يوصي أو  مسألة:

 ،دينه )٦(قضاء لاإوهو مريض بمنزلة من لا يجوز فعله في ماله  ،ودينه يحيط بماله

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  : الغير. هذا في ث. وفي الأصل )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: حياته.  )٣(
  .٦٢/٢١٣أورده الكندي في بيان الشرع،  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الخائنة.  )٥(
  ث: لاقتضاء.  )٦(
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 ىولا يثبت من فعله عل ،خاف أن يكون له ذلكأو  ،من الثلث )١(تهيصوو 
حكام  ىلأن ذلك يكون عل ؛ويشهد عليهحب له أن يقر بما يلزمه أو  ،الغرماء

وليس له هو أن  ،كافة المسلمين  ىوعل ،والقيام به بعده من مال االله ،المسلمين
؛ ن المال محاطا به مستهلكااذا كإ ،ارختيسبيل الا ىب له عللا يج يفعل ما

ما وصفت  تدبر ،علمأواالله  ،لأن ذلك بمنزلة فعل المحجور عليه عندي له م/٩/
  .لا بما وافق الحق والصوابإخذ من قولي أولا ت ،لك

 ،نوامن غير ت ةتنفذ الوصي ة،معك ثق )٢(زوجتك تنان كإ :قالو  مسألة:
 ؛ن كانت غير ثقةإو  ،ز وكالتكئفجا ؛وتعدل بالحق ،الورثة ىولا ضرر توقعه عل

فجميع  ،من يلحقه الشك والريبو  ،غير ثقة لىإ ةوز الوصيتجولا  ،كيفلا يجز 
  .لا ثقةإمرون أن يكون الوصي أالمسلمين كلهم لا ي

ثقة  )٣(لىإلا إولا يجوز للرجل أن يوصي ومن جامع أبي محمد:  مسألة:
فلا يجوز  ؛ضاعتهاإعن  ىو ،فظ الأموالبحمر أ )ص( ءلأن النبي ؛قتمأمون م

  .المال ىمنه الخيانة عل ىمن يخش لىإأن يوصي 
مر هذه أليدخل فيه ويخرج منه في  وأن يكون عالما بصيرا بجميع ما قال غيره:

لا بعد تمام ما يجوز فيها من الأمر إو يبدل فيها ألأنه لا يجوز له أن يغير  ة؛الوصي
مر هذه أ بمعنى يتعلق )٤(وغير ذلك مما ،نفاذ والمخرج والمدخلوالإ ،والنهي
ممن يجوز منه الحكم بالأمر في  ،الحكم فيهامن وذلك بعد صحتها  ،الوصية

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ووصية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: به زوجتك.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: إني.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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وغير ذلك من  ،وما يجوز له الدخول فيه ،مر هذا الداخلأومعرفة  ،نفاذهاإ
 ،و كثرأقل  ،ء في موضعه منهايكل ش لاإيضع  )١(أن لهلأنه لا يجوز  ؛المعاني

 ،ذا لم يكن كذلكإو  ،بجميع ذلكس/ ٩/ا فو عار أوليكون عالما  ،نقص وأ زاد
ذ إ ؛عليه )٢(صىن مو اولو ك ،فلا يجوز له أن يدخل فيها ؛ذلك ىولا يقدر عل
وليفعل كل شيء من ذلك  ،يقدر عليهو شيء يجوز له  ىلا علإقدام ليس له الإ
   .في موضعه

 ىيقدر عل نه لاأذا كانوا يعلمون به إن بعده او من كأ ،كذلك الموصي
هل تلك أالوارث و  )٤(وفي مال الهالك  )٣(هولا له علم بذلك أن لا يقدمو  ،ذلك
وربما  ،كثر من الصوابأمنه  ألأن دخوله في ذلك ليكون الخط ة؛الوصي

ليكون و  ،شيء ىولا عل ،لاء الذين ذكرناهم في لا شيءهؤ موال أ )٥(لتذهب
نفاذ ذلك إمره بأمن  ىد وأن يكون متعلقا عليه وعلولاب ،ثمن ربما بعد الإاالضم

  .علمأواالله  ،شيءلها  )٧(ادقالسلامة لا ي )٦(، وذلك ىعل

                                                 
  ث: لأن أن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: موضعا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقدموا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: من.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لتدحب.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٦(
  ث: يعاد.  )٧(
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لم يكن لسيده  ؛ذا دخل فيهاإف ة،ز ئي سيده جاأر بد بالع إلى ةوالوصي(رجع) 
قال أبو معاوية عزان بن الصقر:  .نفاذهاإولا يحول بينه وبين  ،منعه منها

  د باطلة.بللع ةالوصي
؟ قال: يةاما صفة من تجب له الوص ،لتهأوسعن علي بن محمد:  مسألة

فهذه  ؛ولا يركب الشبهات ،ولا يحرم الحلال ،يستحل الحرامهو الثقة الذي لا 
 ىشهد علأو  ،ليه المريضإ ىوصأذا إوينعقد له  ،ليهإ ىصفة الذي يجب أن يوص

  .ذلك العدول
وكيف صفة من يجوز أن يجعل عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:  مسألة

ويكون حجة لمن  ،ويضفالت ىعل الوصايا م/١٠/نفاذ إو  ،وصيا في قضاء الحقوق
، وكفارات ،ةاوزك ،من حج ؛ممن عليه واجبات في ماله ،جعله وصيه بعد موته

ناس وضمانات لأ ،قربينأيتام و أفلاج و أوضمانات لمساجد و  ،نادل شهر رمضبو 
  أرباا؟وضمانات لا يعرف  ،ينئباغ

نه لا أوالغرماء  ةمال الورث ىوالأمانة عل ةأن من تظاهر له الثق: معي قال
شهادته عند من يجوز ويكون له علم بمعرفة  ،ولا يجعله في غير موضعه ،ونهيخ

نه لا ينفذ شيئا من مال الورثة أويكون مأمونا  ،ومن لا يجوز ،هل العدلأحكام 
 ىمونا علأويكون م ،هل العدل من المسلمينألا بشهادة من تجوز شهادته عند إ

نفذ شيئا من أذا إم لأ ؛وغير الثابت ،لفاظ من الوصايامعرفة الثابت من الأ
 ،نه حجة لهأو  ،ز وثابت عند المسلمينئوظن أن خطه جا ،مالهم بخط غير العدل

ويكون  ،فلا يجوز له ذلك عندي ؛وعمل به ،من مال الورثة هنفاذإوثابت عليه 
   .لما سلمه من مالهم ضامنا
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 به هالكهم ىوصأنفاذ ما إمروه بوأ ،بوصايا ىوصأكم كهالإن  :ولو قال لهم
 )١(منسوبة على غير تفسير؛ فلا يجوز له ذلك عندي حتى يفسر لهم أن هالككم

هل أحكام المسلمين أا ليست بثابتة عند أو  ،نا بخط فلاأو  ،عليه وصايا
أنفذها برأيهم  نإف ،يكمأر بنفذا أنفاذها س/ إ١٠/عجبكم أن إف ،العدل

لا فيكون ضامنا لهم عندي إو  ،البالغينوكانوا ممن يجوز رضاهم من ورضاهم، 
الوصايا من مالهم في معنى الحكم، إلا على قول من يجيز إنفاذ نفذ أجميع ما 

خذه أولم ت ،الوصايا )٢(بتلكى وصى الاطمئنانة، واطمأن قلبه أن الموصي أعل
وكذلك . ن ذلك مما يختلف فيهإف ،و غيرهمأ ،حجة في حكم الظاهر من الورثة

 لىنفذها عأو  ة،ا ثابتأوحسبها  ،ل بطلااجهولو  ،الثابت من الألفاظفي غير 
   .من ذلك نفذما أ ويكون ضامنا ،فلا يجوز له ؛مرهمأغير 

ن ممن لا تجوز شهادته بوجه من شاهدا ذا شهدإوكذلك شهادة الشهود 
في  ةوثابت ةز ئوظن أن تلك الشهادة جا ،ذلك الهالك ىبحق عل ة،الوجوه الشرعي

كم الثابت ا وكذلك في الح ،فهو كما وصفنا في الكاتب ؛الورثة ىالهالك علمال 
لا يكون  على الاستقامة في الإسلام، والحاكم الذي لا يثبت حكمه؛ حكمه

   .ولا وضعه في غير مواضعه ،ولا يجوز جهل ذلك ،هل الولايةأحجة عند 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: منسوية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تلك بتلك.  )٢(
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 ،مال الورثة ىفلا يكون عندي مأمونا عل ؛ذه المعانين جاهلا اومن ك
ويكون  ،مال الورثة ىنا علو مأيكون م حتى :ثار المسلمينآجاء في  )١(حيث

   .حجة في الوصايا
قسم  ىعل م/١١/ موناأنه يكون مإف ،مال الغرماء ىما صفة المأمون علأو 
من يقبض  )٢(بثقةوالمعرفة  ،قه منهمحويوصل كل ذي حق  ،قربينالأ ةوصي

 ،ذلك في مواضعه ووضع كل شيء من ،غيابيتام والأن من الأانصيب الصبي
 )٣(الصاعب تفريق الكفارات بما يجوز من الحبوب وغيرها ىويكون مأمونا عل

 ىجيره علأومن يجوز ت ،جير بالصوم والحجأالت ىمونا علأويكون م ،الصحيح
لك يموضع الضمانات والوصايا لمن لا م ىمونا علأويكون م ،مونينأذلك من الم

من ذلك بأن في شيء وأن لا يتهم  ،والأيتام ،والأفلاج ،المساجد :مثل ،مرهأ
جير من أوت ،من تقبيض من لا يجوز تقبيضه ،من ذلك في غير موضعهشيئا يجعل 

هل العدل من أوتصديق من لا يجوز له تصديقه في ذلك عند  ،جيرهألا يجوز له ت
   .المسلمين

لا  ما ذنفاإ ىوعل ،هلهاأومعرفة  ،نفاذ الزكواتإ ىمونا علأوكذلك يكون م
ومعرفة  ،د من الوصايا والمطلقدو ومعرفة المح ،ووضعه في موضعه ،يعرف له رب

 ىووضع كل شىء من ذلك في مواضعه عل ،هل المحلات وغيرهمأدودين من المح
   .ما يجوز في دين االله

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حنث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثبته.  )٢(
  ث: وبالصاع.  )٣(
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فلا يخرجه بجهله من  ،س المالأمعرفة ما يخرج من ر  ىمونا علأويكون م
 ،س المالأبجهله من ر  س/١١/فلا يجعله ، وما يكون خارجا من الثلث؛ الثلث

هل العدل أي رأحقوق االله في  ىنفاذها علإوما يكون من حقوق العباد المقدم 
قرارات في الصحة والمرض معرفة التمييز بين الإ ىمونا علأويكون م .من المسلمين

ة اضاء الثابت في حيوجه الق )١(ىوما يكون خارجا عل ،للوارث وغير الوارث
ء الثابت فيه ييير فيه بين الشخويكون للورثة الت ،الموصي وصحته لمن قضاه ذلك

ووضع كل شيء من  ،من الثلث ةويكون من الوصايا الثابت ،القضاء وبين قيمته
و ، أضع هذه المعاني التي وصفناها لكيته التهمة أن قلح ومتى ،ذلك في مواضعه

و أبجهل  ،غير ما يجوز ىما لم نذكره في كتابنا هذا عل ،شبههاأو ما أ ،منها ئاشي
فلا يكون حجة  ،والجهل ىهل العممن أد أح ةدلالبو أ ن،ديبو أي أبر  ،بعلم

 ،زائولا عدلا جا ،نائولا ثقة خا ،مينا متهماألأنه لا يكون  ؛)٢(موناأولا ثقة ولا م
   .ولا عدلا باطلا ،لا يكون باطلا عدلا ،هذا من المحال عن الاتفاق بين النوعين

، و حاكمأ ،من موص ،و شيء من معاني ذلكأ ،ذلك ىمينا علأومن جعله 
مانة أو أ ،ن ذلك لذلك الهالكاد من الناس ممن ابتلي بضمأحو أ ،و وارثأ

 ىكف" :ثارهمآكما جاء في   ،هل دينهأخائنا عند االله و  ،ناكائنا ما ك عنده له
وصار ضامنا من  "،خائنام/ ١٢/مينه أو أ ،نئمينا لخاأبالمرء خيانة أن يكون 

ه أن يجعلها في بوخاط ،تمنه االله عليهائتلك الأمانة التي ا ىجعل له السبيل عل

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: في.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: مونا.  )٢(
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فليس  ؛ن لم يقدرإو  ،ذلك ىن قدر علإوجه العدل  ىعل )١(امين ئهلها القاأ
   .هلهأخاطب أن يجعل الأمر في غير بم

ن اوك ،ء من معاني ما ذكرنايو جاهلا بشأ ،ن غير عالم بما وصفنااومن ك
 ،هل العلمأمن  ةلالبدو أ ،لا بعلمإلا يدخل في شيء من الأمور  ،ميناأثقة 

 ،ويقبل الفتوى من مضاا ،ويجعل الحكم في موضعه ،هلهأي من أخذ الر أوي
ولا [ ،في غير موضعه يئاولم تلحقه التهمة أن يجعل ش ،هلهاأع الشورى في ضوي

فضل عنه بالعلم والفقه أمن لم يجد  ىفلا يضيق عل ؛حكامهأمن  ئاشي )٢(]يبدل
نانة دون حجة مئطالأمانة والا لأنه لا تقوم الحجة بمعنى ؛ميناأأن يجعله وصيا له و 

 ،خذه والعمل بهألا بما يجوز إخذ مما كتبه هنا أولا ت .ليهاإالحكم عند الضرورة 
 ركثر مداألأن  ؛طلت الشرح فيهاأو  ،)٣(نهايتبيو هذه المعاني  فسيرتحببت أوقد 

  .لا ما شاء االلهإمور الناس عليها أ
 :وهي هذه :ن جاعد بن خميسابي نبهأوجدتها بخط الشيخ  مسألة:

 ا[أرجو أو  )،منها هذا )٤(ختصرأمسألة طويلة  من( يةراد الوصأفيمن  مسألة:
ن وجد وصيا فجهل أن فإ س/١٢/قلت له:  بي سعيد أ )٥(]لشيخل

ذا كانت إ؟ قال: ذلك ىذا مات علإ يسعههل  ،الحقوق ىشهد علأوقد  ،يقيمه
 لم ثم ،وفرط في ذلك ،دائهاأ ىن قادرا علاوك ،لا اختلاف فيها ةالحقوق لازم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: منها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا يدل. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بتبينها. )٣(
  وفي الأصل: أحËصر.هذا في ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: ا الشيخ. )٥(
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قطع عليه في أولا  ،ذلك يسعهخفت أن لا  ؛الوصية ىيوص وهو قادر عل
  .به ولىأواالله  ،ءيبش )١(الحكم

عن  افامتنعو  ،ليهم أن يقيم وصياإوطلب  ،ذا حضر الميت ناسإفقلت له: 
ما لم  ،أن يمتنعوا عن ذلك كلهم لا يعجبني؟ قال: م لاأهل يلزمهم ذلك  ،ذلك

  .و مالأ ،و نفسأ ،يخافوا مضرة في دين
ومع نفسه  ،معذوراً في خاصة نفسهمنهم د حفهل يكون كل واقلت له: 

نه أ؟ قال: معي ذلك ىن هو قادرا علاذا كإ ،يعلم أن غيره يعجز عن ذلك حتى
وفي  ،غير وصي ىالمريض أن يهلك عل ىعل وخيف ،ذا ظهر الامتناع من الجميعإ

 ؛هذه الوجوه )عدأحد (خ: بذلك بغير سبب يعرض له من  ىالقوم من يقدر عل
لغير  الامتناع جتماع عليه بمعنىويسعهم الا ،ذلك ى لي أن يجمعوا علبنلم ي

ولا  ،الاتفاق بما يلزم من الوصايا والحقوق الميت بمعنى ىعل ةلثبوت الوصي ؛ببس
ذلك لموضع  لىإمنهم  أحدولا  يجيبواولو لم  ،ثيمهمأهلاكهم وت ىقدم علأ

 الحاكم ىن علاوك ،وصيته لم تبطل ىشهد علأو  ىوصأذا إنه أ )٢(لا، إمتناعالا
ن اوك ،ذلك ىن قدروا علإوعليهم  ،نفاذهاإن للجماعة اوك ،نفاذهاإ م/١٣/

 ؛ن هكذاافلما أن ك ،ولى بذلكأهم  وأ ،هم الورثة ذإ ؛نفاذهاإيضا أ ةالورث ىعل
، الموصي ةليس فيه مخرج من هلك ذا لم يوافقوا في تركهم ماإثيمهم أت يعجبني لم
 ،ل والخيراتئترك الفضا ىعل )٣(جماعولا ينبغي الإ .وصيته وحقوقه بطلانمن  ولا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الحاكم. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا. )٢(
  ث: الاجتماع. )٣(
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خفت  أشبهه؛ هذا وما لىإ القصدن اذا كإف ،بفضلها خفافمتناع والاستبالا
 ىفا علئد امتنع عن فضل أن يكون خاحبل ينبغي لكل وا ،ثمعليهم الهلاك والإ

لم  ،ضيعته أن تعطل ىلو خاف عل :ثم قال ،رمهحذ إبه اثو  ىسفا علأمت ،ذلك
  .ن خاف التبعةإوكذلك  ،له ىيكن عليه أن يتوص

يقضي  م حتىأبذلك  أيبر أ ،شهد ثقتينأو  أحد،ذا لم يتوص له إفقلت له: 
 ؛عدم من يستوصي لهأذا إنه أ؟ قال: معي وجميع ما لزمه من وصاياه ،عنه دينه

ن له اذا كإف ،لأنه لا يكلف فوق طاقته ؛شهاد مع التوبةكثر من الإأ فليس عليه
و تاب من تقصيره في ذلك قبل أن أ ،لف الحقوق عليهعذر في الأصل في تخ

ن ذلك اك  ؛ولم يمكنه الوصي ،شهد عليهأو  ،بذلك ىوصأو  ،يحضره الموت
لا يبين لي ف ،الحقوق )٢(عنه ىتقض حتى أنه لا يبر أوقد يوجد  ،عذراً له )١(عندي

عد ذلك ب تائبا معذوراً فلن يعاقبه االله تعالى س/١٣/ ذا ماتإنه ألا إ ،هذا
 )٤(ما فارق ىوهو عل ،علمأواالله  ،ولا يستقيم هذا عندي ،عليهين دال )٣(تخلفب

، ولن يتحول حكمه عندي بعد و توبةأ ،صرارإو أ ،و كفر، أنايمإالدنيا من 
 ،حكام االلهأسبابه من أبشيء من  )متعلقا(خ: المؤمن معتقلا ذلك، ولن يكون 

ومن مات كافرا فلن  ،فالمصر كافر ؛ذا لم يكن تائبا ومات مصراً إو  .علمأواالله 
  .و لم تقضأقضي عنه الحقوق  ،بداً أيرجع مؤمنا 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عند.  )١(
  ث: عليه. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتخلف. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: فارقه. )٤(
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، ولم يجد تاب عند الموت دينه حتى اءفي قض )٢(مفرطان اك )١(إنفقلت له: 
ذا تاب إنه أ؟ قال: معي يكون معذوراً مثل الأولأ ،لم يجد ثقات وأ ،من يشهده

  .نه مثل الأولأفعندي  ؛قبل الموت في وقت تنفعه التوبة
  .هكذا قيل فيما عندي؟ قال: الموت ةفالتوبة تنفعه قبل معاينقلت له: 
 )٣()]بلفظ :ع[(وكتب وصيته بغلط  ،ن تاب عن تفريطهإوكذلك قلت له: 

ما  ةذا لم يجد من يقيم له لفظ الوصيإهل يكون معذورا  ،شهد عليهاأو  ،لا يثبت
ذا اجتهد فلم يجد إنه أ؟ قال: معي ولو لم يقض عنه بعد موته ،يثبت في الحكم

  .رجو أن يكون معذوراً أو  ،وهو عندي ثابت ،لم يكلف فوق طاقته ؛غير ذلك
هل  ،ولو طلب لوجد ته،ن جهل أن يطلب من يقيم له وصيإفقلت له:  

ذا اعترف بالحق وتاب من إ ،نه يلزمه ذلكم/ أ١٤/ذا لم يعلم إيكون معذوراً 
ن افك ،ذا خالف الحقإفي ذلك  )٤(لمانه غير سأعندي ؟ قال: م لاأ ،تفريطه
حكام أن يثبت عليه من التفريط في افاستحال عما ك ،لازما له )٥(به ىوصأالذي 
فقد ختم عمله يسعه، ذا ختم العمل بما لا إف ،لأن الوصية خاتمة العمل ة؛الوصي

   .بالمعصية
نه يخرج أحسب أو  .نه لا شيء عليهأ يفمع ؛غير لازمة ةذا كانت الوصيإما أو 
ختلافا اعلم أفلا  ،صحابناأما في قول أو  ،ن المتحري سالمإ :بعض قول قومنافي 

                                                 
  ث: فإذا. )١(
  ث: مفطرا.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: مسلم. )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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ذا لم يدرك في إنه أ ومعي ،صل ما يجب عليهأذا خالف إغير سالم بالتحري أنه 
 معينو أ ،من كاتب ؛حكام وصيتهأ لىيبلغ به إ الوقت الذي لزمه الوصيه من

ولا  ،سبب كتابتهبطال حق بهو في كتابته إلى إولو لم يبلغ  ،لم يكتب، و بلفظ
  .رجو له السلامة عند العجزأف ؛سبب كتابتهبتحقيق باطل 
؟ قال: نه جهل ذلكألا إ ،ذلك لىإن معه من يبلغ به ان كإيت أر أقلت: 

 ،و طلبهالن يدرك بغيته معه أن اذا كإ ،نه ليس له أن يترك ذلك لجهلهأمعي 
لأن هذا مما يخاطب  ؛لبغيته )١(في نفس لذلك و ووه ،واجتهد في البحث عنها

فليس له أن يجهل لموضع جهله  ؛ن حجة عليهادركه كأومن حيث  ،)٢(لبالعم
   .به بجهلهلفيضيع ما لزمه ط ،عليهو موضع ما له به الحجة 

أيلزم  اللازمة،الوصية  ىعل ةالشهادس/ ١٤/ إلزام نه يجب في معنىأ ومعي
وافق بجهله ما يلشهادة حتى ا إلىجابه أو  ،الموصي أن يشهد كل من قدر عليه

لزمه حكم تجزيه، و ن جاهلا لموضع الحجة التي اذا كإ ،شهادهإيعذره االله ب
د من لا بحلا أن يكون إ ،قل من هذاأعندي ب أولا يبر  ،اللازم له ىشهاد علالإ

 ،العدالة في الوقت هل من يبصر أيس )٣(وأ ،يعرف من تقوم به الحجة في الشهادة
ن ممن تجوز اوهما شاهد ،لهبينة بده من ذلك يموضع الحجة فيجز  ىله علدفي

  ،الوجه اهذ ىكثر من ذلك علأوليس عليه أ ،شهادته في ذلك في حكم الحق
يبلغ  ن عليه في طلب معرفة اللازم أن يسال كل من قدر عليه حتىاكما ك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بالعمد. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و. )٣(
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 ؟السؤالليه من إويؤدي اللازم الذي عليه بما بلغ  ،االله منه هاالحجة التي يقبل
  .فينظر في ذلك ،علمأواالله  ،هكذا عندي يخرج معاني هذه الأسباب

  :غيئرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصاأومن  
  لا تجعلــــــــــــــــن يــــــــــــــــا فــــــــــــــــتى وصــــــــــــــــيا

  
ــــــــــــــــــة مرضــــــــــــــــــــــــــيانقلا إ     يــــــــــــــــــــــــــا ثقــــــــ

  ومـــــــــــــــــن لغــــــــــــــــــير ثقـــــــــــــــــة مرضــــــــــــــــــي  
  

ــــــا  ىوصــــــأ     رضــــــي كمــــــن لم يــــــوص ي
ـــــــــــــــــــــــرض للأمانـــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــه لم ي   لأن

  
  مينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه خيانــــــــــــــــــةألا إ  

  يكونــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــب أن أنــــــــــــــــــــــني إو   
  

ـــــــــــا   ـــــــــــه مكنون ـــــــــــم في الصـــــــــــدر ب   العل
  يكـــــــــــــــــون ثقـــــــــــــــــة وعالمـــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى  

  
  نفـــــــاذ فيهـــــــا حاكمـــــــابالعــــــدل في الإ  

ــــــــــل مــــــــــن يحضــــــــــره الممــــــــــات )١(و     قي
  

ــــــــــده ثقــــــــــات     م/١٥/ ولم يصــــــــــح عن
ــــــــــــه إو غــــــــــــيرهم يوصــــــــــــي أ     بــــــــــــداألي

  
ـــــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــالكلام المب ــ ـــــــــــــــــــــتكلم ب   فلي

  نامقـــــــــــــدار مـــــــــــــا يســـــــــــــمعه الملكـــــــــــــ  
  

  مكــــــــــانفي الــــــــــبر والبحــــــــــر مــــــــــع الإ  
  منــــــــــــه فالمعــــــــــــذورن صــــــــــــح هــــــــــــذا إ  

  
  جورأمـــــــــــــن عـــــــــــــذر الـــــــــــــرحمن والمـــــــــــــ  

  وقــــــــــــــــــال لي لا يخــــــــــــــــــرج المســــــــــــــــــافر  
  

  يســـــافر )٢(حـــــال مـــــا مـــــن مصـــــره في  
  و يقضـــــــــــــــــيأوصـــــــــــــــــية  ىلا علـــــــــــــــــإ  

  
  ذا يقضــــــــــــــيــــــــــــــديونــــــــــــــه الشــــــــــــــرع   

  بحــــــــــــــــــــــــرا لا يــــــــــــــــــــــــركبنوهكــــــــــــــــــــــــذا   
  

  راويبحـــــــــــــــــيقصـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه يمنـــــــــــــــــا   
  لا بعـــــــــــــدماإرب لا يـــــــــــــدخل والحـــــــــــــ  

  
  مــــــايوصــــــي كــــــذا قــــــال الثقــــــات العل  

  قصـــــــــــــــــر الوصـــــــــــــــــين إوقـــــــــــــــــال لي   
  

ـــــــــــا علـــــــــــييومـــــــــــا عـــــــــــن الإ     نفـــــــــــاذ ي
  

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )٢(
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  ن مـــــــــن عــــــــــذر فلـــــــــيس يغــــــــــرماوكـــــــــ
  

  ثمأن تلـــــــــــــف المـــــــــــــال ولـــــــــــــيس يـــــــــــــإ  
  ن بغــــــــــــــير عــــــــــــــذران كــــــــــــــإهــــــــــــــذا و   

  
  رجبغــــــــير شــــــــ )١(لبــــــــمــــــــن ق ىضــــــــق  

)، ااو بج أتيتو  ،الهاؤ ستركت (: عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة  
 وصياءهأن الفلاني بن فلاان وقد جعل فلا"ن كتب : إوهو هذا الجواب

فهو عندي لفظ  "؛عد موتهب نفاذ وصاياه من مالهإو  ،المسلمين في قضاء دينه
فهو  "؛من ماله" :ولم يقل "،نفاذ وصاياهإو  ،في قضاء دينه" :لاذا قإما أو  .تام

لأن  "؛بعد موته" :ولو لم يقل "،من ماله" :يقول حتى ،عندي لفظ غير تام
  . علمأواالله  ،كثر القولألا بعد الموت في إ ىلا تقتض ةالوصي
ومن جعل عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  )٢(مسألةس/ ١٥/

 ،تنفذ وصيته بالعدل وخاف أن لا ،عليها ءوصياءه المسلمين عند عدم الأمناأ
يكون أ ،القيام بالعدل في موضعه لىإمين بالعدل لا سبيل لهم ئوأن المسلمين القا

  ؟هذا كافيا له
ذا لم إشهاد من الإ )٣(كثرأولا يلزمه  ،وصيته عدلين ىيشهد علالجواب: 

كل   ىوهو عل ،المسلمين فلعل االله ينصرهم لىإ ىوصأومن  ،ليهإيوصي  دلايجد ع
  .شيء قدير
ما فيها  ىشهد علأو  ،وحفظها عنده ،ن كتب وصيته هكذاإو  ومنه: مسألة:

                                                 
  ث: قيل. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأكثر. )٣(
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يجد ذا لم إ )١(ه ذلكييجز أ ،حداً أولم يدل عليها  ،ولم يقبضها غيره ،من قدر عليه
حفظ أومن  ،زئهذا منه حسن جا ؟م كيف يفعل اأ ،حفظها ىمنه علأي ةثق

 ؛وخاف عليها من الورثة ،نفسه الموت ىن خاف علإو  ؟منه لأمر دينه
  علم.أواالله  ،و عدولا من المسلمينأ ،استحفظها الشهود

منه أي ةولم يجد ثق ،ن له مال قليل مثل دراهمان كإوكذلك  ومنه: مسألة:
طلع عليها بعض ورثته أن لا يعدل في ان إويخاف  ،ولا غيرهم ،ورثته عليها من

 )٢(و ،وما الوجه له في سلامته ،كيف يفعل  ،ووضعها في غير موضعها ،حفظها

ن لم إو  ،ولو من غير بلده ،و يعلمه اأ ،دعها ثقةو ي ؟مرهأفي ورثته من لا يملك 
  رجوت له السلامة بذلك. ؛وموضعها م/١٦/ هاعينفي وصيته ب ىوصأيجد و 

نه توسع ألا إ ،نفاذ وصيته في حياتهإ ىن هذا قادرا علان كإو  ومنه: مسألة:
ح تسمولم  ،ماله في حياته لىإولأنه ربما يحتاج  ،الموت لىإبالرخصة في سعة ذلك 

هذا واسع أ ،ليهإخوف الحاجة  ؛نفاذ وصيته مادام حياإذهاب ماله في إنفسه ب
ذا لم يكن إ ،م لاأهذه الصفة  ىنفاذها في حياته علإويكون عذرا له عن  ،له

  ؟خيرهأيسعه تلا عليه شيء من المظالم مما 
وما يشبه ذلك من  ،من حقوق العباد ةذا كانت وصيته لازمإالجواب: 

لزمه  ؛نفاذهاإ ىوهو قادر عل ،هذا ىمجر  ىوما جر  ،و الفقراءأحقوق المساجد 
د بمن الع ؛والسلام ،رجوت له السلامة ؛خيرأله عذر في التن ان كإو  ،نفاذهاإ

  ي. سعيد بن بشير الصبح :الفقير

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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خذ أوز له أن يأيج ،الحاكم لىإالموصي  ةنفاذ وصيإن رجع إو  ومنه: مسألة:
جاز له  ؛وصياءز كغيره من الأئسبيل الجا ىنفذها علأذا ؟ إم لاأنانة مئطفيها بالا

  .نانةمئطبالا لم يجز له الأخذ ؛بالحكمنفذها أن إو  ،ما يجوز لهم
م بمنزلة الوصي في أ ته،يكون بمنزلأ ،نفاذهاإمره بأ ودا أحأ )١(ن وكلإو  مسألة:

  لا بمنزلة نفسه. ،وكيله بمنزلة الأوصياء من الهالك ؟نانةمئجواز الأخذ بالاط
ن فعل إفس/ ١٦/ ،مجهول لىإن الموصي ليس له أن يوصي إ :وقيل مسألة:
   فهو عاص.
 ؛عليه من الدين ولم يشهد )٣(وعرفهم ما ،بالورثة )٢(ذا وثقإالموصي  مسألة:

  ن.ابن سليم )٤(ضرجاز ذلك القاضي الخأفقد 
وتركت وصية فيها وصايا  ،ة هلكتأفي امر عن ابن عبيدان:  لعلها مسألة

 ،غير وصي ىوماتت عل ،وبالغين ىوخلفت مالا وورثة يتام ،وضمانات ،وحقوق
 ،ز في ذلكئكيف الوجه الجا  ة،مر هذه الوصيأالورثة منا القيام بد من أحوطلب 

  ؟والدخول فيها
يقوم  ة،مر المسلمين وكيلا ثقأم بئقام القاأن إ :-وباالله التوفيق- الجواب 

واالله ، فذلك وجه من وجوه الحق فيما عندنا ؛من مال الموصي ةنفاذ هذه الوصيإب
   .ملعأ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أكل.  )١(
  ث: أوثق.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  في الأصل: الخصر. وفي ث: الحضر. )٤(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٣٢ � �
  

ولا  ،المعذور من عذره االله :قال ؟اتد من الثقأحذا لم يصح لنا إيت أر أ
  .علمأواالله  ،لا وسعهاإيكلف االله نفسا 
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نه أعن الربيع  )١(بي العلاءأعن  لمةومن كتاب بيان الشرع: حفظ مس 
ى  وقال موس .تهمام يكن لم ذاإ )٣(لأجزته ،ميذ لىإمصل  )٢(ىوصلو  :قال

جاز أ ،خر نصرانيا في مال اليتيمآ ن وكل الموكل وكيلاإ :يضاأوقال  ،كذلك
فمات  ،اثنين لىإالميت  ىوصأذا إ :وقال ،دام الوصي الأول حيا ذلك ما

 ده.حخر و الآ لىإولم يرجع الأمر  ،داً مقام الهالكاحمام و قام الإأ ؛حدهماأ
  م/١٧/

هل القبلة أوهو من  ،الميت ىوصأن إيت أر أقلت:  :بي المؤثرأعن  مسألة
 ىمين علأواليهودي  ،نفاذ وصاياهإو  ،و نصراني في قضاء دينهأ ،يهودي لىإ

م له الحاكم يقيو  ،لا يجوز ذلك وينزع؟ قال: وز ذلكأيج ،في دينه ةثق ،ذلك
دين لا فيما يدين بخلاف إ ،ز ذلكئفجا ؛ما الرجل من قومناأو  (خ: ةوكيلا ثق
  ، إذا كان ثقة في دينه).المسلمين

؟ قال: أرأيت إن أوصى إلى رجل من قومنا وهو أمين، أتجوز وصايتهقلت: 
  نعم، إلا فيما يدين بخلاف المسلمين فيه.

                                                 
، ولعلّه: محمد ٢١٥/ ٦٢هكذا في نسخة القطب، وهو الوارد أيضا في كتاب بيان الشرع،  )١(

  الفشحي.ى بن المعلّ 
  ث: أوصى. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لأجرته. )٣(
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هل أن من اذا كإ ،نعم؟ قال: ليه في تزويج بناتهإ ىوصأن إوكذلك قلت:  
  .التوحيد جازت وصايته

هي بمنزلة  ،نعم؟ قال: تجوز وصايتهأ ،ةأامر  لىإ ىوصأن إايت ر أقلت له: 
ولم تعقد هي  ،وكلت في تزويجهن ؛ليها في تزويج بناتهإ ىوصأ نإنه أغير  ،الرجل

  .النكاح )١(ضلم ينق ؛ن هي زوجتإو  ،عقدة النكاح بنفسها
  لا.؟ قال: تجوز وصايتهأ ،صبي لىإ ىوصأن إيت أر أقلت:  

لأا وقعت  ؛لا يجوز ذلك؟ قال: ةقبل أن تنفذ الوصين بلغ الصبي إفقلت: 
لا إ ،وليائهنأ لىإويكون تزويج بناته  ،م له الحاكم وكيلا ينفذ وصيتهيويق ،باطلة

درك شيئا من أ نإف ،ذا بلغإجاز ذلك  "؛يين فهو وصذا بلغ فلاإ": أن يقول
  بلغ.ذا إن جعله وصيه في تزويجهن إبناته س/ ١٧/وزوج  ،نفذهأ ةالوصي

 ،و يهودياأ ،ايمجوس هعن رجل مسلم جعل وصي و عبد االلهأبسئل  مسألة:
و أللذمي  ىوصأو  ،نفاذ وصيتهإو  ،و عبدا مسلما في ماله وولدهأ ،و نصرانياأ

 )٢(وصية تجوز؟ قال: و لا رحم بينهماأ ،وهو ذو رحم ،للعبد بوصيته من ماله
ن اك  ،من ماله ةله الوصيالمصلي إلى أهل الذمة إذا كانوا ثقات في دينهم، وتجوز 

ن ارجلا ك ،تم ذلك مولاهأا إذ ئزةد جابالع لىإوالوصيه  .و غير ذي رحمأذا رحم 
وفي الحاشية في  .فلا يجوز ة؛ن غير ثقاذا كإو  ،د ثقةبن العاذا كإوذلك  ،ةأو امر أ

  ذي من كتاب بيان الشرع.انقضى ال .خرآالكتاب فيها قول 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ينقص. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصيته. )٢(
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ز للمسلم أن ئوجاومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة:
و نصرانيا ففي ذلك أما أن يجعل المسلم وصيه يهوديا أو  ،للذمي )١(ييوص

  علم.أواالله  ،اختلاف
نه لا أمنه أقصى ما وجد من يأو  ،ومن لم يجد وصيا كامل الثقة ومنه: مسألة:
قليل العلم  )٢(نهألا إ ،نه لا يجوزأوهو يعلم ذلك  ،يجوز فعل ما لا ىيعتمد عل

لقلة  ؛ويخاف منه الجهالة ببعض الأمور أن يدخل فيما لا يجوز له ،)٣(والتمييز
ن ان كإو  ،م لاأيجوز له أن يجعل وصيا أ ،ز مثل هذائولظنه أن ذلك جا ،معرفته

م/ ١٨/ذا لم يكن إ؟ قال: مما عليه أيبر  حتى ىفكيف يصنع هذا المبتل ،لا يجوز
رجو أن يهديه أو  ،ليهإحب أن يوصي أفلا  ؛علمهيلا  هذا الوصي متوقعا عن ما

  .علمأواالله  ،غيره لىإاالله 
 منه؟ ذا طلبإهل يكتبه وصيا لرجل  ،وفي الكاتب يعلم خيانة رجل ومنه:

  فلا يكتب عليه، واالله أعلم.
 لىإ ىوصأ من وكذلكعن أبي الحواري: ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:

هل تجوز  ،نه لم يجد ثقة يتوكل لهأوذلك  ،نه يقضي عنهأوهو يرجو فيه  ة،غير ثق
ن من اذا كإالوصي ف )٤(ماأف ؟و لم يقض عنهأ ،عنه ىقض ىر يوقد  ،وكالة هذا

و غير أ ،ليه ثقةإ )٥(ن الموصياك  ،عنه ييؤد الميت حتىيبر فلا  ؛حقوق العباد
                                                 

  ث: يتوصى. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: به. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: التميز. )٣(
  ث: فلما. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصا. )٥(
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ولم يجد  ،ما حمله ىمنه علأمينا ويأن اك  إنف ،ن من حقوق االلهاما ما كأو  ،ثقة
، دى عنهأ )٢(ىن يكون قد ير أ )١(ونرجو ،لا وسعهاإفلا يكلف االله نفسا  ة؛ثق
  ة.لذلك البينة العاد ىشهد علأو  ،ذلك ىمنه علأذا إ ،د عنهؤ لم ي )٣(أو

ويشهد غير ثقتين ولا  ،ثقة ولي لىإ ىوصأ )٤(وعمن :يضاأوعنه  مسألة:
تريد بالمسألة للميت هل يتخلص  )٦(نماإن كنت إففعلى ما وصفت:  ؟)٥(وليين

كان   ،ن شاء االلهإفقد خلص  ؛به الميت ىوصأنفذ الوصي ما أذا إف ،ذلك من
، أو غير عدلين، وإن لم ينفذ عنه ما أوصى به، وكانا الشاهدان ن عدليناالشاهد

ولم تقبل؛ فإن الميت لا يخلص، وكذلك إن كانا غير عدلين، فردت شهادما، 
س/ عدلين غير وليين، فإذا قبلت شهادما؛ لم يكن على الميت ١٨الشاهدان /

 )٧(في شهادما، إذا كانا ثقتين في شهادما، قبلت شهادما ولم يكن على
  الميت في شهادما شيء إن شاء االله، إذا قبلت شهادما.

ٓ إِۡ�ُ
ُ�ۥ وقال االله تبارك وتعالى: ﴿ مسألة: �
َ َ�ُۥ َ�ۡ�َ� َ�� َ�ِ
َ�ُ�ۥ �َ�ِ�� ��َ� �ۢ
َ�َ
 ُ�َ� ُ! ِ�ّ#َ$ُ �َ�ِ   الموصي، يعني الورثة والوصي. )٨(ويرى ،]١٨١[البقرة:﴾َ	َ ٱ��

                                                 
  الأصل: يرجو.هذا في ث. وفي  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: برئ. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لو. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وعنمن. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعين. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: إنا.  )٦(
  زيادة من ث. )٧(
  هكذا في النسختين. ولعله: برئ. )٨(
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وقال من في ذلك: إذا أوصى إلى ثقة، وأشهد ثقات.  وقد قيل :)١(مسألة
  لا أن تؤدى عنه ولو أشهد.لايبرأ من الحقوق، إ قال:

ٓ إِۡ�ُ
ُ�ۥ َ	َ وقال االله عز وجل: ﴿ مسألة: �
َ َ�ُۥ َ�ۡ�َ� َ�� َ�ِ
َ�ُ�ۥ َ��ِ�� ��َ� �ۢ
َ�َ
 ُ�َ� ُ! ِ�ّ#َ$ُ �َ�ِ   يعني على الوصي، وبرئ منه الميت. ]١٨١[البقرة:﴾ٱ��

نعم، قد قيل ذلك في الديون والوصايا، إذا أوصى إلى ثقة قال أبو سعيد: 
إن ذلك في الوصية، ولا يبرأ من  وقال من قال:أشهد ثقتين عند المكنة لذلك. و 

  الدين حتى يسلم، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها، ولا يعذر االله مخادعا مقصرا.

�ٓ ﴿قال محمد بن المسبح:  :)٢(مسألةَ َ�ُۥ َ�ۡ�َ� َ�� َ�ِ
َ�ُ�ۥ �َ�ِ�� ��َ� �ۢ
َ�َ

 �َ�ِ !ُ �َ�ُ إِۡ�ُ
ُ�ۥ َ	َ ٱ�� في الوصية أن الإثم على الموصى إليه،  ،]١٨١[البقرة:﴾ُ$َ#ّ�ِ
  .ثمآوالوصي  ،عنه تؤدى للميت حتى براءةفلا  ؛الحقوق اللازمةوأما 

شهد أو  ةثق لىإ ىوصأذا إو  .يضا ذلك في الحقوقأوقد قيل قال أبو سعيد: 
 ،له السلامة ىرجت :وقد قيل .ن شاء االلهإ ئر بفقد  نة؛عند المك م/١٩/ ثقتين

   .ولا مخادع )٣(غير مقصر ،داء ذلكأنا بئن دااذا كإ ء،ولو لم يخلف وفا
َ�ُ ﴿ومن غيره: من بعض كتب قومنا:  ��َ� �ۢ
َ�دل ب :يأ ،]١٨١[البقرة:﴾َ

من  ﴾َ�ۡ�َ� َ�� َ�ِ
َ�ُ�ۥ﴿ ،وحاكم ،وشاهد ،وولي ،من وصي )٤(]غيرهو  ءصايالإ[

                                                 
  ث: قال غيره. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: مقصور. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإيصاء يغيره. )٤(
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ٓ ﴿ ،وتحققه وفهمه ،الميت �
َ ��ِ�َ� ُ�َ� ُ! ِ�ّ#َ$ُ �َ�ِ دون  ]١٨١[البقرة:﴾إِۡ�ُ
ُ�ۥ َ	َ ٱ��
  .الميت ئر بو  ،غيرهم
وعليه  ،ن ماله بلا حق لازم لهاصب السلطغوعن رجل  مسألة:) رجع(
وينبغي أن  ،دينهبيوصي  ة، ينبغي أن يوكل وكيلا ثقلافه ،وحضره الموت ،دين

 .عد وينفذ عنهبأن يتخلص من ماله من  ىفعس ؛ويشهد عليه العدول ،يوصي به
ولا  ،وعليه دين ولم يجد ثقات يشهدهم ،وحضره الموت ،وكذلك الذي في الحبس

ضور العدول حوينبغي أن يرسل ويطلب  ،جتهادفهذا عليه الا ة؛وكيلا ثق
وعلم االله منه  ،ذلك ىن لم يقدر علإف ،توكل لهي ةويطلب ثق ،يشهدهم

 ،ويشهد به من حضر ،كل حال يكتب دينه  ىوعل .رحم بهأفاالله  ؛جتهادالا
واالله  ،فعلم االله يكفيه ؛ومن شهد االله له بالعذر والاجتهاد ،مكنهأويجتهد بما 

   علم بالحق والصواب.أ
في رجل  :)١(]أحمد بن محمد بن أبي بكر[بي بكر أومن جواب  مسألة:

راد أو  ،وحضرته الوفاة ،وصومس/ ١٩/حج  :مثل ،وحقوق الله ،عليه ديون للناس
هل  "،خذ من مالك شيئاآولا  ،عنك يقضثقة أنا "أ :فقال له رجل ثقة ،الوصية

ويكون في  ،وهل يكون ذلك واجبا عليه الوصية به ،يكون الرجل سالما بذلك
فعلى ما وصفت: ؟ و كيف القول فيهأ ،وحقوق االله من ثلث ماله ،س مالهأر 

 ةذا وعده الثقإفقال بعضهم:  ؛الجماعة ىعل فقد عرضنا هذه المسألة في الس
 ،ن قضى عنه الثقةإف ،نه يوصي بذلك: إوقال بعضهم .هينه يجز أأن يقضي عنه 

                                                 
  ، وفي النسخ: أحمد بن أبي بكر.٤٠/٢٧١هذا في بيان الشرع  )١(
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ما الحقوق التي أ .علمأواالله  ،أن يوصي فيعجبنينا أو . بما عليه ىوصألا فقد إو 
  .من ثلث ماله )١(هيف بر؛بواب الأن من اوما ك ،س المالأتلزم الموصي وهي من ر 

ن من اوما ك ،س المالأفهي من ر  ؛ن من حقوق العباداما ما كأ قال غيره:
 ؛شبه ذلك ففي ذلك اختلافأوما  ،ةاالحج والزك :مثل ،حقوق االله اللازمة

ين ذال واختلف .س المالأمن ر  وقال من قال: .هي من الثلثفقال من قال: 
وقال من  .العبادةل حقوق بهي قفقال من قال:  ؛س المالأا من ر إ :قالوا
وقال من  .خرالآ ىحدهما علأقدم تولا  ،ن فيما ترك الميتاحماز ما يتإ :قال

نما إو  ، التي غير لازمةبرن من وصايا الاما ما كأو  .عد حقوق العبادبهي  قال:
. علمأواالله  ،علم فيها اختلافاأولا  ،فهي من الثلث ؛االله لىإهو يتقرب ا 

  م/ ٢٠/
راد أن يوصي أما الذي أو أبي سعيد محمد بن سعيد: ومن جواب  مسألة:
ما أو  ،ذلك )٢(قل منأمون أو مأثقة  لىإلا إلا يوصي  :فقد قيل ؛ولم يجد ثقة

مال  ىن سبيلا علئنه لا يجوز أن يجعل للخالأ ؛ليهإن فلا يجوز أن يوصي ئالخا
يؤتمن الخائن ؛ لأن الوصي أمين، فلا يجوز أن فافهم ذلك ،و مال الغرماءأ ،الورثة

  على مال غيره، فافهم ذلك.
 ىالميت يموت ويخش ىلا يرضقال أبو الحسن محمد بن الحسن:  مسألة:

   ثقة. غير ىعاد يوص حتى

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وهي. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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وقال  .زةئليه جاإالوصيه  :فقال من قال ى؛اختلف في الأعم :وقيل مسألة:
  ليه.ة إلا تجوز الوصي :من قال

ويوكل من  ،زئفذلك جا ؛منازعةو وكله في أ ى،عمأ لىإ ىوصأومن  مسألة:
ن الوصي ليس له إ :قال من قالقد و  .ليهإفيه  ىوصأراد بيع شيء مما أذا إيبيع 

  .أحب إليناوالقول الأول  ،ولا يجعل له ذلك ،أن يوكل في البيع
 بي عبد االله أ ىد بن الوضاح معروض علزياومن جواب  مسألة:

 اءوقض ،ولده )١(وفاته في ماله وعد برجل جعل مملوكا له وصيه  :فيما وجدنا
دينه  في قضاء ،ليهإبه  ىوصأما  ىله عل ةثابت )٢(فهي عندنا ؛نفاذ وصاياهإو  ،دينه

 س/٢٠/ نان كإف ،فلا نقول في ذلك شيئا ؛لا تزويج بناتهإ ،نفاذ وصاياهإو 
قيم لليتامى من ، أي)٣(يامأفي ضيعته  غفيستعمله البال ؛د بين يتامى وبالغينبالع

ن ان كإف ،غيابأعبده وورثته  لىإ ىوصأن ان كإفوقلت:  ،ضيعتهم ىعل يقوم
نفاذ إو  ،ن له قضاء الديناوك ،موالهمأفي  ةد وصيبلم يكن للع ؛الورثة قد بلغوا

 ،ليه في المال والولدإ ىوفي الموص ،ته اليتيمو وله أن يبيع في م ،لا غير ذلك ةالوصي
يقول  نه لا يزوج حتىإ :قال من قالقد ف ؟م الوليأبالتزويج  ولىأ )٤(]هو[أو 

ذا جعله وصيا في إيزوج  وقال من قال: ".في تزويج بناتي" :ليهإ ىوصأالذي 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  كتب فوقها: أياما. )٣(
  أهو.هكذا في النسختين. ولعله:  )٤(
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بالتزويج من  ولىأوالوصي عندنا  ،فقد ثبتت الوصاية في التزويج ،ماله وولده
  الولي.

هل يوكله  ،وعن المملوكومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر:  مسألة:
سا من أبذلك ب ىر أالوكالة فلا  )١(فأما ؟و غير مولاهأ ،ليهإو يوصي أ ،مولاه

  ما الوصاية فلا نحب ذلك.أو  ،ي السيدأر بن ذلك اذا كإ ،السيد وغير السيد
وعرف  ،ليهإ ىوصأو  ،وعن رجل وكل صبيا في مالهعن أبي علي:  مسألة
الوكالة في ما أف ؟م لاأتجوز وكالته ووصايته أ ،و لم يعرفأ ربح،من ال غبنالصبي ال

، وهو مال الرجل يفعل فيه ما يشاء ة،ز ئفوكالته جا ؛قبض ماله وحفظه له
ن الحاكم إف ،الصبي لىإما الوصاية أو  .وز وكالته في المنازعة عنهتجولا  م/٢١/
له  ممتذا بلغ هذا الصبي رجلا يإف ،الصبي )٢(مع هذا ةم للهالك وكيلا ثقييق

 لم ؛حبن صغيرا لا يعرف الغبن من الر ان كإو  ،ليهإما بقي منها يخذ فأو  ،الوصاية
  .وكالته تجز

ما لم يكن هنالك شيء  ،مره في مالهأز او بجوقد قيل  :ومن غيره: قال
  ز.ئفهو جايوجب على غير حكم، وما فعله في ماله؛ 

بي الحسن أمن بعض الجوابات: هكذا عرفنا من قول الشيخ  مسألة
 نفاذ إ )٣(ن الصبي يعقلان كإف ة،في الوصي ةالصبي ثابت لىإ ةأن الوصي

، ويعقل حيث يجعلها، وأنفذها جاز ذلك، وإن كان لا يعقل حيث الوصايا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قلنا.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعقد، وقد جاءت هكذا في بعض الألفاظ بعدها. )٣(
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نفذها هو والوكيل أو يجعل الوصايا، جعل معه الحاكم وكيلا في إنفاذ الوصايا، 
   .ليس اللفظ كله ،حسب هذا عرفنا ىعل ،حضر الوكيلبم

ينفذ  ولا ة،ز ئجا الى الصبي أن الوصيةبي الحواري أدنا عن جو ما الذي أو 
ما الذي يوجد من أو الصبي الوصايا حتى يقيم معه الحاكم وكيلا في إنفاذها. 

ذا إف ،بلغ الصبيي موقوفة حتى ةفالوصي ؛صبي لىإ ىوصأذا إنه أ بي جابرأليف أت
س/ ٢١/ ،لم تثبت الوصية ؛رضين لم إو  ة،تمت الوصي ةن رضي بالوصيإبلغ ف

ما الذي وجدنا أو  .نه ذكر التزويج بشيءأعلم أولا  ،بلوغهلا بعد إله  ةولا وصي
 .يذكر بلوغا ولا غيره هكذا لا ة،ز ئالصبي غير جا إلىأن الوصية  بي معاويةأعن 

 متم ة،ز ئالصبي غير جا إلىالوصية  )١(أن  ي المؤثرأبعن ما الذي وجدناه أو 
الصبي في  لىإ ةيضا في الوصيأ هوكذلك وجدنا عن ،)٢(مو لم يتمأمن بعد بلوغه 

 ،من بعد بلوغه ةتمم الوصي ،ولا غير التزويج ،في التزويج ةز ئا غير جاأالتزويج 
ما الذي أو  ة،ز ئالصبي جا إلى ةالوصي ىذ لا ير ة؛ إز ئا غير جاإ ،و لم يتممهاأ
 ،علمأواالله  ،وغير التزويج ،ن ذلك في التزويجإف ة،ز ئالصبي جا لىإ ى الوصيةير 

بي أعن وقد وجدنا  .ثر ؤ بي المألا عن إنا وجدنا في التزويج أعلم أولا 
ن اوك ،التزويج )٣(ن يعقلاذا كإفي التزويج  ةز ئالصبي جا لىإأن الوكالة  المؤثر

  سداسيا يعرف القليل من الكثير.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أنا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعقد.  )٣(
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أو  ،صبي أو ،إلى ذمي ىوصألته عمن أوسعن عزان بن الصقر:  مسألة
في  ةن ثقاذا كإوالذمي  جائزة،الوصية إلى الصبي غير  :فقال ؟ةأأو امر  ،عبد
يهما إلة الوصيرأى من  فمن المسلمين ؛جاز مختلف في ذلكأذا إ بدوالع ،دينه

 زةئة جاأالمر  من لم يجز ذلك، والوصية إلى ومنهمالصفة.  )١(جائزة، إن على هذه
  .ن شاء االلهإ

ذا عقل م/ إ٢٢/ بيإلى الص ةجاز الوصيأجاز من أوقد : قالومن غيره: 
 .نفاذ الوصيةإمعه الحاكم غيره في  : يجعلوقال من قال .وعرف مواضع الوصية

ي أر ب ،د غيرهبوع ،إلى عبده ةفي الوصي هجاز أجاز ذلك من أد قد بوكذلك الع
لأن ذلك  ؛بينئأو غاى، اميتأو  ،ده بالغينبإلى ع ىن ورثة الموصاك  العبد،سيد 

 ذا خرج ذلك من ثلث مال الهالك في عملإف ،جعله الموصي في ماله )٢(حق قد
ماله، وليس يكون جميع ذلك يخرج من ثلث  ،شاغله اتو  )٤(وصيته )٣(العبد في

ولا ، )٦(على هذا إذا خرج ذلك من ثلث المال )٥(لورثة الموصي أن يبيعوا العبد
 فقد ،ليهإذن في الوصية أذا إوكذلك سيد العبد  .نفاذ الوصيةإعن  )٧(غلونهشي

 ،ي الحاكمأرجعت الوصية إلى ر  ؛ذا مات العبدإف ،لا يجوز أن يبيعه ،لزمه ذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  )١(
  من ث.زيادة  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لعبد.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  ث: يستغلونه.  )٧(
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 ؛ليهإذن في الوصية أذا إنفاذ الوصية إعن  )١(وكذلك ليس للسيد أن يشغل عبده
  .لأن ذلك لازم له

 :قال :إلى عبد غيره ىوصأفي رجل  عليهرحمة االله وقال أبو معاوية  ومنه:
ويخرج  ،دعبمن قبل أن له أن يبيع ال ، العبدلىذلك مو جاز أولو  ،لا تجوز الوصية

 ،قد بلغمن  ةكان في الورث  إذاده بوكذلك ليس له أن يوصي إلى ع ،من الوصية
نفاذ إفي  ،ليه جائزةإ ةكانت الوصي  ؛موناأكان العبد مو  ،ن كان الوارث يتيماإو 

ما  لاإ ،أو غير ذلك ج،أو ح ة،صيو  وأ س/٢٢، /وصية الهالك من قضاء دين
ولا  ،ولا تجوز الوصية إلى ذمي .كان من وقف لا يخرج من مال الميت مع الوصية

 ليهإن الوصية إف ؛لا أن يكون متهما ليس بظاهر الخيانةفسقه، إإلى فاسق ظاهر 
  ثقة. هويدخل الحاكم معه رجلا غير ، جائزة

ن ذلك إ :دبإلى صبي وع ىوصأفيمن  قال أبو الحواري  مسألة:
 ،العبد عن القيام بالوصيةا أن يمنعو  ةكان العبد للموصي فليس للورثن  إف ،زئجا
لسيد أن يمنع لفليس  ؛ذن سيدهإإلى العبد بى وصأف ،ن كان العبد لغير الموصيإو 

إلى  ىوصأن كان الموصي إو  .السيد بذلكلى ويحكم ع ،العبد عن القيام بالوصية
سيده، أو يعتق. وأما الصبي  إلا بإذن د أن يقومبفليس للع ه،ن سيدإذالعبد بغير 

دخل معه الحاكم أ ،راد الصبي القيام بالوصيةأن إولكن  فله أن يقوم بالوصية،
 ،ومصلحة ما جعل للصبي السلطنة فيه ،نفاذ الوصيةإرجلا ثقه يكون معه في 

  .فلا شيء عليه ؛ن بلغ الصبي فكره القبول للوصيةإو 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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 ىيحكم علأ ،ذنه ماتإالموصي إلى عبده ب ىوصأن السيد الذى إفقلت: 
  . نعم؟ قال: يمنعوا العبد عن القيام بالوصية أن لاورثة السيد 
 :فقال له المريض ،ومن جاء إلى مريضمن كتاب الكفاية: م/ ٢٣/ مسألة

 ،نعم :فقال المريض ة"،ثق )١(ن عندكفلا" :فقال له الرجل "،وصيأريد أن "أ
ز ذلك ما لم يعلم منه ئفجا ة؛وهو عند الرجل غير ثق "؟ليهإفتوصي " :قال

 ؛ائنلا أن يكون معه خاإ "،ليهإوص "أ :ز أن يقول الرجل للمريضئوجا ،خيانة
: فله أن يقول ؛ولا شر )٢(بخير ن كان لا يعرفه"، وإليهإوص أ": فليس له أن يقول

  .معه ةلأنه ثق "؛ليهإوص أ"
 ،يسأو ن ،تلف المال نفاذ حتىعن الإ ذا توانىإوالوصي  من غيره: مسألة:

ن  إو  ،وترجع الوصايا في مال الميت ،لم يكن عليه غرم ؛توانيه لسبب عدم كانو 
 ،ن في مالهاالوصي الضم ىفعل ؛المال )٣(تلف حتى ،كان توانيه تعمدا منه للترك

  علم.أواالله 
 ،وعمن توكل لرجل في وصيته وقضاء دينهعن أبي الحواري:  مسألة

هل يسلم عند ربه ولو لم يوص بتلك  ،مات لم يقبض عنه حتى ،)٤(ففرط
 ،فليس بمعذور ؛ذا فرط هذا الوصي من غير عذرإففعلى ما وصفت: ؟ الوصية

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .خرةونخاف عليه الهلاك في الآ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عندي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: غير. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثلث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: تفرط.  )٤(
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د من يعقل ويميز حكان في و  ،عل الصبي وصياجذا إو ابن عبيدان:  مسألة:
ذا جعله إ :وقول ،لا يجوز :وقول. يجوز :قول ؛ففي ذلك اختلاف ،شياءالأ
  علمأواالله  ،يدخل معه غيره س/٢٣/ ن الحاكمإف ،د وصياأح

راد أن يوصي بوصايا أوفيمن عن الشيخ خميس بن سعيد:  مسألة
أو  ،ربع سنينأوهو صغير له قدر  ،راد أن يجعل وصيه ابنه الصبيأو  ،قراراتإو 

  ؟م لاأهل يجوز ذلك  ،خمس سنين
 ،ن وصاية الصبي جائزةإ :بي الحواريأفعن  ؛في ذلك اختلافالجواب: 

 :وقول .نفاذ الوصاياإيدخل معه الحاكم وكيلا في  حتى ولا ينفذ الصبي الوصايا
لم  ؛ن لم يرضإو  ة،ياذا بلغ ورضي بالوصاية تمت الوصإف ،يوقف إلى بلوغ الصبي

تمم من بعد بلوغه  ،ن الوصاية للصبي غير جائزةإوقال أبو الموثر:  .تثبت عليه
  .علمأواالله  ،لم يتمم أو
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ن فلا" :فقال ،جعل الميت رجلا وصيه إذاو من كتاب بيان الشرع: 

في   )٢(ييوص" :ن قالإف ،اللفظة هذنه وصيه في كل شيء إفقيل:  "؛)١(ييوص
  .لا في الذي ذكره سواءإلم يكن وصيه  "؛كذا وكذا

إذا فقال من قال:  ؛ن في ذلك اختلافاإ :بي سعيدأومن غيره: وقيل عن 
ناث في تزويج الإ، وفي ولده ،فهو وصيه في كل شيء ي"؛ن وصيفلاقال: "

 وقال من قال: .بناتهلا تزويج إيكون وصيا في كل شيء  وقال من قال: .منهم
والقول الأول  م/٢٤. /د له فيما جعله وصيا فيه بعد موتهيح لا يثبت ذلك حتى

  عن الأزهر بن محمد بن جعفر يرفعه إلى غيره فيما يوجد عنه.
كل شيء في   وصية، فهو وصيه في "؛يين وصفلا" :ذا قال الرجلإو  مسألة:

 ،دهاحذه اللفظة و  ،لدأو و  ،أو قضاء دين ،يحتاج فيه إلى وصاية من مال
وكيلي " :يقول حتى ،فلا وكالة لمن وكله ؛ذا ماتإف ،نما تكون في الحياةإوالوكالة 

  ثبت. "؛عد موتيبفي كذا وكذا 
هل  ،وسماها "،قد جعلتك وصيتي" :عن رجل قال لزوجته وسئل مسألة:

في كل شيء في  تثبت :نه قد قيل؟ قال: معي أفي كل شيءالوصية  )٣(تثبت

                                                 
  في النسختين: وصي.  )١(
  في النسختين: وصي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.  )٣(
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 :وقال من قال. )١(لا تزويج بناتهإفي كل شيء  :وقال من قال .القول بعض
  ر.ولاده الصغاأفي 

 ،لم يجز ذلك بعد الموت "؛قد جعلت فلانا وكيلي" :ذا قالإوقيل:  مسألة:
فقال من  "؛ن وكيلي بعد موتيفلا" :ذا قالإف "،وكيلي بعد موتي" :يقول حتى
الوصي في كل شيء من اللفظ الذي يعقد اللفظة بمنزلة  )٢(ذهنه يكون : إقال

  .د له شيئا بعينهما لم يح ،به الوصي الوصايا
إذا قال: "فلان وكيلي بعد موتي" أنه  قال: وقد قال من قال: ومن غيره:

يكون ذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا، ما لم يحد له شيئا 
لا لم إ )٣(و ،سميه لهييجعله وكيله بعد موته في شيء  حتى :وقال من قالبعينه. 

س/ ولو جعله وكيله بعد موته، وحد له شيئا؛ لم ٢٤: /من قال وقال .يجز ذلك
والوكالة في  والوصية بعد الموت، قال:يجز ذلك حتى يجعله وصيه، أو وصيا له. 

  الحياة.
وعن  :بي عبد االلهى أمعروض عل ،ومن جواب زياد بن الوضاح مسألة:

نفاذ إفي  )٤(زينيجو  ،قد جعلت فلانا وكيلي": فيقول ،رجل يوصي في مرضه
  فلا وصاية له. "؛بعد وفاتي" :ن لم يقلإو  ،زئجا :فقال ؛وقضاء دينى ،وصيتي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثباته.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذه.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: حزيني.  )٤(
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ثبت الوصية أن يكتب أن أالعلماء  نوالذي نحن عليه عومن غيره:  مسألة:
ا ابن فلان نجعل فلانه أن وهو صحيح العقل بن فلاان شهدنا فلا"أ :الكاتب

 ؛ما الوكالةأو  "،نفاذ وصيتهإو  ،يه بعد وفاته في قضاء دينهصوو  ،وكيله في حياته
  ة.انما الوكالة في الحيإو  ،فلا تثبت بعد الموت

االله عليهما  ةرحم يبن عل ىوحفظ محمد بن محبوب عن موس مسألة:
فقد  ؛فهلك الرجل في السفر ،فوكل رجلا في ماله وولده ،في رجل حضره السفر

  .ت وكالته في ماله وولدهضانتق
  ماله. لا أن يجعله وكيله بعد موته فيإ :عبد االله عن نفسه وبأقال 

فيما  )٢(و ،ولدهوكيله بعد موته في  )١(: إن جعلهومعي أنه قد قيل قال غيره:
نما هي إوالوكالة  ،لا يجوز ذلك :ليوق .نه يجوز ذلكأ ؛تجوز وصيته فيه من ماله

  . في الحياة
 :بي حذيفة إلى هاشم بن الجهمأومن جواب العلاء بن م/ ٢٥/ مسألة:

 ،فقد بليت )٣(محز ا ،نيا فلا" :خ لهأيقول لابن  كانو  ،وعن رجل حضره الموت
وخذ  ،كذا  انعط فلاأو  ،ن كذا وكذاعلي لفلا": ويقول )٤(ويوصيه ،فلا يكن وهنا

ولم  ،ولم يشهد له بالوكالة ،وصاه بهأفلما مات قام في الذي ذا"، ن كمن فلا
أن  خر يؤمرن الآإف ،د في الوكالةأحن لم ينازعه إف "،نه وكيليأ اشهدوا" :يقل

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: جعل.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: اجزم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بوصية.  )٤(
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ن شهادة الشاهدين يشهدا ىلا علإ ،مرهأطل ب ؛دأحن نازعه إف ،مرهأينفذ 
  بالوصاية.

نه أفالذي حفظت  :محمد بن جعفر )١(ومن جواب الأزهر بن مسألة:
فهو وصيه في ماله  ؛دهاحهذه الكلمة و  "ييفلان وص" :قال الموصي )٢(ذاإ
فهو وصيه في كل شيء بعد  ،نفاذ وصاياهإو  ،وقضاء دينه ،وتزويج بناته ،ولادهأو 

ذا إو  ،به ىنما وصيه في ذلك الذي سمإف "؛في كذا وكذا يوصي" :ذا قالوإ .موته
ثم يكون  "،وكيلي بعد موتي" :يقول حتى ،الحياة نما الوكيل فيإف "،وكيلي" :قال

  .)٣(مثل الوصي
نما يكون إف "،وكيلي بعد موتي" :ذا قالإنه إوقد قيل:  :ومن غيره: قال

  .فلا شيء في ذلك ؛ن لم يقل غير ذلكإو  ،به ىوكيلا فيما سم
 "في كذا وكذابعد موتي وكيلي " :نه ولو قالإ: ثاروقد قيل في بعض الآ

  عد الموت.بوالوصاية  ،في الحياةس/ ٢٥/نما الوكالة إو  ،أن ذلك لا يثبت ،وسماه
 حتى ،فهذا كله ضعيف "،فلان وكيلي سواء" :ذا قال في الحياةإف ومنه:

   يسمي في شيء من ذلك.
بن فلان وكيلي افلان " وعن رجل يقول:ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:

عد ببن فلان وكيلي افلان " :أو قال ،يجوز له ذلكأ "،عد موتي في كذا وكذاب
د له بفلا  سواء"، ولم يفسر؟ فإذا قال: "فلان ابن فلان وكيلي بعد موتي"؛ موتي

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لوصي.  )٣(
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له  يفسر لموإن  ،له فسر فوكالته جائزة فيمافسر؛  نإف ،فيما وكله بهيفسر أن 
 ىجز أ "؛عد موتيب يفلان وصي" :ذا قالإ صيلا في الو إ ،بطلت الوكالة ؛شيئا
لأن  ؛ثبتت الوصاية "؛فلان وصيي" :وكذلك لو قال ،ولم يحتج إلى تفسير ،ذلك

  تاج في الوصية إلى تفسير.تحولا  ،عد الموتبلا من إالوصاية لا تكون 
 ،قد وكلت فلانا في قضاء ديني" :ذا قال رجلإا أمو عن أبي سعيد:  مسألة
 ،سمي بهوي بعد الموت يجعله عد الموت حتىبفلا يكون هذا  "؛)١(وفي ولدي

قد وكلته فيما " :ذا قالإما أو  ،عد موتهبوكذلك لا يكون هذا وصيه في ولده 
عد بنفاذ وصيتي إقد وكلته في ": لا أن يقولإ ،فهذا عندي لا يثبت "؛وصيت بهأ

الوصية  )٢(لأنا؛ ز ئرجوت أن يكون هذا جا "؛نفاذ وصيتيإفي " :ن قالإو  "،موتي
 أنكم كنتم"، وصيتأفيما : ")٣(هما قولأو  ،لا من بعد الموتإنفاذها إلا يكون 

نكم كنتم إ :ما ما قلتأو . علم بالصوابأواالله  ،معاني ىفقد يخرج هذا عل
لا أن يسمي إ ك،لذفهو ك ،بعد الموت ةوالوصي ،ترون الوكالة في الحياةم/ ٢٦/

   فيكون ذلك ثابتا في بعض قول المسلمين. ،بالوكالة بعد الموت
ما الذي يوكل وكيلا وهو أو : عن أبي سعيد محمد بن سعيد  مسألة

 عد موته في قضاءبذا جعله وكيله إف ،)٤(تهنفاذ وصيإو  ،مريض في قضاء دينه
 لمذا إ "،وصيه" :ولو لم يقل ،جازهأجاز ذلك من أفقد  ؛نفاذ وصيتهإو  دينه،
نفاذ إو  ،وصيه في قضاء دينه" :نما قالإو  ،عد موتهبذا جعله إ "وصيه" :يقل

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولدك. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: قول.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٤(
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 ،نفاذ الوصيةإما في أو  ،كل حال  ىفلا يجوز عل ؛ما في قضاء الدينأف "،وصيته
لا  ةنفاذ الوصيقضاء إلأن  ة؛نفاذ الوصيإحب أن يثبت في أني لا فإ ،علمأفاالله 

نفاذ وصيته في إفيكون وكيله في  ،ولا يكون من الجميع ،عد الموتبلا من إيكون 
ن الذي إف ،الأثرفيه واطلب  ،نظر في ذلكفا ،طلت الوكالةب ؛ذا ماتإف ،حياته

  علم.أواالله  ،من الأثر في الوصية )١(اريجنما قلته تخإقلته في هذا 
ثم مات  ،فصار الولد لهما ،ولداهاأو  ةير جا ءبوط قرارجلين أ في وقيل مسألة:

 ،ب الباقيلا يكون وصيا مع الأ ؛ فإنهوصيا بحصته من ابنه ىوصأف ،حدهماأ
 ،لهذا اليتيم )٢(وصيته س/٢٦ى /الأب الأول عل ىفوص ،الباقين مات الأب إف
وصيين  نويكونا ،له )٤(فهو وصي ،يضاأي يلى وصإالوالد الثاني  )٣(فيه ىوصأن إف

  جميعا له.
ليه الهالك في إيت الوصي الذي يوصي أر أقلت:  :ثرؤ بي المأعن  مسألة

؟ وضعته ولداً تاماً  ذاإيكون وصيا في هذا الحمل أ ،ته حاملاأفتكون امر  ،ولده
  .نعمقال: 

عد موته بته من أفولدت امر  ،ليه في تزويج بناتهإ ىوصأن إوكذلك قلت له: 
ليه في إ ىوصأنما إلا أن يكون إ ،نعم؟ قال: يكون وصيا في تزويجهاأ ،جارية

                                                 
  في الأصل: تحريجها. وفي ث: تجريحا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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)١(]م ىوسم، [لاءهؤ  هدأولا
 ،ليه في تزويجإ ىوصألا في الذي إفلا يكون وصيا ؛ 

  .ولا في غيره
تزع هذه نا ،نئفي تزويج بناته إلى رجل فاسق خا ىوصأن إيت أر أقلت: 

 ولىأوهو  ،ع هذا من يدهنز أن ي ىر ألا ؟ قال: م لاأ ،الوصية منه بمنزلة المال
ن زوج على إو  ،تزويج )٢(]نما هذا، إخيانة[وليس في هذا  ،ويج بناته من غيرهز بت

ن زوجهن إف ،ذلك الحاكمنقض ؛ ئهأو زوج غير كف ،كرههنأو أ ة،خلاف السن
  .جاز ذلك وتم ؛رضين وء أالسنة بكف ىتزويجا عل

ويج ز ويكون الت ،نعم؟ قال: يجوز ذلكأ ،يتيمات )٣(ن زوجهن وهنإفقلت: 
  .ذا زوجها وليإ )٤(ويج اليتيمةز موقوفا كت

أو  ،أو نصراني ،الميت في تزويج بناته إلى يهودي ىوصأن إيت أر أقلت: 
 ،هل القبلةأذا كان الميت من إذلك م/ ٢٧/ لا يجوز؟ قال: يجوز ذلكأ ،قرمطي

 ؛ن لم يكن لهن وليإف ،بتزويجهن ولىأهن ؤ ولياأو  ،ولا يكون له تزويجهن
  .نافالسلط

  .له يذهب أن القرمطي مرتدعلقال أبو سعيد: 
ته أوترك امر  ،لدا يتيماوعن رجل هلك وترك و عن أبي المؤثر:  مسألة

يجوز لزوجته أن تكون وكيله لولده أ ،في ماله وولده )٥(وكيله وجعل زوجته ،حاملا
                                                 

  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وهو.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: اليتمة. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: وجعل وكيله.  )٥(
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فعلى  ؟نما تكون وكيله فيمن كان مولودا في حياة الهالكإم ، أعدبالذي ولد من 
ن  إو  ،به ىلا فيما سمإلم يكن لها وكالة  ؛الولدب ىن كان قد سمإفما وصفت: 

 ،بل موتهمن ولد منهم ق ؛ولادفي جميع الأ تهكانت وكيل  ؛كان لم يسم بالولد
   عد موته.بومن ولد منهم 

نه لا تجوز أفي الجد  بي علي أحفظ عمر بن القاسم عن  مسألة:
 ،جاز له الوكالة فيهأو  ،لا أن يكون ولده قد وكله في ولدهإ ،وكالته في ابن ابنه

والجد وغيره في  :يهأر بقال عمر بن القاسم  .بو علي بذلك أوقد حكم 
  ذلك سواء.
 ةوجعل الزوجة وكيل ،ولادا وزوجتهأوخلف  ،وسألته عن رجل هلك مسألة:

 ء حتىيليس هذه الوكالة بش ،لا؟ قال: ثبتت الوكالةموته، عد به و تياح بنيه في
 ىفعل "؛في حياتي وبعد وفاتي ،ليابني في م ةقد حعلت زوجتي وكيل": يقول

  الوكالة. )١(تثبتهذا س/ ٢٧/
د في أحأن يوصي إلى  دلا يجوز لأح :قيلنه أقال أبو سعيد: معي  مسألة:

سع يفيما  ،دخله فيه عند عدم الثقةأمون فيما أو مة، ألا إلى ثقإ ،ولاده ومالهمأ
  .عندي

لا أن يكون ولده إ ،ولادهأولاد أفي  ىأن يوص )٢(ولا يجوز للجدومن غيره: 
ولا تجوز وصاية غير الأب في  .وجعل له أن يوصي فيهم ،ولادهأجعله وصيا في 

                                                 
  ثبتت.  هذا في ث. وفي الأصل: )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: للحد.  )٢(
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  .)٢(والجد وغيره في ذلك سواء ،تزويج بناته )١(ولا في ،الأولاد ومالهم
ن حدث إ": في الرجل يوصي إلى رجل ويقول :بي زيادأعن  مسألة )رجع(

ن تزويج إ :قال "؛نيديوقضاء  ،وولدي ليافي م يين وصبي حدث موت ففلا
يقول  حتى :وقد قال من قال :قال .الهالكابنة  المرأة ذا رضيتإ ،زئجا يالوص

  ."وهو وصيي في تزويج بناتي" :الهالك
قد جعلت فلانا وكيلا " :فقال ،الحاكم لليتيم وكيلا )٣(قامأذا إ :وقيل مسألة:

ويكون وكيلا في جميع ما يكون  ،زئذلك جا "؛ إننأو قد وكلته لفلا ،نلفلا
 .دا في شيء معروفحالحاكم للوكيل  )٤(دما لم يح ،وصي من قبل الأبلل

 "؛ جازأو وصي ولدي فلان ،قد جعلت فلانا وصيي" :ذا قالإوكذلك الوالد 
  .)٥(ىنثم/ أ٢٨/ن كانت إ ،ويجز له جميع ما للوصي من المال والت كانو  ،ذلك

 ،أن يوكل رجلا في ماله رادأف ،وعن رجل حضره الموتومن غيره:  مسألة:
 ةخاف مطالبأني "إ :فقال له ،ولادهأوالقيام ب ،وصيتهنفاذ إو  ،وقضاء دينه

وفي  ه،ولادأفوكله في  "،ولادك الخراجأنفذ من مال أولا يجوز لي أن  ،الخراج
ن إف ،فالوكالة في الخراج لا تجوز :فعلى ما وصفت؟ )٦(داء خراجهمأوفي  ،مالهم

يقوم ا  تهلوصيه من ثلث ماله بوصي ىوصأمر الخراج أراد ذلك الوالد في أ

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: سماء.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: قام.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجد.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: اثني.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: إخراجهم.  )٦(
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ذا صدق إثبت معنا  ؛هذه الجهة ىعل )٢(مهعن )١(زمر مدافعة الجو أفي  هلأولاد
انقضى  .علم بالصوابأواالله  ،باللازم من ذلك ىوقام الموص ،الوصي في نيته

  الذي من كتاب بيان الشرع.
في رجل جعل وصيه في : وعن أبي علي الحسن بن أحمد  مسألة:

ورغب شريك الأيتام إلى ، )٣(اقنفيعرف منه ال ة،ثقولاده وفي مالهم رجلا غير أ
 ،)٤(]خيانته تصحمن [ :قال ؛صلا أو ثمرةأ ،قسمة المال الذي بينه وبين الأيتام

يجوز للأوصياء من  ما ولا يجوز منه ،لكذطلت وصايته عند من علم منه ب
  .وغيرها ةقاسمالم

   

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: الجور.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: عندهم.  )٢(
  في الأصل: الثقاق. وفي ث: النقاق. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: صحة خيانة.  )٤(
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عن رجل مات  با سعيد محمد بن سعيدألت أومن كتاب بيان الشرع: س

: فقيل ؟ثم علم الوصي بذلك ،ذلك ىشهد علأو  ،بئإلى رجل غا ىوصأو 
نه قد ؟ قال: معي ألهولا رجعة  ،هل يلزمه القيام بالوصية ،الوصية س/٢٨/

  .تثبت عليه ذلك ةالوصي :قيل
 ،ن فلانا قد جعلك وصيهأبنفس الوصاية  ةفيلزمه القيام بالوصيقلت له: 

 ىوصأالوصية التي  أو معنى ،الصك معنى ىولو لم يقف عل ،الشهود تهوشهاد
نه أ؟ قال: معي به الهالك ىوصأوفيما  ،الصك ىيقف عل م حتىأ ،ا الهالك

وكذلك ما صح من  ،كان ذلك صحة له  ؛ن صحت الوصية بلفظ السنةإ
كانت   ؛لفظهممن  ثبت اقرار إأو  ة،ما يخرج وصي ىالوصايا بالشهادة البينة عل

لا إلأن الوصية لا تصح  ؛كتوبةم ةولو لم توجد في ذلك وصي ة،شهادم ثابت
  .هكذا عندي ،البينة ا )وصحة :ع(وصحت  ،بالشهادة منهم عليه

 ،نفاذ وصيتهإو  ، قضاء دينهن فلاناً قد جعلك وصيه فيإ :ن قيل لهإفقلت:  
قوم أنا لا "أ :قال ،وصيته ودينه الذي عليه ىفلما وقف عل "،قد قبلت" :فقال

ذا )٢(لبسأولا  ،ذا هل يلزمه ذلك  "،قل من هذاأنه شيء أوظننت ، نفسي
وليس له في  ،ه يلزمه القيام بالوصيةإن :نه قد قيل؟ قال: معي أله الرجعة مأ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أليس.  )٢(
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  .ذلك رجعة
 ،كد بالنص فلاؤ ما شيء مأ؟ قال: لا يلزمه ذلك :نه قيلأوعندك قلت له: 

 يكن قبل عن الميت لم ما ،فيخرج عندي أن له الرجعة ،المعنى م/٢٩ى /ما علأو 
  .ذلك ويعجبني ،في حياته

ى به، فلما مات وصأبما  يخبره ولم ،ن قبلها من الموصي قبل موتهإفقلت له: 
هل يكون  "،كلهصحت وصيته ودينه، فقال الوصي: "لم أعلم أنه أوصى ذا  

 ىلأنه قد مات الموصي عل ؛أن يكون مثل الأولى لا يعجبني؟ قال: مثل الأولى
حال قبوله عنه  ىذا مات علإالموصي  غرويكون بذلك كأنه قد  ة،قبوله للوصي

علمه أذا فإ ،وصية في حياة الموصي ويعلمهن له الرجعة عن الإ :لأنه قد قيلله؛ و 
ذا مات إله ذلك  لم يكن ،رجعتهبذا لم يعلمه فإ ،لم يكن عليه ،نه قد رجعأ

 ،علمأواالله  ،فمن هاهنا اختلف عندي ،الموصي قبل أن يرجع ويعلمه بذلك
  .فينظر في ذلك
ويترك  ،راد منهاأنه يقوم بما أ ىعل ،ن قبلها عن الموصي قبل موتهإفقلت له: 

 ىوصأذلك  ىذا كان علإ ،أن له شرطه؟ قال: معي هل له شرطه ،قل عليهثما 
  .ليهإ

 هكذا؟ قال: هذا المعنى ىهل عل ،عد موتهبذا قبلها إوكذلك قلت له: 
  .عندي )١(دكآوهذا  ،عندي

هل يكتفي الموصي  ،الشرط في حياته ىذا قبلها عن الموصي علإفقلت له: 
أن ؟ قال: معي نفاذ وصيتهإو  ،خر في قضاء دينهآم وصيا يم عليه أن يقأ ،بذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: كذا.  )١(
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 ،لا فليشهدإو  ،الحقوق ىشهد علأن كان إلا فإو  ،ن وجدهإذلك  س/٢٩/ عليه
  .عذورم معدلأن الم ؛ن شاء االلهإعه سوصي غيره أن ي ىن لم يقدر علإرجو له أو 

 ىشهد علأوقد  ،مهيأن يق )١(لهفج )وصيا :ع(وجد صبيا  إنفقلت له: 
ن كانت الحقوق إ؟ قال: ذلك ىذا مات علإشهد أذا إيسعه  له ،الحقوق
ثم لم يوص وهو  ،دائها وفرط في ذلكأ ىن قادرا علاوك ،لا اختلاف فيها ،لازمة

 ،شيءبقطع عليه في الحكم أولا  ،خفت أن لا يسعه ذلك ة؛الوصي ىقادر عل
   به. ولىأواالله 

 ووكل في ذلك وكيلا، أو في مرضه في صحته وعن رجل كتب وصيته مسألة:

 ةشريط ىعل ،قد قبلت هذه الوكالة" :فيقول الوكيل ،عد موتهبينفذها عنه من 
فحدث  )٢(بيع [...]نظر ان توانيت إف ،طاقتي وقدرتيبنفاذها إتقدم بأنما إني أ

أو من  ،يحول بيني وبين هذه الوصية ،أو غيره ،ناأو عارضني سلط ،حدث يعل
 ،علي ثمإفلا  ،نفذ الوصيةأفحدث علي حدث موت من قبل أن  ،قبل وارث

أو  ،وقال في شرطه هذا ،تقدمأهذا  ىوعل ،ن علياولا ضم ،وزر علي ولا
هل يكون قلت:  "،من هذه الوصية ءريبني إف ،لاءؤ من ه م/ أحد٣٠/عارضني 

وثبتت له الوكالة  ،يثبت له ذلك ،الوكيل لنفسه )٣(ههذا الشرط الذي هذا شرط
فعلى ما  ؟من ماله تهويجوز له أن ينفذ عن الميت وصي ،هذه الصفة ىلع

 ىفعل ؛ذلك وصاه ىوعل ،ذا قبل الموصي هذه الشروط من وصيهإفوصفت: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فجعل.  )١(
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: شرط.  )٣(
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وينفذها من  ،مر هذه الوصيةأولا يقصر ولا يتواني في  ،هذا الوصي الاجتهاد
منه صدق  عد أن يعلم االلهب )١(تذا غلإف ،ما يراه المسلمون ىعل ،مال الميت

كان له حينئذ ما شرط من   ؛مبلغ طاقته ىمما حمل من هذه الوصية عل ،جتهادالا
 ىعل ةا وثقصر حعلها مما يزداد به الميت للأن هذه الشروط  ؛ن شاء االلهإشروطه 
في  ذا الذي حمل الوصية توانيافلا يدخل  ،نه لا يقصر ولا يتوانىأ ،وصيته
لمرضاة االله فيما  ةرادإ ؛ولكن يجتهد بصدق من نيته ،حسب شرطه ىعل )٢(عزمه

كان له ما شرط   ؛عد مبلغ طاقتهبذا عناه ذلك إف ،حمله الموصي من دينه ووصيته
  علم.أواالله  ،مر وصيتهأالهالك في  ىلع

 حتى ،ولا ردها ،فلم يقبل وصيته ،رجل إلى رجل ىوصأذا إ :وقيل مسألة:
علم ب ةن قبل الوصيإو  ،ن شاء لم يقبلإقبل و ن شاء إ ،فهو بالخيار ؛مات الموصي
 ةفالوصي؛ مات الموصي ثم لم يرجع عن ذلك بعلم من الموصي حتى ،من الموصي

بغير علم من الموصي، ثم رجع به بغير علم ن قبل الوصية إو  ة،له لازمس/ ٣٠/
ن إف ،عد موت الموصيبما لم يقبلها  ،فله ذلكالوصية؛  )٣(من الموصي أنه قبل

ن قبلها في اك  ،ولا رجعة له عنها ،فقد لزمته الوصية ؛عد موت الموصيبقبلها 
من  ئر بفقد  ،صح معه ذلك ومن الموصي، أ ثم رجع بعلم ،حياة الموصي

 ؛بعلمه ةوقد كان قبل الوصي ،مات تىحن لم يعلم بذلك الموصي إو  ة،الوصي
   .ما قبل به للموصي ىعل ةوعليه القيام بالوصي ،في الحكم ةفالوصيه له لازم

                                                 
  ث: غلب. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: غرمه.  )٢(
  في النسختين: قيل.  )٣(
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بعلم من الموصي حتى  فلم يقبلها وردها ،ن علم بالوصية في حياة الموصيإف
لأنه قد  ؛عد موت الموصيبوليس له قبولها  مات الموصي؛ فقد بطلت الوصية،

من  ةلا أن يجدد له الوصيإ ،إلى غيره ىوصأفلعله قد  ،)١(نه لم يقبل وصيتهأعلم 
هذا  أعد أن تبر بله  ىوصأه أن ىيفارقه عل، و لوصيةأو لا يعذره عن ا ،عد ذلكب

   .عد موت الموصيبهذا  ىعل ةن له أن يقبل الوصيإف ؛من الوصية
عن الوصية بعد علم  ثم رجع الوصي ،ذا علم الموصي بقبول الوصي للوصيةإو 

في حياة الموصي  من الموصي في حياة الموصي؛ فله أن يرجع إلى قبول الوصية
عد موت بنه ردها ألا إ ،لم يقبلها وأن رجع قبلها في حياة الموصي إف ،عد موتهبو 

ن رجع عن ذلك إف ،وضمن الموصي ما قبل له به ،نفاذهاإفقد لزمه  ؛الموصي
فليس له في مال الموصي  ؛ح ذلك في الحكمصو ، عد موت الموصيب م/٣١/

   .نه ليس له أن يوصيأنه يقر لأ ؛سبيل مع الورثة
وقد  ،وليس له رجوع عنها ،)٢(ن الوصية له لازمةإاالله ف ما فيما بينه وبينأو 

وانظر  ،نفاذ ذلك من مالهإفعليه  ،عد موتهبنفاذ وصيته إ ىفارق الموصي عل
ح الوصايا صنما تإلأنه  ؛م ليس له ذلكسريرة، أ له ذلك من مال الموصيأ ،ذلك

نما قبلها إو  ،ولأنه لو لم يكن قبل الوصية بعلم من الموصي ،عد موت الموصيب
لم  ؛فلما أن مات الموصي رجع عن ذلك ،بغير علم من الموصي في حياة الموصي

عد ب ةثم قبل الوصي ،مات الموصي يعلم بالوصية حتى نه لمألو ف ،تثبت الوصية
   .ن ذلك ولزمته الوصيةع ةلم يكن له رجع ؛موت الموصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.  )٢(
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نفاذ إدخل يده في شيء من أه أنلا إ ،نه لو لم يقبل الوصية ولم يرضإ :وقيل
 ؛ن عليه ذلكإما في الحكم فأف ة؛ء من الوصييقام بشأ )١(و ،نفذهاأالوصايا ف

نه إفراجع؛  أو غير ،ذلك وهو قابل للوصية ىن تم علإف ،لأن ذلك قبول للوصية
بعض في  يضتوقد يق .زا وثابتاً عليهئكان ذلك جاو  ،دخل فيما قد جعل لهأقد 

لا إولا يدخل فيها  ،فليس له الدخول فيها ؛يقبل الوصيةذا لم إنه أ القول
س/ على الورثة، فإن رجع عن الوصية ٣١/ لا فليس له ذلكإو  ،والقبول ىبالرض

فقال من ، وقال: "لا أقبل الوصية"؛ فرجع عن ذلكبعدما أنفذ، ولم يقبلها 
 ن له الرجعةإ :وقال من قال .وليس له رجعة عن ذلك ،م لهإن ذلك لاز  قال:
ولم يكن  ةذا رجع عن الوصيإنه إ :وقول ثالث .نفذهأوقد جاز ما  ، ينفذلم عما
 ،ويلزم الحاكم الوصية ،فذلك يلزمه ؛نفذأنفذ من مال الهالك ما أوقد  ،قبلها

  .والوصية من مال الهالك
ويدع  ،فله أن ينفذ ما شاء من الوصية ؛ا لم يقبلإذنه إوقد قيل:  قال غيره:

ه لو لم يقبل الوصية في أنوكذلك  ،أو يقبلها ،ما شاء من الوصية ما لم يردها
[ا، أو قبلها بعلم من الموصي، ثم رجع عنها بغير  وقد علم ،حياة الموصي

 ولم يردها ،الوصيةمن الموصي، ثم رجع بعد موت الموصي، فدخل في  )٢(علم]
عد موت ب لاإ ةلم يعلم الوصي والذي )٣([...] فالقول فيه ؛عد موت الموصيب

  ن شاء االله.حد إختلاف فيه واوالا ،دحالموصي وا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  اض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.بي )٣(
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ثم قبل  ،يقبل مفبلغه ذلك فل ،بئإلى رجل غا ىوصأوعن رجل  مسألة:
ن لم إو  ،طلت وصايتهبفقد  "؛قبلألا " :وقال ة،ن كان رد الوصيإف ؟ذلك )١(عدب

  .فهو وصي ،يكن قال شيئا ثم قبل
جاز أفقد  ؛راد ترك ما بقي منهاأثم  ،من الوصية يئاش ن قبلإت أريأ :وقلتم 

نه تلزمه إ :وقولنا ،ذا قبل منها شيئاً إلزمه بعضهم الوصية أو  ،ذلك بعض الفقهاء
  علم.أواالله  ،ذا قبل بعضهاإالوصية كلها 

فلم يظهر القبول فيما  ،رجل ميتم/ ٣٢/ه يلإ ىوصأوعن رجل  مسألة:
 ى،وصأن كان سكت كما إف ؛نه ينفذ عنهأ في نفسه )٢(مرأضو  ،ليهإبه  ىوصأ

ن كان إو  ،وله أن يقوم ،عد موتهبفهو وصي  ،نه يقبل وينفذ عنهأفي نفسه  ىونو 
ولو   ،وصيبفليس هو  ؛ذلك ىومات الميت عل ،نه لا يقبل وصيتهأليه إظهر أ

  .كان في نفسه ما كان
ن قال إف ،راد أن يرجع عن قبول الوصيةأما الذي أو عن أبي سعيد:  مسألة

 ،)٣(نفذها عنكأأن  ىالتي قبلت لك ا عل ةقد رجعت عن تلك الوصي" :له
دخل فيها ألا  وأ ،وصيت إليأنا راجع عليك فيما قبلت لك من الوصية التي أو 
 نظرفا ،نفسكلفاحتل  ،قبلهاأولا  ليك في قبول وصيتكعأو قد رجعت  ،شيءب

  عن لزوم الوصية. هيأن هذا ونحوه رجوع يجز فمعي  غيري"، أو نحو هذا؛

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أضمن.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٦٤ � �
  

ثم لم يرجع عن ذلك  ،ذا قبل الوصيةإالوصي  ماأو عن أبي سعيد:  مسألة
لا أن يصرفه عن إ ،نفاذ ذلكإوعليه  ة،فليس له ترك الوصي ؛مات الموصي حتى

أن يلحق  )١(إلى ،جملة المطالبة ىلا فهو علإو  ،أو باطل مانع ،ذلك حق دافع
وليس له  ،فافهم ،نفاذهاإذلك بوجه يجوز له الدخول في  ىما قدر عل متى ،باالله

 س/٣٢/ لا أن يرجع في ذلكإ ،دخل فيه )٢(مايعد موت الموصي فبرجوع من 
نه قد رجع عن أعلمه أذا إو  ،علمه بذلكأذا إن له ذلك فإ ؛في حياة الموصي
نه قد للموصي: "إليه إ ىذا قال الموصإو  ،ن شاء االلهإ ئر بفقد  ؛ذلك في حياته

 ،من وصيته )٤(لبأو قد رجع عما ق ،له من وصيته )٣(لبمما ق و، أمن وصيته ئر ب
ن إفما قال من هذا فذلك يكون رجوعا منه  ة"،أو قد رجع عن قبوله الوصي

  شاء االله.
 ،هل ىورجل طلب إلى رجل يتوصعن أبي علي الحسن بن أحمد:  مسألة

فقال المطلوب  ،الأغياب له دين ىوعل يعا،غياب تباأ )٥(قواموذكر أن عليه لأ
 ن"،ولئك يقاصصو "أ :وقال الموصي "،لا في الأغيابإلك  ىتوصأني "إ :ليهإ

ن قبل إف ؟الوجه فيه ىكيف تر   ،وقبله الرجل ،هذه الصفة ىعل )٦(هوكتب وصي
 ،كان له ذلك  ؛راد منهاأأو ما  ،لا بعضهاإن لم يقبل إو  ،كلها لزمه ذلك  ةالوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لي.  )١(
  في النسختين: فما.  )٢(
  في النسختين: قيل.  )٣(
  في النسختين: قيل.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لأقوم.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
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نما  إو  ،عرف أن الوصي له أن يقاصصهم بحق للهالك عليهمأ ما المقاصصة فلاأو 
  علم.أواالله  ،كان ذلك للهالك

ن إ ؛نا بالخيار"أ :ليهإ ىفقال الموص ،إلى رجلى وصأوعن رجل  مسألة:
نما الخيار إو  ،ليس ذلك بوصيقال:  ؟)٢(قبلأ ن شئت لمإو  ،)١(ت قبلتئش

ن إو  ،كان وصيا  ؛الوصاية ن قبلإف ،بئفبلغ الغا ،ليه رجلإ ىوصأذا إب ئللغا
وليس هو في ذلك مثل  ،ما الحاضر فليس له خيارأو  م/٣٣. /لم يكن بوصي بىأ

نه يفعل وينفذ أفي نفسه  ىونو  ،ن لم يظهر القبول وسكتإو  :قال ،بئالغا
 ،نه لا ينفذ وصيتهأليه إظهر أن إو  .وله أن يقوم ،عد موتهبفهو وصي  ؛عنه

 .كان في نفسه ما كان )٤(]ولو، [)٣(فليس هو بوصي ؛ذلك ىومات الميت عل
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.

اختلف أحمد بن محمد بن صالح:  مسألة: :من كتاب المُصَنّف مسألة
ذا إ :وقول .نه يضمنإ :فقول ئا؛نفذ منها شيأثم  ة،ذا لم يقبل الوصيإفي الوصي 

   وعليه القيام ا. ،نه قد قبلهاأفك ؛منها ئانفذ شيأ
يثبت لا وفي الحكم  ،وثبت عليه القيام ،بقلبه لزمه )٥(ذا قبلإ :وقال مسألة:

  .لا بالكلامإعليه 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قلت.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أقل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بوصي وأم بوصي.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )٥(
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ثم  ،رجل لرجل ىذا توصإعن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:  مسألة
رسل خطا أو أف ،راد الوصي الرجوع عن الوصيةأف ،غاب الموصي من المصر

فقال [ ،به بقولهقلولكن يطمئن  ،نه غير ثقةألا إ ،هنه ترك وصيتأرسولا يعلمه 
اطمأن  إن؟ قال: ةا لهذا في ترك الوصيييكون مجز أ "،لغه وصايته لهبنه "إ :)١(]له

 ،فهو سالم ؛نه عذره منهاأو  ،قلبه أن الرسالة بلغت الموصي بعذره من الوصية
علامه إعد بلا يلزمه  :قول ؛اختلافذلك ففي  ، يعذرهلم ذاإ س/٣٣/ ماأو 

  علم.أواالله  ،ولو كان حاضرا ،ذا لم يقبل منهإيلزمه  :وقول .بالرجوع عن وصايته
 ،فيمن حضرته الوفاةأبو عبد االله محمد بن أحمد السعالي:  مسألة:

ناس لأ الموصي ديون لىكان عو  ،لا رجلا واحداً إفلم يجد  ،من يتوصى له بوطل
هل يلزمه أن  ،سمائهمأيعرفهم بنه ألا إ ،قاطعين البحر )٢(ناسولأ ،لا يعرفهم

بحق قد لزم  ى لي أن يلزم هذا الرجل أن يتوصبينلا ي؟ قال: له بذلك ىيتوص
ذا لم إ ،ويشهد عليه بما يقر به أو يوصي ،أن يكتب له وصيته :نما قيلإو  ،غيره

 ،فلا يلزمه ؛ما أن يتقبل له بقضاء الحق الذي قد وجب عليهأو  ،يجد غيره يشهده
  علم.أواالله  المعرفة، ب أو هولئكان الحق لغا  ذاإولا سيما 
ترك رجلا وصيه بعد موته، ولم  في رجلعن الشيخ محمد بن عمر:  مسألة

 )٣(يلزمأ ،نه ماتإثم  ى،نكار ولا رضإولم يتبين من الوصي يقبل الوصي الوصية، 
ا لم يقبل الوصية في حياة إذ؟ قال: م لاأهذا السبيل  ىهذا الوصي شيء عل

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فقاله.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأناس.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أيلزمه.  )٣(
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ذا لم يدخل في شيء من إز له ئفذلك جا؛ منها بعد وفاته التبرؤ رادأو  ،الموصي
مل عليه أ حتى ،لا أن يكون الوصي وعد الموصي بالدخول في وصيتهة، إالوصي

لأن هذا الموصي قد  ؛منها ؤالتبر م/ ٣٤/فلا ينبغي لهذا الوصي  ؛إلى أن مات
  علم.أواالله  ،مات وقد وعده

ليه رجل فلم يقبل إ ىوصأومن الصبحي:  ها عنكثر أمن منثورة  مسألة
له أن يرجع ينفذها بتلك أ ،فلم يوص إلى غيره ومات ،علمه بذلكأو  ،وصايته

 ،نه لم يعذره من ذلكألا أن يطمئن قلبه إ ،فليس له ذلك ؟طلتبم قد أالوصاية 
ليه وله إظهر أن إيت أر أ .ز لا في الحكمئفله ذلك في الجا ؛ليهإنه جاعل ذلك أو 

ما  ،ليه ذلكإولم يظهر  ،)١(ذا لم يوص إلى غيره أن ينفذهاإنه أوفي قلبه  ،القبول
  ؟القول فيه

فعليه  ؛وأن لا تنفذ ،ذا خاف ضياع هذه الوصيةإ :وقيل ،قد تقدمالجواب: 
لأن في الأصل عليه المناصحة  ئز؛ويلتزم من ذلك ما يجوز له في الجا ،أن ينفذها

  سود.أحمر و ألكل 
د أن أحراد من أمن يوفمن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة

 ،فكتبه وصيه ومات ،ولم ينفه قطعا ،فلم يسمح له قطعا ،يجعله وصيه بعد موته
هذه  ىم يثبت عليه ذلك علأعذر  أله ،نفاذ وصيتهإذر من تأن يعذا ه رادأف

  ؟الصفة

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: نفذها.  )١(
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 ،نفاذهاإلازم فلا يثبت عليه هذه الوصية  ؛ما في ظاهر الأحكامأالجواب: 
ولعل  ،نفاذهاإويجوز له  ،صح عليه القبولي نألا س/ إ٣٤، /وغير محكوم عليه به

  بعضا يوجب عليه لتركه النكير.

 ،نفاذهاإلزمه  ؛الهالك ةنفاذ وصيإذا دخل في إفي الوصي لغيره:  مسألة
  ،والمعمول به عندنا ،كثر قول المسلمينأ ىعل ،نفاذهاإوليس له أن يعتذر من 

 :وفي قول لبعض المسلمين .كان الوصي عارفا بما في الوصية أو غير عارف
ذا لم يكن قال للموصي إ ،نفاذها ما بقي من الوصيةإله أن يعتذر من  ئزنه جاإ

  وباالله التوفيق. ،عملأ )١(خرالآوبالقول  ،نه وصيهإ :تهافي حي

 ،الوصيةذا اختار الوصي الدخول في إ: محمد  )٢(وقال أبو مسألة:
 .ليه فيهاإ ىوصأقالة ممن لا بالإإلم يكن له الخروج منها  ؛مر الموصيأوقبلها ب

في حال لا  لموصيالا أن يكون إ ئ،ر بليه منها إ تبرأ )٣(إنوقال بعض أصحابنا: 
ولم  ،هئبر أن يلم يكن للموصي  ؛)٤(يجد غيره [يقوم بوصيته، فإذا لم يجد غيره]

ذا إ ،الكفاية ىفرض عل )٦(]وقبول الوصية[ ،من الوصية أبر أن يت )٥(يكن للوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: آخر.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  ث: إذا.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: للموص. )٥(
  زيادة من ث. )٦(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٦٩ � �
  

  علم.أواالله  ،سقط عن الباقين )٢(ا البعض )١(قام
ولم يرض له في حياته أن يجعله  ،فيمن كتب رجلا وصيهالصبحي:  مسألة:

 ،هل تثبت عليه ،عد موت الموصيبيضاً أي ولم يرض ا صثم مات المو  ،وصيه
ذا لم إ :قال م/٣٥؟ /عد موت الموصيبيدخل  )٣(دخل في شيء منها أو لم

نفذ أو  ،ن بسط يده فيهاإو  ،نفاذهاإفلا يلزمه  ؛يرض بالوصية في حياة الموصي
لأنه لم  ؛ن له الرجعة ولا شيء عليهإ :فقد قيل ؛راد الرجوع عنهاأثم  ،منها ئاشي

نفذ أو  ،عد أن دخل فيهابلا رجعة له وقد قيل:  .عليه) فثبت (خ: يقبلها لتثبت
 ،له أن يرجع عنها :وقول ثالث .ودخوله يقوم مقام القبول لها ،فذ منهاأنما 

 :فقد قيل ؛وصي ىنفاذ الوصية علإذا لم يثبت إو  .نفذ منها في مالهأويلزمه ما 
 ،ن لم يقدر الحاكم بنفسهإو  ،صابأقام ا فقد  )٤(يهمافأ ،يلزم الحاكم والوارث

 ،عد أن يصح عنده موت الهالكب ،الكفاذها من مال الهنقام لها وكيلا لإأ
  علم.أواالله  ،ختلاف في حكمه بعلمهوالا

ني جعلتك "إ :دحفيمن قال لأالشيخ ناصر بن خميس:  مسألة:
 )٦(يدأر  :فقال له ،نعم له بذلكأو  ،أو شاوره ،ولم يشاوره من قبل "،)٥(يوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أقام. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لبعض.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ل: فإما. هذا في ث. وفي الأص )٤(
  في النسختين: وصي.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: أزيد.  )٦(
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جرة التي  بالأ )١(ورضي ا و ،ياهاإراه أف "،قدر عليهاأن كنت إ ةنظر الوصيأ
ثم  ء،وهو ملي ،لا :فقال ؟غير هذه ةوسأله هل كتبت وصي ،له فيها )٢(كتبت

 ،ووجد ماله يقصر عن الضمانات التي فيهن ة،عد موته خلف وصايا كثير ب
 س/٣٥/ م الذي نظرهاأ ،من هذه الوصايا )٤(ذرتلهذا الوصي أن يع )٣(يجوزأ

 ؛نفاذ ذلكإووعد ب ،من ذلك يءن كان رضي بشإ؟ قال: عليه ةورضي ا ثابت
 ؛ن قبل ذلك منه عموماإو  ،ذا لم يقبل منه الوصاية عموماإنفاذ ذلك إفعليه 
فهو  ؛لا بعد الموتإليه إن لم يعلم بالوصاية منه إو  ،الوفاء بما عاهده عليه فعليه

والوقوف لشيء عرف  ثم بدا له الترك ،ن دخل فيهاإف ،مخير في الدخول في ذلك
   .خرونآولم يجز  ،)٥(از له ذلك بعضجأف ؛له فيها

 ؛عد ذلك قبلهابثم  ،ولم يدخل فيها ولم يقبلها ،ن علم بذلك بعد الموتإو 
لموصي ا ن كان عاهدإ ،ذه الوصية ىوالأحسن معنا لهذا المبتل ،ذلك )٦(فله

هل العدل في أبقبول الوصاية في حياته عموما غير خصوص أن ينفذها كما يراه 
نفاذ إذا وقف عن إما أو  ،وقف عنه ؛وما لم يمكنه الدخول فيه ،شرع المسلمين

هل الحقوق أوطلب  ،نفاذ ذلكإمما يجوز له الوقوف به عن بين، عذر ل ةالوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كنت. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أيجوزه.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتعذر.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: قلة.  )٦(
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مر من يقوم بذلك من ثقات يأ ئمن القاإف[ ،مر المسلمينأب )١(مئحقوقهم إلى القا
 ،يحيط بمال الهالكذا كان الدين إ ،من مال المسلمين )٣(جربالأ )٢(]المسلمين

 ،مع القدرة عليه عندنا ،مر المسلمين القيام بالعدل فيهأالقوام ب ىوذلك مما عل
  علم.أواالله 

م/ ٣٦/ا إذن الوصي إ :حمد بن مبارك الكنديأالشيخ سعيد بن  مسألة:
ولا له  ،نفاذ جميع وصاياهإفعليه أن يقوم له ب ؛الهالك أن ينفذ له وصاياه )٤(هوعد

مد لتعا ىمنها علئا ن ضيع شيإف ،نفاذهامنها عند القدرة منه لإ ئاأن يضيع شي
نفاذها إيحدث نفسه ب ناكو  ،ن لم يتعمد لتركهاإما أو  ،)٥(فعليه غرمه ؛هلك حتى
لا  :وقيل .عليه ضماا :قيل ؛ففي تضمينه لها اختلاف ،أن هلكت )٦(إلى

  علم.أواالله  ،ن بقي منه شيءإفي ثلث مال الهالك  يوه ،ن عليهاضم
من  يةمن وص )٧(عتذر الوصياذا إو الشيخ ناصر بن خميس:  عن مسألة

ثم مات ولم يترك غيره وصيا، هل  ،)٨(في مرضه، فلم يعذرهه في حياة الموصي اوص
كان   ،فلا يثبت عليه ؛ة الموصياذا لم يقبل الوصية في حيإ؟ قال: عذرللموصي 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: القاسم.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بالآخر.  )٣(
  ث: وعد. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: عزمه.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.  )٧(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقدره.  )٨(
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ولم  ،ثم اعتذر منها في المرضذا قبلها إما أو  .العذر منها في الصحة أو المرض
ذا لم إما أو  .ذا اعتذر منها في الصحة فله العذرإما أو  ،فقد لزمته ؛يعذره الموصي

 دثم قبلها بع ،عد موته فلم يقبلهابثم علم ا  ،يعلمها إلى أن مات الموصي
ذا علم بالوصية قبل إعد موت الموصي ب )١(]ولا خيار للوصي[ ،فله ذلك ؛ذلك

ومات  ،الوصي بوجه من وجوه الحق ىذا لم تثبت الوصية علإو  ي،موت الموص
في قضاء دينه س/ ٣٦/ثقة  )٣(فاحتسب له محتسب ،غير وصي )٢(ىالموصي عل

 ،جاز له ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ؛عد موتهبنفاذ وصاياه من ماله إو 
  .علمأواالله  ،ن كان من المتقينإاالله  ىجره علأو  ،له ةجر أولا 

جرة أ ةير وكتبت له ثلاثين لا ،رجل ىوصت علأامرأة  وفيالزاملي:  مسألة:
 ،وكتبت له عشر لاريات ،وفاا دمرت الثلاثين )٤(فلما قربت ،نفاذ وصيتهاإ ىعل

هل يلزمه  ،ينفذ الوصية )٥(]ولم ،يرض[علم بتقصيرها لأجرته فلم  ،فلما ماتت
 ؛ورضي بالوصية في حياا ،جرة معلومةأن كان لم يشترط عليها إ؟ قال: ءشي

ن كان اشترط عليها إو  ،الأجرة قليلة أىذا ر إعد موا ب )٦(فليس له أن يتعذر

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: والاخيار للموصي.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: تحسب.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: قرت.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتعذره. )٦(
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 واالله ،قل مما اشترطأجرة أله ب )١(صتو أذا إفله أن يتعذر  ؛جرة معلومةأب رضىال
  علم.أ

 ،وفي امرأة مريضة اضطرت إلى وصيالشيخ أحمد بن مفرج:  مسألة:
يثبت أ ،جرة المثلأكثر من أ ووه :قال ،فجعلت له مالا ،لها ءفدعت رجلا فجا

وجاء لها وهي  ،نه قد اضطرها إلى ذلكلأ ؛خر مثلهآفهذا يرجع إلى ؟ قال: م لاأ
  .علمأواالله  ،مريضة
في رجل جعلني  :جاعد بن خميس )٢(]نابي نبهأ[ العالم عن الشيخ ألةمس

 م/٣٧ى /عطه من لساني رضأولم  ،ا في نفسيأوصيته فقر  )٣(رانيأو  ،وصيا له
 ،لك الدخول يجوز ،فنعم ؟تركهاأعد موته أو بنفذها أهل لي أن  ة،ولا كراهي

فجاز أن  ،ليك وثبتإ )٤(نفاذهإفجعل  ،به ىوصأنه أوتركه فيما صح معك 
لا أن إ ،هذا من الصحة في شيء ىوليس الكتابة نفسها عل ،يقضي من ماله

تقوم ا  ا لا تصح حتىألا أن القول بإ ،فيختلف في ثبوا ،كون بخط ثقةت
  علم.أواالله  ،شبهأنه بالعدل أبينة ك

عده بوالوصي الأول  ،عد وصيبومن جعل وصيا ابن عبيدان:  مسألة:
ولا يحتاج أن  ،ذا كتب غيره فهو رجوعإنه إ :قول ؛ففي ذلك اختلاف ،)٥(حي

  علم.أواالله  ،نه يكتب رجوعاإ :وقول .وليكتب رجوعا عن الأ
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: أوضعت.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: رأى.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: إنفاذ.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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 :وجد مكتوب في الوصية ذاوإالزاملي:  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
يثبت وصيا أ "،عد موتهببن فلان وصيه انه قد جعل فلان أبن فلان باقر فلان "أ

 ،لا من مشورة الموصيإ ،نه وصيأوهو لم يتحقق  ،نه جعله وصيهأقراره إبذلك ب
  ؟م لاأومن هذا اللفظ المذكور 

مكتوب "أقر"، ولم يكتب "أوصى"؛ نه أن كان معناك من قبل إالجواب: 
يضر الوصي إن رضي بالوصية، وكله عندي لفظ ثابت، وإن كان  )١(فهذا لا

س/ في كذا وكذا، ٣٧أنه وصيه / ولم يكتب ،عد موتهبجعله وصيه معناك أنه 
: لا تثبت وصايته قول وفي إنفاذ كذا وكذا من ماله بعد موته، فهذا مختلف فيه؛

: هو وصي له في جميع ما تجوز فيه الوصاية وقولحتى يحد له في شيء محدود. 
  علم.أواالله  ،هدولاأفي  من الميت، حتى

 ،ثم مات الموصي ،ذا قبل من الموصي في حياتهإفي الوصي  :ومنه مسألة:
ا بينه له عذر فيمأ ،به ىوصأقر به الموصي و أنه لم يعلم بجميع ما إ :وقال الوصي

  ؟م لاأ ،يء منها قبل أن يعرف ذلكشولو دخل في  ،)٢(وبين االله
من طريق  لاإ ،هذه الصفة ىفيما بينه وبين االله عل اعلم له عذر لا أالجواب: 

  علم.أواالله  ،لا وسعهاإفلا يكلف االله نفسا  ،العجز منه عن شيء منها
من الناس حقا د أح ىكتوبا علم ةورقمن ذا وجد إوفي الوصي  ومنه: مسألة:

ن قال الذي عليه إو  ،م لاأعليه القيام لازم بذلك أ ،للهالك الذي هو وصي له

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ألا.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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  ؟م لاأعنه  )١(اضيغع الوصي التأيس ،نه قد سلم الحق إلى الهالكإ :الحق
له  )٢(وقبل ،ديونه ءن كان وصاه الهالك في قضاء دينه واقتضاإالجواب:  

 ،ذلك ىن قدر علإفعندي أن عليه المطالبة لمن صح عليه حق للهالك  ؛بذلك
 ،من هذه المطالبة )٣(وهؤ بر أو  ،مرهمأبالغين مالكين  م/٣٨ة /لا أن يكون الورثإ
ذا إذلك إلا في إنفاذ الوصايا وقضاء الديون؛ لم يكن عليه  )٤(وصاهن لم يكن إو 

فلا  ؛نه قد بلغه الهالكأما قول الذي عليه أو  .نفذ الوصاياأالديون و  ىكان قض
لا أن يكون هذا الدين قد إ ،ذا قامت عليه الصحة بالحقإيقبل منه في الحكم 

نه تجري فيه أرجو أف ،نه قد استوفاهأمما يمكن  ،ة الهالكاجله في حيأ ىانقض
 ،ن يكون مدعيا في قضاء الحق عن نفسهأ ما ذكرت لك ويعجبني ،ختلافالا

  علم.أواالله 
ما قصرت " :ال الموصي للوصيق )٥(إنيت أر أ :عن أبي الموثر: قلت مسألة

نت أيوصل إلى من كان له حق ف ،إلى غير ثقة تفعد وأت أو توانيت ضيع وأ
ة فلا جبوالأمور الوا ،ناوالأيم ،)٦(ما في الدينأ؟ قال: ع الوصيسهل ي "،لحفي 

نه إ :قلأن فعل ذلك لم إف ،حقا الأقربين لأ )٧(ما في وصيةأو  .غي له ذلكنبي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: التقاضي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأمراوه.  )٣(
  ث: أوصاه.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: الذين.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصية.  )٧(
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 ،به زيتولا يج ،ذا الشرطلأن الموصي ليس له أن يستغني  ؛شاء االله إنثم آ
ولا يدفع إلى غير من  ،يّعضولا ي ،ولا يقصر ،لا بالحقإوليس له أن يعمل فيها 

لأنه لم  ؛يده ىذا هلك شيء علس/ إ٣٨/م غر  ؛من ذلك ئان فعل شيإف ،منهأي
  ا.مله ما لا ينبغيينما وسع له فإو  ،بالحققر له أولا  ،يوصه

 اداحجاعلة وصيها و  امرأة فيومن جواب الشيخ أحمد بن مداد:  مسألة:
تبطل أ "،تجعلني وصيها نا ما رضيت حتى"أ :وقال ،منهار فتعذ ،من ورثتها

ن  إو  ،ذا كانوا بالغينإفيلزم الورثة  ،نعم؟ قال: نفاذهاإم يلزم الورثة أ ،وصيتها
قام الجماعة  ،ن عدم الحاكمإف ،نفاذ الوصيةإقام الحاكم وصيا في أيتاما أكانوا 

  .علمأواالله  ،مقام الحاكم
  :غيئالصا ةرجوز أومن 

ــــــــــــــــــإوقــــــــــــــــــال لي    لابن الوصــــــــــــــــــي ق
  

  وصـــــــــــــية الميـــــــــــــت وفيهـــــــــــــا دخـــــــــــــلا  
ــــــــــــ   ــــــــــــا الت ــــــــــــه في حكمن ــــــــــــيس ل   يبر ل

  
  بـــــــــــــــبرن أو اكـــــــــــــــ حـــــــــــــــرببمنهـــــــــــــــا   

ــــــــــــــــــــا يلزمــــــــــــــــــــــــهإوعنــــــــــــــــــــــــدنا      نفاذنــــ
  

  مــــــــــن قــــــــــول كــــــــــل العلمــــــــــا نعلمــــــــــه  
ـــــــــــت لـــــــــــه الموصـــــــــــ     هقالـــــــــــألـــــــــــه  ىقل

  
ـــــــــــــــــــــال لي يــــــــــــــــــــــــ     قالــــــــــــــــــــــــةبالإ أبر فقـــ

  يبر منهـــــــــــــا وبعـــــــــــــض قـــــــــــــال بـــــــــــــالت  
  

  منهــــــــــــــا في الشــــــــــــــتا والحــــــــــــــر أبر يــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــني الوفـــــــــــــــــــــــــاءإو      نـــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــ

  
  واءثــــــــــــــــــــبعهــــــــــــــــــــده ومــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه   
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لف درهم أوجعل له  ،إلى رجل ىوصأفي رجل  من كتاب بيان الشرع: وقيل

  .نه يرجع إلى جعل مثلهإ م/٣٩: /نفاذ وصيتهإ ىعل
ن طلب فإقلت له:  :حسبأمن كتاب الكفاية عن أبي سعيد فيما  مسألة

له من ماله بقدر ما  ييوص حتى ،له ىأن يتوص بىأف ،رجل أن يوصي إلى رجل
  .أن له ذلك؟ قال: معي هل للوصي ذلك ،في تلك الوصية عنىتي

ذا كان إيجوز ذلك  م،نع؟ قال: ويجوز للموصي أن يوصي له بذلكقلت له: 
  وخرج من الثلث. ،ولم يرد محاباة ة،طاع

 ،عطته نصف مالها بقيامه لهاأا أعد موت زوجته بوعن رجل احتج  مسألة:
ن كان إ ،له ما جعلت له :زهرقال الأ ؛ذلك ىينة علبقام أو  ،ومنازعته في مالها

  لها. )١(نما له بقدر غايته التي تعنىإف ة،ن كان ذلك وصيإو  ،ذلك منها في صحتها
؛ قال: لبعض ورثته بشيء من ماله بقيامه عليه ىوصأفيمن  :وقال مسألة:

  كان قليلاً أو كثيرا.  ،له ىجازه موسأقد 
ا يجنبأله  ىالموص ن كان هذاإو : ومن جواب أبي الحواري  مسألة:
جازت له الوصية من  "؛بقيام )٢(]وكذا[وصيت له بكذا أقد " :وقال ،غير وارث
 ،ذلكله جاز  لي"؛قيامه عبوصيت له بكذا وكذا أقد " :ن قالإو  ،ثلث المال

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يفني.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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 ىويثبت للموص ،ذلك ىمون علأمس/ ٣٩/والوصي  ،ذلك من جميع المال كانو 
 ،المالس أومما يكون من ر  ،به في الوجهين جميعا مما وصفت لك من الثلثله 
كثر مما أله ب ىوصأنه ألا أن يعلم هو إ ،له به يوصأخذ ما أله  ىسع الموصيو 

كان أوصى له به،  )٢(إنذلك و  ،كثر مما يجب لهأ )١(خذأفليس له أن ي ؛يجب له
له بكذا  ىوصأنه "إ :ن قالإففهذا في الأجنبين، وإن كان الموصى له وارثا، 

شيء، فإن قال: "أوصى بكذا وكذا بقيامه  لم يثبت له "؛وقال بقيام ،وكذا
نه قد "إ :وكذلك لو قال للأجنبيمن جميع المال. ن كان إو  ،ذلكعليه"؛ ثبت له 

 له ىن كان الموصإو  ،كان من الثلث، و يثبت له ذلك "؛قبحله بكذا وكذا  ىصأو 
  .لا فلا يثبت له شيءإو  "،بحق له علي" :يقول فحتى ؛وارثا بكذا

بت يثنه : إففيه قولان: أحدهما؛ ما يخرج من الثلث من الوصايا قال غيره:
: لا يجوز حتى يعلم أنه والآخر نه لا يخرج من الثلث.أيعلم  حتى ،له ىللموص

  يخرج من الثلث.
رحمك - لت أس :بي عبد االله محمد بن روح أومن جواب  مسألة:

 ىدعاوأن ولدها الذكر  ،موا بموضع بحق وقيام ةوصت في مرضأعن امرأة  - االله
وصت أو  ،عن ذلكم/ ٤٠/ولم يقطع حجته  ،مهأنه لوالده دون أذلك الموضع 

لا أن إ ة،بنتين وصيللاأرى فلا فعلى ما وصفت:  ؟ذلك ئهعد ادعاببنتين نه للاأ
لهما  )٣(توصأذا إف ،أو ما يشبه هذا "،أو بقيامها عليها ،بحق عليها" :يقول الأم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يأخذه.  )١(
  ث: إذا. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوصيت.  )٣(
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 ةلورث كان، و ذا صح ذلك ببينةإثبت لهما الموضع  ؛ما وصفت لك ىبذلك عل
سلموا  ؤوان شاإو  ،ا قيمة الموضع دراهممليهإسلموا ا و ؤ ن شاإ ،الأم الخيار

وليس ذلك  "،قيامها عليهالبحق عليها و " :لا أن يقول الأمإ ،ليهماإالموضع 
قالت ذا إف ،شبه هذايوما  ،أو لقيامهما عليها ،الموضع بوفاء الحق الذي لهما

   .لم يكن للورثة عليها خيار في ذلك ؛ذلك
فحجته مثل حجة  ؛مه ليس لهاأنكر في الموضع بحضرة أذا إ شاهدوالولد ال

أو كان يدعيه  ،ن صح أن هذا الموضع كان لوالدهماإف ،القاطع البحر ئبالغا
كان   ،ن ماتأمن يده إلى  النه ز أولا تعلم البينة التي تشهد بذلك  ،ويحوزه

وال ذلك الموضع إلى ز يصح  )١(حتى ،هذا الرجل ذوي يد اوالشاهد ولدب ئالغا
ما وصفت  ىن لم يكن مع هذين الولدين اللذين صحا علإو  ،الأم بحجة حق

 )٣(ثبت ما )٢(ىذا صح ذلك لهما ببينة عدل علإ ،بالموضع ولىأن افالابنت ،لك

 ىوعل ،يد فله اليمين ذيوكل  ،ما وصفت لك ىفهم علاف ،لهما من الوصية
سبيل  ىيديهم عللأ خذواأوليس للناس أن ي ،عليه البينةس/ ٤٠/ ىدعالم

 )٥(ومن فعل هذا فهو ،عناقهم عن الحكمأ )٤(ويلوون ،دعواهم بالقتال والجهل

وذكرت أن  ،ومن حارب المسلمين فقد حارب االله ورسوله ،محارب للمسلمين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حق.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: يثبت. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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للرجلين في ذلك  )١(]ن صحإف[ ،بنتين باعتا ذلك الموضع لمن اشتراههاتين الا
 ،للمشتري )٣(فاليد ؛يصح لهما ذلك )٢(ن لمإو  ،بنتينمن الا ولىأفهما  ؛حجة

ولا يعلم لهذين وللمشتري (ع: وعلى المشتري) اليمين لقد اشترى ما قد اشترى، 
شهدت لهما بشيء أمهما أن أن ابنتين ما يعلمالا ىوكذلك اليمين عل ،فيه حقا

 ،لهذين فيه حق ئاما باعتا له شيأوكذلك المشتري ما يعلم  ،لهذين فيه حق
ن كانت اليد للرجلين في إوكذلك  ،يشبه هذا مما يجري فيه قطع اليمين )٤(وما

  حسب ذلك. ىفعليهما اليمين عل ؛ذلك المال
وليس  ،بقيامه عليه هلرجل بمنزل ىوصأف ،وعن رجل حضره الموت مسألة:

هل يسعه فيما قلت:  ،قياما يستحق به ذلك البيتنه قد قام أيعلم هذا الرجل 
لا يسعه فيما بينه وبين  :فعلى ما وصفت: فقد قالوا ؟خذهأبينه وبين االله أن ي

م/ ٤١/نه قد قام أذا علم الوارث إوكذلك  ،لا بمقدار ما قام عليهإخذه أاالله أن ي
 ء،سوا ةزلله بالمن ىوصأذا إوكذلك  ،لم يمنعه مما استحق ،قياما يستحق به ذلك

من غير  ،به سواء ىوصألا ما إر له ألم  ؛ن عنهئوبا ،خارج من المنزل )٥(والمورد
  .علمأواالله  ،ما وصفت لك ىلا علإ ،حفظ فيها بعينها

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  من ث.زيادة  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإليك.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ماء.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: المود.  )٥(
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نه أيعلم  حتى ،له به ىوصأخذ ما أيجوز له أن يوقد قيل:  :ومن غيره: قال
ن الو قام عليه في صلاة واحدة لك :وقالوا ،نه يمكن ذلكلأ ؛له بباطل ىوصأ

  ما فيها.و فضل من الدنيا أذلك 
في  )١(وأفي مرضه  ىوصأوعن رجل : ومن جواب أبي الحسن  مسألة:

فعلى ما وصفت:  "؟ن بحق عليه لهن حدث عليه حدث فماله لفلا"إصحته 
 اث وارثهير نه قطع مأولا  ،ليهإ )٢(أه]لجأنه [أوصي له ألم يعلم هذا الذي  ذاإف

ذا كان لا يعلم إ ،لعل عليه حقاً هو يعلم به له، رجو أن ذلك واسعنف ؛مضارا له
   .علمأواالله  ،ثره به مضارا لوارثهآنه أ

ا أحسب أحسب ما وجدت عن الشيخ في امرأة  ىنما قلت في هذا علإو 
ا بالذي هوهو ليس يعرف أن عليها له حق "،قبحنه "إ :وقالت ،وصت لزوجهاأ

ذا لم إبذلك المال س/ ٤١/ )٣(أن يتهنى )له :ع( ن الزوج واسعإ :فقال ؛عليه لها
  علم.أواالله  ،خروكد من الآأوليس الزوج في هذا  ،ثرهآولا  ،نه ضرارأيعلم 

بي حفص أإلى  بي عبد االله محمد بن محبوب أمن جواب  مسألة
ه وقيامه في ئربع مالها بعنابشهدت لرجل أسألت عن امرأة  :بن محمد رعُمَ 

يضاً بثلث مالها أشهدت له أو  ،بع مالهابر يضاً أشهدت له أو  ،مرها في صحتهاأ
لأن  ؛لأن كل معناها ؛هذه الشهادة كلها من ثلث مالها ىر أني إف؛ هئه وشقائبعنا

ن كانت إف ،دحوا كله معنى  ،مرهاأوفي  ،ه ولها وعليهاءه وشقاءقيامه وعنا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ألجأ.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ابتهنا.  )٣(
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شهدت أن كانت إو  ،ك لهفذل ؛دابذه الشهادات في صحة من [ شهدت لهأ
المال وردوا عليه ا خذو أ واؤ ن شاإ ؛فلورثتها الخيار ،في مرضها وهلكت )١(]له

  .ي العدولأر بقيمته 
وقال  .شهد له به بقيامهأليس للورثة خيار فيما وقد قيل:  قال غيره:

فعليه يمين باالله ما يعلم  ؛ن طلب الورثة يمين المشهد لهإو محمد بن محبوب: 
تمام إو  ،القيمة )٢(]في رد[لورثة الخيار لثم  ،ليه ذلك بغير حق له عليهإ ألجأنه أ

  ذلك في بعض القول.
 ،ر مثلهأج ىعل ةيادز وجعل له من الأجرة  ،ومن جعل وصيه وارثه مسألة:

 )٤(تتوثب ،جرة مثلهأنه يرجع إلى أالوصايا  ةملبج )٣(يفين كان ثلث المال إو 

ما جعل له من  )٥(]جهله لا[المثل  م/٤٢/ جرةأما يستحق من  ىالمقاصصة عل
  .الأجرة

لغيره بشيء من  ىوصأفيمن  :بي عبد االله محمد بن محبوبأعن  مسألة
ليه إه ألجأنه أله يمين باالله ما يعلم  ىالموص ىوعل ،زئنه جاأ ؛ماله بقيامه عليه

  .تمام ذلكإو  ،ثم للورثة الخيار في رد القيمة عليه ،ذلك بغير حق له عليه
وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق له عن أبي الحواري:  مسألة

بذلك الشيء لرجل بحق له  ىوصعليه، أو بقيامه عليه، ثم رجع وهو في مرضه أ
                                                 

  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: بقي. )٣(
  ث: تثبت. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لأحهله.  )٥(
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له غير  ىوهذا الموص ،منه ةله به وصي ىوصأأو رجع  ،أو بقيامه عليه ،عليه
ذا كان إففعلى ما وصفت:  ؟أو الشيء ثابت للأول ،خريثبت للآ ،وارث

له  ىوصأن كان إو  ،وليس له رجعة ،فالشيء للأول ؛ليهللأول بقيامه ع ىوصأ
 واؤ ن شاإ ،كان للورثة الخيار في ذلك  ؛ن كان قد مات الموصيإف ،عليه له بحق

  له به. ىوصأما  )٢(مضواأن شاؤوا إو  ،به له )١(ىردوا قيمة ما وص
بيتا ذا كان إبن لأمه ببعض البيت الا ةووصيمن أحكام أبي سعيد:  مسألة

خيار س/ ٤٢/وليس للورثة فيه  ،زئجا :لينه قد قأفمعي  ؛معروفا بقيامه عليها
  .كان للورثة الخيار  "؛البيت لها" :ذا لم يقلإنه أ معي )٣(و .هئوفي فدا

 ،وهو ضعيف أو قوي ،جرةألرجل ب ىوعمن توص :انييعن البس مسألة
واختار عرض الدنيا في  ،جرةعمل الوصي بالأذا إ ،نعم؟ قال: يسعه ذلكأ

  .زةئجرة جاأأن الحج ب ىلا تر أ ،ه في ذلكئجائزة بعنا جرةفله الأ ؛ذلك
 هراد أن يجعل لوصيّ أومن ومن غيره: من كتاب المنهج: قال أبو سعيد: 

  ز لهما.ئنفاذ وصيته فجاإ ىجراً علأ
ت ببينة لطبثم  ،وصت لرجل ببيت لها بحق وقيامأوعن امرأة  مسألة: (رجع)
فعلى ما  ؟وهل يسعه ،ذلك ىن قدر علإخذه أهل يجوز له أن ي ،ولم تعدل
 ىلا أن يحتج علإ ،وسعه ذلك ؛خذ هذا المنزلأو  ،ذلك ىن قدر علإفوصفت: 

ن منعه إو  ،كان لهم ذلك  ؛خذوا منزلهمأرادوا أن يردوا قيمة المنزل ويأن إ ةالورث

                                                 
  ث: أوصى. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: مضوا.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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خذ هذا المنزل بلا أن قدر أن يإف ،فليس له أن يجاهدهم عليه ؛الورثه عن المنزل
فله أن يجاهدهم  ؛لا أن يكون قد علموا شهادا ذا المنزلإ ،كان له ذلك  ؛قتال

  عليه.
 ىعل م/٤٣/ جراأما الذي يريد أن يجعل للوصي أو عن أبي سعيد:  مسألة

نفاذ وصيتي إوكذا بقد جعلت له كذا ": فيقول ،نما يجعل ذلكإف ،نفاذ الوصيةإ
كان ذلك   ؛ذا فعل ذلكإف "،أن ينفذ عني وصيتي بعد موتي ىأو عل ،بعد موتي

ولا يجوز أن  ،ي المسلمينأإلى عدل بر  عجإلا ر و  ،ن كان ذلك بالعدلإف ،جُعْلا
نه ليس أنه يعلم لأ ؛قرار هاهنا من المقر باطل وكذبلأن الإ ا؛قرار إيكون ذلك 

كان ذلك   ؛يف منه في ذلكحوصية من غير  له بذلك ىوصأن إو  ،له عليه
    يشترط في ذلك شرطا.لم ما ،زا من ثلث المالئجا

هذا لك بقيامك " :ليه مالا يقول لهإويدفع  ،الرجل يوصي للرجل مسألة:
 ؟م لا يكون له شيءأ ،جر مثلهأ )١(ويكون له ،هل يبطل ذلك "،مر وصايتيأب
جر مثله ما أوله  ،)٣(منتقضا ءقضا )٢(كان ذلك  ؛نفاذ وصايتهإن كان بقيامه بإف

ما تنفذ عني كيهذا المال لك  " :ن قالإو  .قيمته وأياه إ )٤(]قضاهما يجاوز [لم 
 :ن قالإو  ء.أن يكون قضا يعجبنيول والأ ،قرارإوهو  ،فهو ثابت "؛وصايتي

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: منتقا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجاوزه قضاءه.  )٤(
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ولا  ،ثبوت ذلك فيعجبني "؛نفذ عني هذه الوصايةأ وأكذا وكذا   ليالك من م"
  يقوم مقام القضاء.

 ىما يثبت من هذا علقلت:  "،ن بقياملفلا ليام" :وعن رجل يقول مسألة:
وجه  ىعل )١(لا ،قراروجه الإ ىله ماله كله عل :فعلى ما وصفت ؟هذا القول

  .ءالقضا
 ،ر فيهمز الأئولده جا )٢(كيله فيو ومن جعل رجلا وصيه و ومن غيره:  مسألة:

 ،ولدهس/ ٤٣/عني مال أ ،وجعل له الثلث من غلة ماله ه،ليعيقوم مقامه 
فلا يثبت له ذلك بعد  ؛التهكو و وصايته  )٣(لبوق ،يتوسع فيها لما لزمه فيه وعليه

  .وفاة الوالد في مال ولده
أو  ت لها ترثهاخلأ توصأوعن امرأة من أحكام أبي سعيد:  مسألة )رجع(

هل يثبت  "،قيامو أو بحق  ،عليبقيامها " :وقالت ،بشيء من مالها لا ترثها،
 ؛ن كانت لا ترثإنه أ معي: قال ؟ذلك ضنقنقضٌ إن ولا يسع الوارث  ،ذلك

 "؛بقيامها علي"ففي قولها  ؛ن كانت ترثإو  ،حال من الثلث ىفالوصية ثابتة عل
تمام ذلك أو إن للوثة الخيار في إ :بعض القولوفي  .يثبت :نه قد قيلأفمعي 

فلا يبين لي  ة،وهي وارث "بحق وقيام"ما قولها أو ، الوصيةقيمة  )٤(ميوتسل ه،نقض
س المال أيثبت من ر  "؛بقيامها علي"ن كانت لا ترث ففي قولها إو  ،ثبوت الوصية

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  في النسختين: قيل.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وتسلم.  )٤(
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ثبت تولا  ،كانت من الثلث  ؛الوصية نىلا بمعإذا لم يثبت إ ،بالقيام ثبت ذاإ
  لوارث.

ينفذ  امراة أنرجل و إلى  ىوصأوعن رجل عن أبي الحواري:  مسألة
نفاذ وصيتي إو  ،ينيدوما بقي من بعد قضاء " :قال ،من موضع في ماله )١(وصيته

  .كما قال"؟ فهو  فهو لك
وضمن  ،من ماله ئان جعل الموصي لبعض ورثته شيإوكذلك قلت:  وعنه: 

ثبت  ،له في صحته هن جعلإف ؟يثبت ذلكم/ ٤٤/هل قلت:  ،له بقضاء دينه
   لم يجز ذلك له. ؛ن كان ذلك في المرضإو  ،له الدين والوصية ىذا سمإذلك له 

له في  ىفلم يجد في مرضه من يتوصقلت:  ، رجل عليه دينفي وقال مسألة:
يتحي [(خ: فعندي أن عليه أن  ؛بعد دينه هلا بجملة مالإقضاء دينه بعد موته 

  .لذلك )٢(حرى)]يت
بعد موته ولو بجملة  )٣(ى]ليقض : أن يوصي بذلكقال المؤلف في المنهج[

جر المثل للوصي في أيرجع بعد موته إلى نظر العدول في أن ماله ويسعه ذلك 
ذا قبل له ذلك قبل إمن مال الهالك  )٤(وعليه قضاء دين الهالك ،قضاء دينه

وكذلك يخرج عندي فيما بينه وبين االله  ،جر المثل في الحكمألا إوليس له  ،الموت
قدر ما يحكم له  ىعل ،جر المثلمن أكثر أخذ من مال الهالك أنه لا يجوز أن يأ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: خ: يتحل.  )٢(
هذا في ث. وفي الأصل: قال المؤلف في المنهج: أن يوصي بذلك الدين، فعندي أن عليه أن  )٣(

  ينحي (ع: يتحرى). قال المؤلف في المنهج: أن توصي بذلك ليقضى. 
  في الأصل: الهال. هذا في ث. و  )٤(
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لا بثلث إعنه تلك الوصايا  قضيذا لم يجد من يإ ،الوصية إلى ثلث ماله به في
  لها من يقبضها ولو بثلث ماله. يتحرى (خ: ينحي) أنله كان   ؛ماله بعد الوصايا

أن توصي ختها أليها إفطلبت  ،تأخولها  ،ة كانت حاملاأمر اوعن  مسألة:
شهدت أو  ،ليها بالقيامإوصت لها بالمنزل كما طلبت أف ،لها بمنزلها بقيامها عليها

ة أكانت هذه الشهادة قبل أن تجد المر و  ،خرآختها ورجلا أبذلك زوج س/ ٤٤/
من قصة هذا المنزل   :فعلى ما وصفت ؟تذهب )١(تجيء و صحيحة يوه ،العلة
 ؛دةاوصح بذلك الشه "،بقيامها عليها" :وقالت ،لها بمنزلها )٢(وصتأذا إ ،كلها

أا ختها تعلم أن كانت إف ،ا وصية ثابتةأقول المسلمين  ت منفالذي عرف
لا بمقدار إخذ منه ألم يسعها أن ت ،قامت عليها قياما لا تستحق به هذا المنزل

 ن كانإف د،وكأوالصحة بعد  ،ذا شهدت لها به في المرضإوهذا  ،قيامها عليها
فما  ،هي صحيحةى و في صحتها بقيامها عليها قيام قد مضشهدت لها أ
به  نين كان يعإو  ،فهو ثابت لها )٣(]فهو من مالها في صحتها[شهدت لها به أ

وما يسعها فيما  ،هاتفهو كما وصفت لك من عل ،قيامها مستقبلاً عند الميلاد
الوارث ولم تسمع في علم  ،ذا صحت به البينةإويحكم لها به  ،ا وبين االلهمبينه

، واالله ذا كانت الشهادة في الصحةإ ،ا لم تقم عليهاأذا لم تعلم إ ئاهاهنا شي
  أعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوصيت.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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لأا لا  ؛الوصية في المرضأكثر ما عرفنا في الصحة يقع موقع  قال غيره:
  عد الموت.بلا إتقع 

أو كان في حال  ،ذا كان الصبي في حال لا ينفع بشيءإ :وقلت مسألة:
من الأشياء وينفع فيها، وإذا أوصى موص ء يله موص بش ىوصأف ،ع بشيءنفي

ثبت  ؛جهئله في حوام/ ٤٥/ )٢(]أو بقيامه)، [عليه له قيامل :خ(لقيامه  )١(له
 ىبلا حيف من الموصي عل ،له بمقدار ما يستحق من خدمته ىوصأذا إذلك 
لا فلا قيام لمن [ ،د من يقام عليهوهو بح ،ءين كان الصبي لا ينفع بشإو  ،ورثته
  ".بحق" :لا أن يقولإ )٤(]ولا تثبت الوصية بقيامه[ )٣(]عليه قيام

ولا يمكن قيامه بقليل  ،يقوم د من لابحله وهو  ىوصأن إو  :ومن غيره: قال
ثبت  ؛له ذا المال لقيام لهى وصأن إف ،ذلك من المحال قيامه كان، و يرولا بكث

 ،أو بقيام يستحقه ،أو بقيام استحقه ،أو بقيام عليه ،بقيام له" :ذا قالإف ،ذلك
  .اللفظ ىز كله علئفذلك جا له"؛ أو بقيام وجب علي

أو  ،قيام استحقهبأو  ،لقيام له علي" :ذا قالإف :وفي المنهج :قال المؤلف
  .اللفظ ىز كله علئفذلك جا "؛بقيام وجب علي له

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فلا قيام لمن له قيام بقيامه.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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فلا يثبت له  ؛وهو من الورثة ،أو بقيامه علي ،بقيامه ىوصأن إما أو  )رجع(
 ،وهو من غير الورثة علي، له بقيامه ىوصأن إو  ،ذا كان قيامه من المحالإذلك 
  .علمأواالله 

ثبتت  ؛وهو من غير الورثةالذي معنا أنه إذا أوصى له بقيامه  قال غيره:
  ولم يحكم ولم يبطل القيام الوصية. ،من ثلث المال الوصية

وصت لرجل في صحتها أ وعن امرأة: ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
في هذا  كان"، و بما فيه بقيامه عليها" :قالت وأ ،موا بمنزلها وما سدة أو في مرض

فعلى  ؟ومنها شيء يعد الوصية ،منها شيء قبل الوصية ،المرأة المنزل كسوة لهذا
لهذا الرجل  )١(هن منزلها وما في: "إذا قالت هذه المرأةإف س/٤٥/ما وصفت: 
ويكون له هذا  ،فهذا ثابت لهذا الرجل في الحكم بالبينة العادلة "؛بقيامه عليها

ما أو  ، يثبت لهلم ؛عد الوصيةبدخل فيه أوما  ،المنزل وما كان فيه ساعة الوصية
فلا  ؛وصت له بهأنه لم يقم عليها بمقدار ما أن علم إف ،في ما بينه وبين االله

علم أواالله  ،حسب هذا عرفنا في هذا ىوعل ،قام عليها قدار مابملا إخذ أي
   .بالصواب

 )منزلها :خالمنزل (ثبت يو نعرف ما سد، فليس  "؛منزلها وما سد" :ما قولهاأو 
قيامها ، ببفضلة كفنها وصت لها هذه المرأةأالتي  المرأة وكذلك ،ده ما وصفتحو 

وفيما بينه وبين االله  ،مر الرجل في الحكمأما وصفنا في  ىفهذا ثابت عل ؛عليها
  .علمأواالله  ،)٢(]الفضلة معرفة[ن كانت هذه إ

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: الفضيلة معروفة.  )٢(
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 ؛لأن ما فيه فهو ما سد ؛يثبت المنزل وما فيه :وقد قيل :قالومن غيره: 
 ،سد هو السترلوا ،وما كان فيه فهو ساتره وساده ،لأن ما سد المنزل هو ما ستر

  .وتثبت فيه الوصية ه،وما كان في البيت فهو ساد ،حرازوالسد هو الحفظ والإ
وصت له بقيامه أذا إ ،خذ المنزل وما فيهأيجوز له أن يوقد قيل:  قال غيره:

 ،لا أن يعلم أن ذلك باطل منهاإ ئا،نه ما قام عليها شيأولو لم يعرف  ،عليها
  الورثة. ىوحيف له عل

مر الوصية أوالذي عرفنا في :  م/٤٦/ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
 ؛ر بذلك الشيء بعينهخللآ ىوصأثم  ،ء من مالهيالموصي لرجل بش ىصأو ذا إ

خر منهما رجوع منه عن للآ )١(لأن وصيته ؛خر منهماالوصية للآفقال من قال: 
وهذا عندي في الوصية التي  ،ناا نصفمبينه وقال من قال: .وصيته للأول منهما

فقد ثبت ذلك  "،ليهبقيامه ع" :ذا قالإما أو  .يوصي ا بغير قيامه وبغير حق له
  .علم بالصوابأواالله  ،له به بقيامه عليه ىوصألمن 

ا  ىوصأثم عاد ف ،لزيد تهبوصي ىوصأذا إنه إ :قد قيلو  :قال :ومن غيره
  .ربع الوصية وولعمر  ،رباع الوصيةة أثنه يكون له ثلاإف ؛بعينها لعمرو

  .ناخر بينهما نصفا للآألا إلا يبين لي  قال غيره:
 "،بقيامه"لا قوله إهذا الباب  ها من معنىسهذه المسألة ليقال المؤلف: 

   جزاء الوصايا.أمن  ٧٣الجزء من  ٢٥ وهو الباب ،وهي مذكورة بعينها في باا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )١(
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ته وهي أوذكرت في رجل قال لامر : ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
 ،من حقلي بما علي لك  )١(حب أن تشهديأولكن  ،نا علي لك حق"أ :مريضة

ن كان يعلم أن عليها له إففعلى ما وصفت:  ؟ففعلت له ذلك "،بقيامي عليك
جاز ذلك  ؛يستحق جملة حقها الذي عليه بما ،حقا من قبل قيام أو غير قيامه

نما قوله ذلك إن كان إو  ،يريد الثواب من االلهس/ ٤٦/يقم عليها  ن كان لمإ ،له
ذا صحت إيزول بذلك  فهو ؛الديناحكام ألها حيلة منه في زوال حقها عنه في 

فقد  ؛من مالها أن تشهد له به ئان سألها شيإوكذلك وقلت:  ،البينة في الحكم
ن كان قام إ :ونحن نقول ،ن كان بمقدار ذلكإجاز المسلمون الشهادة بالقيام أ

ن كان قام عليها إف ،علم بالصوابأواالله  ،خذ عليه جعلاأفلا ي ؛يريد بذلك الله
 ،شهدت له بقيامه عليهاأف ،عت هي من ذات نفسهابر وت )٢(جراأعليه ولم يسألها 

نما إو  ،زئفذلك جا ؛شهدت لهأقد قام بقدر ما يستحق ما هو نه أعلم هو  )٣(و
لا ما زدنا نحن من ذكر إ ،لك عنهذ اخذنأحسب ما عرفنا ممن  ىقلنا في هذا عل

  .علم بالغيبأواالله  ،وذلك من قولنا نحن ،وترك الجعل عليه ،قيامه يريد الثواب
ثم  ،بقيامه عليه ،في مرضه لرجل بشيء من ماله ىوصأوعن رجل  مسألة:

وهو ثابت  ،في ذلك ؟ فلا رجعة لههل له رجعة ،له ىوصأصح فرجع فيما كان 
كان عليه قيمة ذلك المال   ؛ن كان رجع في ذلكإنه ألا إ ،عليه في المحيا والممات

وليس ذلك  ،ذا رجع في ذلكإا هذا له خاصة نمإو  ،له به ىوصأيسلمه إلى الذي 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تشهده.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أجزأ.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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 ،ذا كان ذلك منه في الصحةإما أف ،ذا كان هذا منه في المرضإده بعلورثته من 
ويثبت المال لمن شهد  ،لم يكن له رجعة ؛بقيامه بشيء من مالهم/ ٤٧/شهد له أ

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته. .له به
بكذا لمن  ىوصأفيمن من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة

كثر من أحداهن إفقامت به نساء  ،ناحسيقوم به في مرضة الموت قيام الإ
لا إو  ،هائكل واحدة بقدر عنا  ىعطأن عرف الوصي إ؟ قال: حسنأالأخرى أو 

 ،قول من جعل الوصية بمنزلة الأجرة ىوهذا عل ،شيء ىفقن علتيمسك إلى أن ي
 :أو قال "،جرةأهي " :ن قالإما أو ة، فهي بينهن بالسوي ة،ن جعلها وصيإو 
  .علمأواالله  ،فهي بمنزلة الأجرة في قول حبيب بن سالم "،بقيامه علي"

نا أو  ،يقوم به في مرضة الموت )١(به لمن ىوصأمة ما سوفي ق ومنه: مسألة:
وَٱۡ(َ)ِٰ
&َِ% : ﴿تضح لي من كتاب االله مع قولهانه إثم  ،واقف عن ذلك ضعفا

قدر  ىمين علئمة هذه الوصية للقاسفجاء في الأثر أن ق ،]٦٠[التوبة:﴾َ-&َۡ,َ+�
 ىعل، )٢(كاتتر القول في جميع المشذلك وهكذا  ،ذلك ىعنائهم وقيامهم عل

  علم.أواالله  ،نه قيلأحسب ما معي 
موص بكذا كذا  ىوصأذا إو ومن جواب الشيخ خلف بن سنان:  مسألة:

 ،نساناإ ذاكا  وقام به كذ ،مات فيه )٤(فمرض مرضا ،موته )٣(لمن يقوم به في مرض

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ممن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: المشركات.  )٢(
  ث: مرضة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: من.  )٤(
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 ة؛أن يكون بينهم بالسوي فيعجبني س/٤٧؛ /كثر من بعضأكان قيام بعضهم و 
   علم.أواالله  ،مثالهأذلك و  شباهأوكذلك  ،لأم كلهم قد قاموا به

 ،لأحد بثلث ماله ىوصأفيمن : عن الشيخ خميس بن سعيد  مسألة
  لا؟ م أيجوز ذلك  ،نفاذ وصيتهإوعليه 

له  ىن كان الموصإو  ،له من غير الورثة ىذا كان الموصإيجوز ذلك الجواب: 
  علم.أواالله  ،جرة مثله من الثلثأكثر من أفلا يثبت له  ؛من الورثة

من  ةا ثابتأفمعي  ؛قوم بهيبعشرة دراهم لمن  ىوصأومن الصبحي:  مسألة:
بعبده لمن يقوم به في  ىوصأن إف ،عة بينهم بالسواءز مو  ى،وصأما  ىث علالثل

 ،زةئن الوصية بالعبد جاإف ؛لهذا العبد بعشرين درهما ىوصأوقد كان  ،موته ةمرض
   .وكل ذلك من الثلث ،وصي له بهأوللعبد ما 

ن إف ؛جنبيينوغيرهم من الأ ،ووارث ،وعبد ،مين صبيئن كان في القاإو 
كانوا   ،جنبيينوتثبت لمن سواهم من الأ ،ولا لعبد وارث ،تثبت لوارثالوصية لا 

قول  ىوذلك عل ،ورثة الميتلوحصة من لم تثبت له الوصية  ،بالغين أو صبيانا
له الوصية م/ ٤٨/ بتثأقول من  ىما علأو  ،من لم يثبت الوصية للعبد من سيده

   .فذلك ثابت له
 ،وفيهم عبدها ،وذلك بقيامه عليها ،لة مالها سنة لمن يقوم اغوصت بأن إو 

 ،هذه الوصية من وجه القضاء )١(ثبتتن أفمعي  ؛قاربأو  ،جنبيونأو  ،وزوجها
 ،لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد ؛وحصة عبدها لورثتها ،لزوج حصة منهالف

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.  )١(
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ن إو  ،في القيام )١(ووااتسن إعددهم  ىقربين حصصهم علوالأ ،جنبيينلألو 
ولعله قد قيل  ،خرج الزوج والمملوك منها ؛ثبتت وصيةن إو  ،حسابهباختلفوا ف

ن إف "،وبقيامه عليها" :ذا لم تقلإوهذا  ،وهذا الاحتمال الأجره والقيام ،هذا
   .قالت خرجت مخرج القضاء ويثبت من جملة المال

بع في سنة أيت "،لته سنةغوصت بأهذا المال الذي " : يقللم نإفقلت: 
وصت بكسوا لمن أن إكذلك ، و السنةيعين ذا لم إهكذا عندي ؟ قال: خرىأ

س أمن ر  ةا ثابتأكثر ما جاء أف ؛وذلك بقيامه عليها ،يقوم ا في مرضة موا
 ة،لأا وصية مجهول ؛تثبت ا لاإ :وقد قيل .سبيل القضاء ىارحة علخ ،المال
لقيام لأن ا ؛ا لا تثبتإ :ثارهمآما في  ىعل وقيل .بي معاويةأهذا عن  يورو 

س/ ٤٨/ن قام ا جماعة إو  ،وما بقي للورثة )٢(ن له بقدر عنائه: إوقيل .يتفاضل
لا ارا إوفيهم من لا يحضر  ،وفيهم من يحضر الليل والنهار ،من النساء والرجال

الخدمة  وأ ،قدر العناء ىفالأجرة مقسومة عل ،جرةأن كانت إفمعي  ؛ليلا )٣(أو
ن كانت وصية فهم فيها إو  ،يصطلحوا لا كانت بحالها حتىإو  ،دركتأن إ

  علم.أواالله  ،بالسواء
 ىماً علئكون قاأن أ ىعل ىوصأوفيمن عن الشيخ أبي نبهان:  مسألة

 ؛به ىوصأعلم كيفية اللفظ الذي أبل لا  ،عد موته مشافهةبلاده الصغار أو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تماور.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: عناله. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و. )٣(
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وجبه ييكون عن لفظ  ما في الحكم فحتىأو  .ويلزم في الواجب ،فيجوز في الواسع
  علم.أواالله  ،ه له في هذا وذاكز واجفتمنع من  ،ارضهعجة تبحلا إ ،فيصح به

لبعض ورثته بدراهم أو بمال عوض ى وصأومن ابن عبيدان:  مسألة:
  .علمأواالله  ،كثر قول المسلمينأ ىنه يثبت علإف ؛حسانهإ

  :غيئالشيخ سالم بن سعيد الصا )١(قال
ــــــــــل مــــــــــن    لمــــــــــن يقــــــــــوم ىوصــــــــــأوقي

  
ـــــــــــفي مــــــــــرض الم     قــــــــــوم يــــــــــا وت بــــــــــهـ

  يـــــــــــــــــــةبر ه جماعـــــــــــــــــــة الـام بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  
  

ـــــــــــــــــــــــسم بالسـم تقـــــــــــــــــــــــبينهــــــــــــــــــــــ     ويهـ
  مقــــــــــــدار ىال علــــــــــــــــــــــــــوبعضــــــــــــهم ق  

  
ـــــــــــــالعن     ثــــــــــــاراء هــــــــــــذا جــــــــــــاء في الآـ

  وآخـــــــــر القـــــــــولين عنـــــــــدي أعجـــــــــب  
  

  الأخــــــــــــذ بــــــــــــه فيمــــــــــــا أراه أوجــــــــــــب  
  

  

   

                                                 
  ث: ومن أرجوزة.  )١(
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الرجل إلى  ىوصأذا إ م/٤٩/ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو الحسن: 

 ئاد منهم أن ينفذ شيحفليس لوا ؛ملتهمد ما لجحوالولم يجعل ل ،اثنين أو ثلاثة
د أن حلكل وا وقال من قال: .أو بحضرم كلهم ،يهمألا عن ر إمن الوصايا 

  .ن فنصف الوصيةان كان اثنإو  ،ن كانوا ثلاثةإينفذ ثلث الوصية 
 ؛د ما لهم جميعاحوجعل لكل وا ،إلى اثنين أو ثلاثة ىوصأن إف ومنه:

د منهم حفكذلك يجوز لكل وا ،وصياؤهأم ألا إن لم يقل إو  ،فكذلك له
  .ليهم جميعاً إالقبض والطلب والبيع 

جاز  ؛وصياء ما لهم جميعاد من الأحذا جعل لكل واإ :قد قيل قال غيره:
  .د في جميع ذلكحمر الواأ

ن إو  ،اثنين قبض كل واجد منهما النصف ان كانإ وقال من قال: ومنه:
  طل التصديق.ب ؛حدهماأثم مات  ،به ىوصأجعل لهما تصديقا فيما 

من  د منهماحن جعل لكل واإف ،إلى اثنين ثم مات ىوصأومن  مسألة:
هو و حضر  هماالوصاية مثل ما جعل لهما جميعا؛ فذلك ثابت، وكل واحد من

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وما. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وللوصي.  )٤(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٩٧ � �
  

ن غاب إف ،ن جميعااوصي ؛ فهماد منهماحلم يجعل ذلك لكل وا ، وإنوصي
مال الهالك، (وفي قبض  إلىلا إإلى قبض  )الثاني خ:وفي (لم يجز للثاني  ؛حدهماأ

ا ذوهها رأي آخر، وفي )،النصف من مال الهالكخ: لم يجز الثاني إلا إلى قبض 
نه لا يجوز أنه في بعض القول إ :بي سعيدأعن  وقال من قال .أحب إلي
 ؛خرحدهما للآأمر أأو عن  ،لا بحضرة جميعهماإنفراد الا ىحدهما علالقبض لأ
  .خرحدهما للآأ س/٤٩/ مرأذا إز ئفذلك جا
فيما أوصى به، فمات أحدهما؛ بطل  التصديق ن جعل لهماإو  ومنه:
  .التصديق

نفذ ت الموصي حتىين يكون مال أ ،ذا اختلفاإواختلف في الوصيين  مسألة:
 وقال من قال: .د منهما نصف المالحمع كل وافقال من قال:  ؛الوصية

لا عن تراضيهما إد منهما بشيء حولا ينفرد كل وا ،غيرهما عليه )١(نيتمنا
جاز ذلك أففيه؛ ليه إ ىوصأ )بما فيما (خ: واختلف في وصية الوصي .يهماأر ب

 ةيز وصيفالذي يج ،إلى الآخرد الوصيّين أح ىوصأن إف ،بعضز ولم يج ،بعض
 ،ن الباقي من الوصيين وصي في جميع الوصيةإ: يقول ،ليهإ ىوصأالوصي إلى من 

ى إليه، فإنه يجيز ذلك، ويقيم الحاكم وصأوالذي لا يجيز وصية الوصي إلى من 
  مع الوصي وكيلا.

 يبغين :نه يقالإف ؛حدهماأرجل إلى رجلين فمات : إذا أوصى وقيل مسألة:
د أحولا يجوز بيع  ،خرآن الميت وصيا اأن يجعل مك (خ: للحاكم) يللقاض

ذن له صاحبه في ألا أن يإ ،ولا اقتضاؤه ،ولا قضاؤه ،هؤ ولا شرا ،الوصيين وحده

                                                 
  هكذا في النسختين.  )١(
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خر للأيتام الطعام ي الآشتر حدهما أن يأن لو غاب أ ،د له منهبلا لا ماإ ،ذلك
  .د له منهبلا والكسوة وما

خر أو مر الوصي الآأب[لا إلا يجوز ذلك  :وقد قيل :قال قال غيره:
  .د الوصيينأحتاج الأيتام إلى ذلك في غيبة حن اإ )١(]الحاكم

ثم الوصية  ،إلى أن يقدم فلان ىوصم/ ٥٠/فلان " :ن قالإوقيل:  مسألة:
في تركته  )٢(تهفوصي ؛عد موتهبالموصي  ىوصأن إو  ى،وصأفهو كما  "؛إلى فلان

  قام القاضي له وصيا.أحد أن لم يوص إلى إو  ،وتركة الميت الأول
وذكرت أن  :حسبأفيما بن روح  بي عبد االله محمدأومن جواب  مسألة:

فكرهت  ،نفاذ وصيتهإفسألك أن تتوكل له في قضاء دينه و  ،رجلا حضره الموت
م فلانا معك ينه يقأ ىته إلى ما قد سألك علأجبف ،فلم يعذرك، نت ذلكأ

قبل أي ،ب ما عليهئفمات الموصي قبل أن نعلم من الغا ،بائذلك غا كان، و وكيلاً 
فعلى ما  ؟د منكما ما جعل لكما جميعينحولم يجعل لكل وا ،م لاأالوصية 

ن قدم فلان الذي جعل له الميت الوصاية معك في قضاء ذلك إفوصفت: 
نت وهو جميعا القابلين أكنت   ؛ب ذلكئل الغابفق ،نفاذ تلك الوصيةإو  ،الدين
ما لم يمنعك  ،ك بذلكدنت أن تقوم وحأ كان لك  ؛لم يقبل ذلك نإو  ،بذلك

دخل القاضي أ ؛ن منعك مانع أو نازعك منازعإف ،ينازعك منازع )٣(مانع أو
  .ن ذلك الوكيل الذي لم يقبل الوكالةامعك ثقة مشرفا مك

                                                 
  وفي الأصل: بالأمر الموصي الآخر والحاكم.هذا في ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فوصية.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٣(
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عد موته بن وعن رجل توكل لفلا: ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
بلغه  أو ،الوكالة خبرلغه بفمات فلان من قبل أن ي ،وصيتهنفاذ إفي قضاء دينه و 

هذه الوجوه كلها  ىفعل ،أو قبل ثم مات من قبل أن ينفذ الدين ،فلم يقبل
ويقضي  ،وهل يجوز له أن يبيع مال الهالكقلت:  ،ما يلزم هذا الحيس/ ٥٠/

 ،أو لا يجوز ذلك له ولا يحل ،ذلك ىقدر عل ذاإ ولو كره الوارث ،الدين كله
بلغ فلانا أن الهالك  )١(نإففعلى ما وصفت:  ؟ويجوز له أن يقضي نصف الدين

ن إو  ،جاز ذلك عليه ؛وصيته )٢(فقبل ،ن هذاعد وفاته هو وفلابقد جعله وصيه 
ن كان الهالك إف ،نفذ الوصيةين قبل ثم مات من قبل أن إف ،لم يقبل لم يجز عليه

وجعل لكل ، نفاذ وصيتهإفي قضاء دينه و  ،عد موتهبجعل فلانا وفلانا وصييه 
 ،وجعل حيهما عن ميتهما ،خرهذه ما جعل للآ )٣(واحد منهما في وصيته

أو في لفظ شهود  ،ثبت ذلك بلفظ في كتاب وصيتهأو  ،بهمائوشاهدهما عن غا
في  ،ميع الوصيةبج د منهماحقراره بما يثبت به القيام لكل واإيشهدون عن  ،عدل
هذا الحي أو الشاهد من الوصيين أن  ىفقد ثبت ذلك عل ؛هل المعرفةأقول 

ن كان لم إو  ،هل البصر والعدلأيزه يج ما ىعل ،له )٤(ضي دين الهالك ووصيتهتيق
ن كان قد صحت إهذا أن يقضي بعد الدين  ىفعل ؛يجعل لهما ذلك كما وصفنا

   .نفاذهاإخر ثم مات قبل وقبلها الآ ،ليهما جميعاإالوصاية 

                                                 
 كتب فوقها: إذا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ووصية.  )٤(
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نفاذ وصيته له إ ىنما تقدم علإالحي  كانو  ،ن بلغه فلم يقبلهاإ :قولفوكذلك 
الميت فلم يقبلها  ىوشرط عل ،ليهإلا فلا وصية له إو  ،بئخر الغان قبلها الآإ

الميت ذلك  ىلم يشترط علم/ ٥١/ن كان إو  ،طلت الوصية عنهمابفقد  ؛خرالآ
نفذ هذا ما يلزمه أ ؛ثم مات قبل أن تنفذ الوصية ،خرولم يقبل الآ ،قبل وصيته

   ).ما قدر ىوعل :وفي خ( ،قدره ىنصف الوصية عل ىعل
ب الوصية من ئن قبل الغاإنه إ: ر في هذه المسألةآخب منه اوفي جو 

كان الحاضر الوصي   ؛ب الوصيةئن لم يقبل الغاإو  ،ن جميعاافهما وصي ؛الوصيين
  .ذا قبل ذلك عن الهالكإ

قلت:  ،د ما جعل لهماحولم يجعل لكل وا ،وعمن يوصي إلى رجلين مسألة:
ء من يحدهما بشأن قام إقلت:  ،ليهماإوجعل الوصية  ،ن انفرد يفعل ذلكإ

ي ألا عن ر إلا يجوز له ذلك  :فقد قيل ؟هل يجوز له ذلك ،خرالوصية دون الآ
د منهما حفلكل وا تجزأ،ذا كان فعل يإ وقال من قال: .والوصية معه ،صاحبه

  .ن شاء االلهإز ئخر جاوالآ ،صحأوالقول الأول  ،ينفذ نصف الوصية
جعل وصي عنده، هل يجوز له  خر الذين قام بالوصية بأمر الآإوقلت: 

واالله  ،صحابناأقول  من ولا نعلم في ذلك اختلافافنعم، يجوز له ذلك،  ذلك؟
  .علمأ

ما  ىهل يجوز للحي منهما أن يقوم بالوصية عل ،دهماأحن مات إوقلت: 
أو كيف الوجه في قلت:  ،ليهماإ ىوصأولم يجعل له ذلك من  ،يعايجوز لهما جم

وقال من  .ويتطوع بذلك ،رادأن إن له أن ينفذ جميع ذلك إ :فقد قيل ؟ذلك
يقيم معه الحاكم أو الجماعة  لا حتىإ ،من ذلك ئالا يجوز له أن ينفذ شي قال:
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من جزأ له أن ينفذ النصف مما يت وقال من قال:. الميت س/٥١/ن اوكيلاً مك
  ز.ائخر جوالآ ،صحأوالأوسط  ،الميت ىحوط علأوالقول الأول  .الوصايا

لته أوس :حسبأفيما بي سعيد رضيه االله أمن كتاب الكفاية عن  مسألة
ن كانوا اثنين أو إلهم  ىوصأ نه الذيئذا قال في وصيته لأوصياإعن الموصي 

د حهل يثبت ويجوز لكل وا "،يجوز للأوصياءما لا أجزت لكم فقد " ة:ثلاث
لا لهم  إلا يبين لي ذلك ؟ قال: ذه اللفظةنفراد الا ىنفاذ الوصية علإمنهم 
  .كما جمعهم في الوصاية  )١(جازةلأنه قد جمعهم في الإ ؛كلهم

ما يجوز لي أن  اليمن م نفاذ وصايتيإلكم في  زتجأقد " :ن قالإفقلت: 
لا يبين لي ؟ قال: صحابهأدهم أن ينفذ الوصاية دون حهل يجوز لأ "،جيزه لكمأ

  .جازةنه جمعهم في الإلأ ؛ذلك
د منكم ما جعلت أو حأو جعلت لكل وا ،جزتأقد " :ن قالإفقلت: 

نفاذ وصايته إهل يجوز لأحدهم  "،ليانفاذ وصايتى من مإمن  ،جزت لجميعكمأ
ه من تذ وصينفاإد منهم في حنه يجوز للواأهكذا عندي ؟ قال: صحابهأدون 
  علم.أواالله  ،حسب ما ذكرت ىعل ،ما قد جعله لهم ،ماله

وذكرت في الرجل  :نابي محمد الحواري بن عثمأومن جواب  مسألة:
الوكالة الذي  الرجل م/٥٢/فلم يقبل  ،وخلط معك ،الذي وكلك في وصايا

فقد  ؟دكحالوصاية و  هذنت أن تقوم أهل يلزمك وقلت: ، جعل معك
 ،حب أن لا يحتسبأو  ،ليس عليه ذلك :فقال ،االله في ذلك با عبدأشاورت 

لرجل جعل الا أن يكون إ ،ن شاء االلهإوكذلك قولي  ،ن احتسب جاز له ذلكإف

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الإجارة.  )١(
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 ،عن صاحبه زىجأيكما قام بذلك أف ه،حد ىمنهما وصيا ووكيلا عل )١(داحوا
  .علمأواالله  )،يلزمك (خ:فعند ذلك أن ذلك يلزمه  ،وهو الوكيل أو الوصي

يكون ؟ قال: عند من يكون ،ذا اختلفا في المالإوسئل عن الوصيين  مسألة:
 ،حبا كان عندهماأن إو  ،دعاه رجلاو حبا استأن إو  ،عند كل واحد منهما نصفه

نزلة لو كان بموهذا  ،زئفهذا جا ؛بوصية ىوصأدهما و أحفمات  ،ناوصي كانو 
  خر حيا.الآ

فليس  ؛مر الوصيينأما ما ذكرت من أو من جواب أبي الحسن:  مسألة
  ذلك. ىلا أن يتفقوا علإ ،دهما أن ينفذ بالحجةحلأ

وكل ذلك في  ،)٢(ثانياوصيا  ىوصأثم  ،وصيا ىوصأرجل مرض ف مسألة:
 :قال ؛دحكان ذلك في وقت واو  أ ،عد وصيهبوصيه  كان، و مرضة واحدة

فهو رجوع منه من ؛ خرآإلى رجل  ىوصأذا إنه أوجدت في بعض الكتب 
  .ناما جميعا وصيأخوذ أفالم بن علي ىموسما أو  ،الأولىالوصية 

 ،عندي أن ذلك سواء؟ قال: الصحةس/ ٥٢/ن كان ذلك في إفقلت:  
  نه رجوع منه في بعض القول.أو 

وصياء ثم أ رجال ما تقول فيمن يجعل ثلاثةعن أبي الحسن: وقلت:  مسألة
 "،استحللت فلانا نا"أ :د منهمحفقال وا ،وقامت الأوصياء تنفذ الوصية ،مات

وقام كل واحد منهم بما يقدر  "،عنه بني فلان )٣(صتلنا قد خ"أ :خروقال الآ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وأخذ.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثابتا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: خصلت.  )٣(
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فعلى  ؟خريصح مع الآ حتى وأ ،خربما يقول الآ يكتفي كل واحد منهمأ ،عليه
ما لم  ،ن شاءَ االلهإوسعهم  ؛ذلك ىعل منوا بعضهم بعضاأذا إفما وصفت: 

  مانته.أطلت بخيانته  )١(ظهرت ذاإف ،ليهم خيانةإ تظهر
نفاذ الوصية إ ىفلم يتفقا عل ،إلى رجلين صىو أ رجل فيوذكرت  مسألة:

فعلى ما  ئ؟ر ب )٢(وقد ،دهما أن ينفذ النصف ويترك الباقيحهل يجوز لأ ،جميعاً 
 ،خرمنها دون الآ ئادهما شيأحولا ينفذ  ،نفاذهاإن في افكلاهما شريكوصفت: 

نفاذ وصيتي ما إد منهما في حجعلت لكل واقد " :لا أن يكون الموصي قالإ
 ،نفاذهإ ىد منهما ما قدر علحك ينفذ كل والفهنا "،جعلت لهما جميعا كلاهما

)٣(]أو مات[خر ن غاب الآإف
 ؛نفذ هذا النصفأف ،لا يقدر عليه أو عناه معنى، 

  .علم بالصوابأواالله  ،حسب ذلك عرفنا ىعل ،لا النصفإ زافليس يج
 )٤(نفاذ وصيتهإلكل واحد منهما في  م/٥٣/ ذا جعلإ :وقد قيل قال غيره:

 ،كل حال  ىمنهما لجميع الوصية عل حدنفاذ الواإ جاز ؛ما جعله لجميعهما
  رضي أو سخط. ي،مات أو حي ،خر أو غابحضر الآ

 ىوصأن أن الميت افشهد الوصي ،إلى رجلين ىوصأفي رجل  وقال مسألة:
ويدخل الحاكم معهما  ،الثالث ىعلن شهادما لا تجوز إف ؛إلى ثالث معهما

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .ثالثاً 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أظهرت.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ذلك. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٤(
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فادعيا أن الميت جعل معهما رجلاً  ،ذا جعل الوصي رجلين وصيينإو  مسألة:
فينبغي للحاكم أن لا يثبت وصاية هذا  ؛يضاً أذلك الرجل  ىوادع ،خر ثالثاآ

 نداير يو  ،نفسهماأعن  نلأما يدفعا ؛وليينالرجل الثالث بشهادة الوصيين الأ
 ، يضمنالم ؛تلفه ىوادع ،ليه المالإ )١(ن دفعاإما ولأ ،أن يكفيهما بعض المؤنة

  تجوز شهادما. لاجل ذلك أفمن 
 ىوادع ،دهماأحذا مات إوفي الوصيين الشيخ ناصر بن خميس:  عن مسألة

د حولم يجعل الموصي لهما أن يقوم كل وا ،وذةفالحي منهما أن الوصية غير من
فحكم الوصية غير منفوذة فيما  ؟منهما مقام صاحبه فيما جعله لهما كليهما

  ثار المسلمين.آنعتمد عليه من 
منها بغير  اأو شيئ ،دهما جميع الوصيةأحنفذ أذا إوفي الوصيين  ومنه: مسألة:

  علم.أواالله  ،نعم؟ قال: ذلكله يجوز أ ،تم له شريكهأو  ،ي شريكهأر 
واحد ولم يجعل لكل  ،فاذ وصاياهإنإلى وصيين في  ىوصأومن  ومنه: مسألة:

في أمر وصايته؛ فلا يجوز لأحدهما أن صاحبه س/ ٥٣/منهما أن يقوم مقام 
ذا  إ ،نادل شهر رمضببه من  ىوصأأن يصوم عن الهالك ما يستأجر صاحبه 

ولا يخلو من الرخصة  ،المسلمينكثر قول فقهاء ى أعل ،يتاماأكان الهالك مخلفا 
  علم.أواالله  ،جازة ذلك عندناإب

ذا مات إفي الوصيين من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
لا إنفاذ كان لا يصح الإ، و لهما د منهما ماحلكل وا )٢(ولم يكن مجعولا ،دهماأح

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أدفعا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: مجهولا. )٢(
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ن  إو  .قبول قوله عجبنيأ "؛ن الوصية باقية أو بعضها"إ :وقال الحي ،يهماأعن ر 
 ،يهأنفذها عن ر أواحتمل أن يكون الهالك قد  حدة، ىكان كل منهما وصيا عل

 ىعل ،هاؤ يصح بقا حتى ،أن تكون منفوذة عجبنيأ ؛قد جعل له ذلك )١(وأ
حكم الحقوق والوصايا باقية وقد قيل:  .علمأواالله  ،ينعنيحسب ما عندي في الم

مره باق  أقر به لمن لا يملك أبه و  ىوصأما  :قول ثالثفي و  .كل حال  ىعل
  علم.أواالله  ،شبه ذلكأوما  ،والحج ،الكفارات :مثل ،برووصايا ال ،كالمساجد
ومن جعل وصيين ومات، ثم مات أحد الوصيين، فقال ابن عبيدان:  مسألة:

إن الوصي الباقي منهما مصدق قيل: الحي منهما: "إن الوصية جميعا باقية"؛ إنه 
: مصدق في نصفها؛ لأنه عليه شريك وقيلإن قال: "إن وصية الهالك باقية". 

  في الوصاية، لا يقبل قوله إلا في النصف منها أنه باق على الهالك، واالله أعلم.
وفيمن أوصى إلى ثلاثة نفر في إنفاذ عن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة

م/ أحدهم أو مات، أيجوز للباقيين الحاضرين إنفاذ ٥٤وصيته بعد موته، فغاب /
  جميع وصية الموصي على هذه الصفة؟

: للباقين أن ينفذا قولعلى ما سمعته من الأثر: في ذلك اختلاف؛ الجواب: 
: ليس لهما ذلك، ويرفعان أمرهما إلى وقولنصيبهما من الوصية، وهو الثلثان. 

ذي مات، حتى ينفذوا جميع الوصية، الحاكم، يقيم لهما وكيلا مكان الوصي ال
واحد منهما على الانفراد إنفاذ جميع الوصية،  )٢(إلا أن يكون الميت جعل لكل

  واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كل.  )٢(
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نفذ أف ،إلى وصيين ومات ىوصأفيمن عن السيد مهنا بن خلفان:  مسألة
من  ن ذلك غير عارٍ إ؟ قال: جرة وغيرهاكيف الحكم في الأ  ،حدهماأالوصية 

ذا لم يجعل الموصي لوصيه  إ :بعض القولففي  ؛ء الأسلافاالاختلاف بين الفقه
دون  )١(نفاذ شيء منهاإفليس له  ؛نفاذ وصيتهإد يقوم مقام صاحبه في حكل وا
نفاذ إذا انفرد بإي فأهذا الر  ىوعل، نفاذهاإلأنه جعلهم جميعاً شركاء في  ؛شريكه

رجو في أو  .كالمتطوع في ذلك )٢(هنلأ ؛فليس له من الأجرة شيء ؛شيء منها
 ؛ذا تقبل ذلك في حياة الموصيإ ،نفاذ النصف منهاإأن له وعليه  بعض ما قيل

والوصي  ،ي فيكون له نصف الأجرةأهذا الر  ىوعل ،لأن الشركة تقتضي ذلك
 نفاذهاإولا يبين لي أن عليه زيادة تصريح في  ،نفاذ الوصيةإقوله مقبول في 

وهو  ،ليهإ ىوصألأن الهالك قد ائتمنه فيما  ؛الورثة بذلكذا طالبه إ س/٥٤/
  علم.أواالله  ،ذا كان من ثقات المسلمينإخصوصا  ،دينه ىمون علأم

ربعة أوصياءه أفيمن جعل  :محمد بن عامر بن عريق المعولي مسألة:
؟ قال: نفاذ وصاياهإكيف السبيل إلى اثنان،  ن منهم ولم يرض اثناضي ر ف ،ومات

 ؛ولم يدخلا في الوصية ،ذلك ىداه في حياته علن لم يرضيا لم يعِ ان كان اللذإ
ن لم إو  ،تمام ذلكإفعليهما  ؛أو دخلا في الوصية ،ن وعداهإو  ،فلهما ترك ذلك
من يقوم مقامهما مع الاثنين الراضيين، وإن فليجعل الحاكم  ،يعداه ولم يدخلا

ما يراه الحاكم أو جماعة  ىعل )٣(وتكون أجرة ،فجماعة المسلمينعدم الحاكم 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: منهما.  )١(
  ث: كأنه.  )٢(
  ث: الأجرة. )٣(
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ن كان إلا ، إجرة الاثنين الراضين فكما جعلها لهما الموصيأما أو  ،المسلمين
ما أو  .جرة مثلهأإلى  )١(فيرجع ،جرة مثلهأكثر من أكانت الأجرة و  ،الوصي وارثا

ذا لم إوهذا  ،جرة الوصي من الثلثأو  ،قل أو كثر ،غير الوارث فله ما جعل له
فلا  ،ن جعل لهم ذلكإو  ،د يقوم مقام صاحبهأحه كل ئصيايجعل الموصي لأو 

صح معه ت داً حتىأحأو الجماعة مع الوصيين الراضين  ،يحتاج أن يدخل الحاكم
  علم.أواالله  ،خيانتهما

س أم من ر أجرة الوصي تكون من الثلث أو الشيخ حبيب بن سالم:  مسألة:
جرة الوصي من أن إ م/٥٥/؟ قال: ما يعجبك وتراه عدلاً من القول ىعل ،المال

صح أو  ،حجة ىقو أس المال أوعندي أن من يراها من ر  ،كثر ما عرفناأالثلث في 
  علم.أواالله  ،في الدليل

م أس المال أهي من ر أ ،جرة لوصيه[أ ذا جعلإوالموصي الصبحي:  مسألة:
الأجرة من ثلث ؟ قال: م لاأهل تحل له  ،وارثا )٢(]ن كان الوصيإو  ،من الثلث

عناء وما زاد  ،لتها للأجنبيجموتثبت  ،ويثبت للوارث منها بقدر عنائه ،المال
  .علمأواالله  ،جعل في مال الهالك ،الوارث من الأجرةعلى  (خ: على عناء)

طل بو  ،به ىوصأقر به و أقيام ما  ىعل ةجر أ هذا جعل لوصيإو  :ومنه مسألة:
ونظر  ،يسم الباقي ويسم الجميع ،الوصايا شيء في حكم المسلمين وأقرار من الإ

 ء،مقدار العناء والشقا ،لة هذه الأجرة سوماً صحيحاجمما يستحق المنفوذ من 
  هكذا عندي من غير حفظ فيه بعينه.

                                                 
  ث: فليرجع. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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وبقيت  ،عليه ىوصأمن  )١(نفذ جميع وصاياأذا إفي الوصي  :ومنه مسألة:
 دحأ ، وكفلهأو دراهم لرجل بالغ ،جره عليهاأليست دحأعليه حجة لم يتيسر له 

خذ الأجرة من أترك ؟ قال: م لاأ ةماخذ أجرته تأيجوز للوصي أن يأ ،من الورثة
للوصي أن  وقال من قال: .وثقأو  ،حوطأو  ،ولىأنفاذ جميعها إمال الهالك قبل 

 وقال من قال: .قر بهأبه الهالك و  ىوصأمما  ،نفذأب ما ساجرته بحأخذ من أي
ة ما لم صن سلم حإ وقال من قال: ينفذ جميع ما أوصي به. ليس له ذلك حتى

جاز له أن  ؛في حينه )٢(هنفاذإذا لم يمكنه إمن المسلمين  س/٥٥/ ينفذ إلى عدل
  علم.أواالله  ،يسلم ذلك بحكم حتى وقال من قال: .جرتهأخذ أي

بواب أه في شيء من تتنفذ غل ،شيء من مالهب ىوصأوفيمن  ومنه: مسألة:
 ذا ماإهذه الوصية  )٤(الوصي أن ينفذ )٣(ىعلأ ،مةادا إلى يوم القيؤبوقفا م ،برال

ن لم يفعل جميع إو  ،نفاذهاإب تهأن يوصي إلى ورث يهعلأن مات إو  ،حيا )٥(دام
لا يلزم الوصي ؟ قال: م لاأجرة الوصية بقدر ذلك أأن يترك من  عليهأ ،ذلك

 ،وفيما تجعل ،القوام بالوصية علامإنما عليه إو  ،القيام بما لم ينقض من حينه
ولا  ،ن قام ا إلى أن يموت فحسنإو  ،نفاذ العدل فيهاإبالحق  )٦(القوام ىوعل

  علم.أواالله  ئا،جرته شيأيلزمه أن يسقط من 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصاياه.  )١(
  ث: إنفاذ.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: على.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينفل. )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: القوم.  )٦(
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ومكتوب  ،ن كان للهالك حق مكتوب بخط من يجوز خطهوإ ومنه: مسألة:
من عليه الحق أو  بخط، بخط من لا يجوز خطه "،من هذا الحق كذا )١(سلم" :فيه

هل لهذا  ،يتاماأوالهالك ترك  ،سليم ذلكتاطمأن قلب هذا الوصي ب )٢(و ،غيره
ذا إولو كان  ،هذه الصفة ىنه مسلم علأالوصي أن يترك المطالبة بما هو مكتوب 

جرته بقدر أينقض من أ ،ن جاز له ذلكإو  ،م لاأ )٣(نيةطلب فحكم بتسليمه ثا
  ؟م لاأذلك 

د له منه في بفلا ،اقتضاء حق معلوم ىجر معلوم علألأجير بما اأالجواب: 
أو باطل  ،بحق مانع لاإبعضه  ىولو اقتض ،جر لهألا فلا إو م/ ٥٦/ ،الحكم معنى

أو يعفيه من له الحق عن مطالبة بعض حقه  ،دافع يوجب له العذر في حكم االله
وعفو عن  ،نفسه في صحته ثابت عليه ىقراره علإو  ،عد موتهبفي حياته و 

 ،هأنه قر أذا لم يصح إليه عومختلف في ثبوت خطه  ،)٤(]لوصيل ةوسع[ ،المطالبة
 ،نانةمئكم اطبحمطالبة الوصي  )٦(هيضا في تركأومختلف  ،غيره عليه )٥(أهأو قر 

  ة واضحة.غير صح )٧(ىعل

                                                 
  ث: يسلم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٢(
  ث: ثابتة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وسعه الوصي.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: قراءة.  )٥(
  ث: ترك.  )٦(
  زيادة من ث.  )٧(
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 ،خرآوكل وصية جعل فيها وصيا  ،ناذا وجد للموصي وصيتإو  مسألة:
وما يصح  ،الهالك من الوصية ىنفاذ ما ثبت علإن شريكين في ايكون الوصيأ

له  ىوصأمنهما ما واحد ويثبت لكل  ،دهماأحذا لم يرجع عن إعليه من الحقوق 
ن شريكين فيما ام يكونأ ،نفاذ ما عليه خاصة دون صاحبهإ ىجرة علبه من الأ

 ىوص[التي] أم تثبت لهما الأجرة أ ،د منهما من الأجرةحلكل وا ىوصأ
  .االله )١(فتنا رحمكأ .دهماحلأ

فقال من قال:  ؛وصي بهأكان كل وصي منهما وصياً فيما  )٢(إنالجواب:  
د حذا جعل كل واإما أو  .ر منهماخالوصاية للآ وقال من قال: .كلاهما وصي
وله  ،ده فيما فيه وصيح ىكل وصي عللف ؛نفاذ وصيته هذهإوصياً له في 

 .جرتهأد حفلكل وا ؛ا وصيينمقول من يجعله ىفعل ،الأول ىما علأو  ،جرتهأ
  علم.أواالله  ،وصي له بهأبطل الأول وما ينه إف ؛ر وصياً خقول من يجعل الآ ىوعل

ن منفاذ الوصايا إو  ،قضاء الديون ىجرة الوصي علأن إمن الأثر:  مسألة
 )عن :ع(ل من ضن لم يفإو  ،خراج الديونإعد بالهالك  س/٥٦/ ثلث مال

  .علمأواالله  ،الوصي من بيت المال على ما حفظته )٣(جرةأفيكون  ؛ون شيءيالد
جرة أا لم يخرج إذنه إ :أن لو قال قائل لقو أف :قال عامر بن علي العبادي

رة بابأو كان في يد الج ،ولم يوجد هنالك بيت مال ،الوصي من ثلث مال الهالك
ذا كان إ ،المال سأنه يخرج له من ر إ :وقال هذا القائل ،ولم يرج منهم مثل ذلك

                                                 
  ث: يرحمك.  )١(
  ث: إذا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: آخره.  )٣(
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لأنه في الأصل  ؛يأفي الر  أخطأنه إ :قولأفلا  ؛للورثة هفضل عن الدين مرجع به
لا يمكن ما و  ،من الحقوق والوصايا هالكه ىالوارث أن يخلص ماله مما عل ىعل
  ،مثله ةر أجالوصي أن يقوم بذلك بغير  ىوليس عل ،)١(عناءبلا إخراج ذلك إ

يعه ز رباب الحقوق منه تو أراد أن إو  ،كذلك مع استغراق مال الهالك في دينه
 ؛قدر نصيبه ىكل عل  ،جرة مثله عليهم من ذلك المالأد بأحله  ىوقض ،بينهم
لا فتركه إو  ،يأن صح له وجه في عدل الر إفينظر في ذلك  ،رومه يعنفأفلا 

  واالله ولي التوفيق. ،ولىأ
نفاذ الوصايا وقضاء إ ىجرة علأذا كان له إما الوصي أو ابن عبيدان:  مسألة:

ن كان له عذر في شيء إما أو  ،جرة لهأفلا  ؛ولم ينفذ الكل من غير عذر ،الديون
نفاذ والقضاء في ولم يمكن له الإ ،أو في شيء من قضاء الديون ،نفاذ الوصاياإمن 

ذا إف ،لميند من ثقات المسأحعليه عند  سرنه يرفع بقدر ما تعإف ؛ذلك الوقت
الثقة ما رفعه  م/ فإنه جائز له أخذ الأجرة، ولو كان رد إليه ذلك٥٧/ فعل ذلك

  علم.أواالله  ،عنده
جرة الوصي من أفي  :من جواب الشيخ محمد بن راشد الريامي مسألة

ن كان إو  ،اوز ذلكلا يج ،نفاذ تلك الوصيةإ ىجرة المثل علأفيكون له  ،الورثة
ذا كان ذلك إ ،له به الهالك ىوصأفيثبت له جميع ما  ،الوصي من غير الورثة

  علم.أواالله  ة،اللفظ لفظ وصي كانو  ،الوصاياو  يخرج من الثلث هو
س أم من ر أجرة الوصي تخرج من الثلث أو السيد مهنا بن خلفان:  مسألة:

 ىين يعطأمن  ،الثلث بالوصايا يفِ  ولم ،ن كان مخرجها من الثلثإو  ،المال

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لعناء.  )١(
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قد قيل في ذلك ؟ قال: ى"وص"أو "جعل"وهل فرق بين  ،جرتهأالوصي 
ولعل  ،س المالأها من ر آر  وبعض .ها من الثلثآمن ر  فمن الفقهاء ؛باختلاف

 ،لأن الأجرة خارجة من الحقوق اللازمة للأجير ؛ذلك الأشهر من قولهم
بعضهم فرق  ىوعس. صليةنوجه الوصية الت ىلا عل ،عنائه ىياها علإباستحقاقه 

ي من جعلها أر  ىوعل .ظاهر اللفظ ىفحملها عل ى"،وص"أو "جعل"ة بين لفظ
 ىن يكون علافما صح من النقص ،بجميع الوصايا ذا لم يف الثلثإمن الثلث 

لا أن للوصي الخيار فيما يحسن إ ،من ذلك )١(قدره ىكل عل  ،الجميع بالحصة
تعذر أو  س/٥٧، /جراأما صح له من  ىنفاذ الوصية علإشاء قام ب إن ؛عندي
ذا لم يصح له إوهذا  ،لأنه تقبلها بالأجرة لا بنقصاا ؛ولو كان متقبلاً لها ،منها

جرة ألأن الأثر قد ورد ب ؛ذلك عليه تعذرو  ،ن من بيت المالاعوض النقص
ذا ثبت إف ،الدين هذا كان مال الهالك قد استهلكإ ،الوصي تكون في بيت المال

واالله  ،وداخل فيه ،جرة منهأذ هو إ ؛كلفحكم البعض حكم ال ،ذلك في الجميع
   علم.أ

 ،فيمن ترك وصيينعن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:  مسألة
نفاذ وصية إفلما مات الموصي قام الوصي الحي ب ،دهما قبل الموصيأحومات 
 قال من قال:في ذلك اختلاف؛ ؟ قال: أم لا هل تجب له الأجرة كلها ،الهالك

ز له أن ينفذ ئنه جاإ :قول من يقول ىهذا عل للوصي الحي الأجرة كلها،
)٢(تهوصي

 ئا،لا ينفذ شي وقال من قال: .ينفذ نصف الوصية وقال من قال:. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قدر.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٢(
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وكان الورثة  ،يتاماً أذا كان الهالك ترك إوهذا  ة،ويقيم الحاكم معه رجلاً ثق
  علم.أواالله  ،فله جميع الأجرة ؛ورضوا للوصي أن ينفذ جميع الوصية ،ينبالغ

ولم يدخل فيها  ،دهما الوصيةأحنفذ أذا إوفي الوصيين الصبحي:  مسألة:
؟ قال: م لاأالوصية تامة  ةجر أوصاحبه له  ،جرة مثل صاحبهأتجب له أ ة،ر جالأ
فعليه  ؛مالهما جميعام/ ٥٨/عل له الهالك يجولم  ،د الوصيينأحنفذ أذا إما أ

عنه  اهعن الهالك ما قض )١(يويجز  ،وعندي أن الأجرة له ،ماله منن االضم
ولا ، أجرالآخر ولا للوصي  ،خذ من مال الهالكأوليس للوصي أن ي ه،وصي
د احو  )٢(كلللا أن يجعل الهالك إ ،ي صاحبهأد الوصيين بغير ر أحصوم  ييجز 
  علم.أواالله  ،لهما )٣(ما

وجعلها  ،من ماله للتعجيل )٤(ةلوصيا ىدأذا إوعن الوصي من الأثر:  مسألة
فذلك  ؟عنه ىدأالموصي مثل ما  لخذ من ماأهل له أن ي ،دينا في مال الموصي

  .ن شاء االلهإ ،زئجا
م فيه أز ئجرته من مال الموصي بنفسه جاأوقبض الوصي الصبحي:  مسألة:

 )٥(مقض ىن قدر علإ؟ قال: ختلافوما الوجه ليخرج من الا ،تلافخا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يجري.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بكل.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: لوصية.  )٤(
  ث: مقبض.  )٥(
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 ،نفسه ىحداً قضأن لم يجد إو  أحب إلي،كان   ؛أو حاكم ،من وارث )١(يقضيه
  علم.أواالله 

وبقيت  ،نفاذ وصية الهالكإذا فرغ الوصي من إو ابن عبيدان:  مسألة:
هل له  ،ا ىوقد ميز الدراهم الموص ،عليها )٢(جرهؤ لم يتفق له ثقة لي ،الحجة
واالله  ،الأجرةخذ أ فلا يضيق عليه ؛ذا ميز الدراهمإ؟ قال: م لاأجرته أ أخذ

  .علمأ
به الهالك لمن يغسله  ىوصأخذ بنفسه ما أز للوصي أن يئجاو  ومنه: مسألة:

  .علمأواالله  ،ذا غسلهإ
  ).تيت بجوااأالها و ؤ تركت س(: عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة

 ،نفاذ وصاياهإ ىجرة علأله الهالك ب ىوصأن كان هذا الوصي إالجواب: 
ضياع اللفظ الذي لم تصح الوصية من الهالك س/ ٥٨/فبطل منه شيء من قبل 

نه ألفظه لم يصح  )٣(لأن الذي ضاع ؛هذا ىجرته تامة علأفله عندي  ؛لضعفه
ن كان اللفظ إو  .ن من وصيتهابه لك ىوصأنه أولو صح  ،الهالك ةمن وصي
أو يوصي  ،ومثل ذلك أن يوصي لوارث ،زئبه غير جا ىوصأولكن ما  ،صحيحا

نفاذه إامتنع عن  )٤(]بقدر ما[جرة أن يسقط من الأ فيعجبني ؛الثلثكثر من أب
  .علمأواالله  ،في مثل هذا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يقبضه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ليؤخره.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: صاع.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: تعذر ما.  )٤(
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ما كتب  ىبه الموصي سو  ىوصأنفذ الوصي جميع ما أذا إو  ومنه: مسألة: 
الخصب لا تحتاج  لأجل أن الأفلاج في وقت ؛شيء من الأفلاجلمن الضمانات 

 ،هل الفلج وكثرة الماءأأو لا قدرة إلى خدمة ساقيتها الجامعة المنفعة خدمة،  إلى
 فاذاإنهذا يكون أ ة،رو بوكتب فيه  ،وجعل لكل فلج ما كتب له في صرار

ذا إ؟ قال: م لاأله به الموصي من الأجرة  ىوصأخذ ما أويجب له أن ي ،للوصية
وقبض  ،و غير منفذ لهفه ؛ياهإبقبضه  يبرأحداً أ هنفاذإض ما تعسّر عليه بلم يق

ذا كان للفلج وكيل إوكذلك  ،نفاذيقوم مقام الإو  ،ذا كان ثقةإوكيل المسجد 
  علم.أواالله  ،نفذ من الوصيةأقدر ما ب )١(جرتهأخذ من أأن ي ويعجبني ،ثقة

نفذ الموصي أعد ذلك بثم  ة،خر بوصيآ ىموص عل ىوصأذا إو  ومنه: مسألة:
علم ا  ،الوصي ىتدخل تلك الزيادة علأ ئا،أو زاد غيرها شي ئا،بنفسه منها شي

نفذ أما  )٢(من الأجرة المكتوبة له بقدرم/ ٥٩/وهل عليه أن ينقض  ،أو لم يعلم
  ؟م لاأالوصي منها بنفسه 

عد ما ببه  ىوصأن كان رجع عما إف ،ذ الوصية في حياتهانفإما أالجواب: 
كذا   )٣(حدأن عليه لأ قرأن كان إقرار فما الإأو  .لا فهو ثابت بعينهإو  ،نفذهأ

ما أو  .طل ذلك عنهب ؛نفسه ىقر له به علأ )٤(اممليه إنه تخلص أصح وكذا، و 
لا أن إ ،علم به أو لم يعلم ،وصيه ىفهو ثابت عل ؛زاد فيه من الوصية )٥(ما

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أجرة. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بعذر.  )٢(
   الأصل: لأخذ. هذا في ث. وفي )٣(
  ث: فما. )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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وليس له زيادة في الأجرة  ،فليس له غيره ؛دودله في شيء مح )١(ىيكون توص
نفسه في  ىقر به علأمما  ئاالموصي شي ىذا قضإ ضوليس عليه نق ،بزيادة الوصية

له  ىوصأذا لم يرجع عما إ ،من الوصاياعما أوصى فيه ولا ما رجع فيه  ته،ياح
  .علمأواالله  ،من الأجرة
عليه لم  ىوصأمن وصية من  ئاذا ترك شيإوفي الوصي ابن عبيدان:  مسألة:

طاله إبفحكم المسلمون ب ؛أو ضعف اللفظ ،بةاجل الغلط في الكتأمن  ؛ينفذه
ا إذ؟ قال: م لاأجرته تامة أله أ ،وقفوا عنه )٣(و ،طالهإبثباته ولا بإيحكم ب )٢(أو لم

ن كان إو  ،جرته بقدر ما لم ينفذهأنه ينقص من إف ،لم يكن باطلا في الأصل
  علم.أواالله  ة،جرته تامأف ؛صلباطلا في الأ
منها شيء من قبل غلط  طلبذا إوالوصية الشيخ حبيب بن سالم:  مسألة:

جرة الوصي أ )٤(صي وجه تنقأفمن  ،غير جائزة ةأو من قبل وصي ،الكاتب
واالله  ،)٥(لا تنقضوقيل: س/ ٥٩. /ا لم تنفذأتنقض لأجل ؟ قال: منهما

  .علمأ
 :- سيدي-وحيث قيل عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:  مسألة

أن له من  ه،و لوجه يعذر ب، أنهطلابل ؛من الوصية ئاذا لم ينفذ شيإن الوصي إ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أن توصى.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: تنقض.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: تنقص.  )٥(
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جرته بقدر ما لم أعنه من  ضوينق ،الوصية كلها دراهممن  نفذأبقدر ما  )١(جرتهأ
نفاذ إالوصي من  ىشق علأنفاذ الكفارات إنه ربما يكون لأ ؛هئم بقدر عناأ ،ينفذ

  ؟م كيف في ذلكأ ،جرة الحاجأ
حسن أن  ،منتبه لشيءغير ن كاو  ،ذا التمس زيادة علمإن العالم إالجواب: 

تلف مخو  ،جير غير الثقة في الحج لا يجوزأأن ت ،فيهالسؤال  ينبه فيما لم ينتبه إلى
يجوز  نهأ ،لى في كل عمل يريد الدخول فيهاالمراقب االله تع )٢(هو ةوالثق ،في الأمين

دخل  ،ما جاز له في الشرع ىبل هو عل ،بغير ظن منه از ئن كان جاإف ،م لاأله 
 في باطل لا يعرفه،ولا يدخل  ،والأمين هو المتقي بغير مراقبة ،توقف لاإو  ،فيه

ل أولا يس ،زةئظنها جايمور أفي  )٣(تهفليدخل بغ عقول ربمامراقبته  ةولكنه لقل
 ؛لأويس ، ولا يسأل عن ذلك، أو ينتبه بعد ذلكعد ذلكبأو ينتبه  ،عن ذلك

قدر  ىفيها أن يكون عل جرة الوصية فيصحأما في أو  .فلا يجوز له ويطلب المخرج
 ،)٤(يهر ولكن العناء لا يصح تح ،قدر الدراهم ىويصح أن يكون عل ،العناء

نفذ أالدراهم فيما  )٧(إلى فيرجع ،)٦(بهفلا يعتبر  م/٦٠، /)٥(هريوالذي لا يصح تح

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أجرة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: هي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بغلفته.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: تجزيه.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: تحريم.  )٥(
  ث: فيه.  )٦(
  زيادة من ث. )٧(
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فيكون له من أجره على  ،ي كذلكحر صح أن يكون التأ وما لم ينفذ ،منها
  .علمأواالله حساب مقدار ذلك، 

  :غيئوقال سالم بن سعيد الصا
  تهلكســــــــــــقلـــــــــــت لــــــــــــه في رجــــــــــــل ت

  
  ديونــــــــــــه جميــــــــــــع مــــــــــــا قــــــــــــد يملــــــــــــك  

ــــــــــه أمــــــــــن    ــــــــــن عن   جــــــــــرة الوصــــــــــيأي
  

ــــــــــــــيأ ىوصــــــــــــــأن إ جر تخــــــــــــــ     بــــــــــــــا عل
  فقــــــال لي مــــــن بيــــــت مــــــال البــــــاري  

  
ــــــــــــــه جــــــــــــــاء في الآ   ــــــــــــــارتخــــــــــــــرج عن   ث

  عجـــــــــــــبينــــــــــــه قـــــــــــــول صــــــــــــحيح إو   
  

ــــــــذ بــــــــــه ونحــــــــــن فيــــــــــه      غــــــــــبنر الأخــ
جر أفاست ،نفاذ وصيتهإواحتسب بعض ورثته في  ،ترك وصياً يومن لم  مسألة:  

 ،مرهأوفي ورثته من لا يملك  ،به الهالك ىوصأأو حج  ،صوم ىغيره من الورثة عل
  ؟م لاأويقوم مقام الوصي  ،ذلك هجر أله ولمن استأ

  .جميع ذلك زييز الحسبة في الوصايا يجيجقول من  ىفعلالجواب: 
  .علمأواالله  ،صحيح ذلك قال غيره:
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ن إف ،جازتا جميعا من الثلث ؛بوصيتين ىوصأومن ومن كتاب بيان الشرع: 

  .قراراً أو شهادة بحقإما لم يكن  ،كان له ذلك  ؛رجع عن شيء منها
 ،رةخالآ[ثبتت  ؛)٤(ناله وصيتذا وجد إ قال أبو سعيد: وقال من قال:

  .)٦([...] وقال من قال: .ر ينسخ الأولخلأن الآ؛ )٥(]وانتقضت الأولى
ن رجع عن إو  ،بوصيتين جازتا جميعا من الثلث ىوصأومن  س/٦٠/ مسألة:

فليس له في ذلك  ؛قرار بالحقوقما الإأو  .فذلك له ؛أو زاد فيه ىوصأشيء 
  رجوع.

 ة،لته عن رجل يكون له كتاب وصيأوس: عن أبي الحواري  مسألة
وقد تكون الشهادة قد  ،ثل له نحو ما فيهتفيم ،بكتاب يكتب له غيره )٧(مرأفي

لا أن يكون في إ ،ينفذ عنه ما كان في الوصية :قال خر؟لأول قبل الآلتقدمت 
للفقراء والأقربين ما ليس في الآخرة، إلا أن يكون في الوصية الأولى  الوصية الأولى

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصيين.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: مختلفين.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصيان.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأجرة، وانتقضت الأجرة ولي.  )٥(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  )٦(

  هذا في ث. وفي الأصل: فيأمن.  )٧(
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خرة وهو خمسون نفذ ما في الآأ ،خرة خمسون درهماوفي الوصية الآ ،درهمة ائم
 :قال ،ن كان عليه في الوصية الأولىإف ،هذا المثال ينفذ هذه الوصية ىفعل ،درهما

قرار كان الإ، و خرة عشرة دراهمفي الوصية الآ نوكا "،ن عشرون درهماعليه لفلا"
   .ينالوصيت كثر منحكم عليه بالأ ؛رةخوالآ منه في الأولى

 ىوصأذا كان إوذلك  ،دحوا ذا كان في معنىإخرة خذ بالآؤ ما الوصايا فيأو 
ولم  ،خرةحكم له بالآ ؛خرةوعشرة دراهم في الآ ،ن بعشرين درهما في الأولىلفلا

 ؛قرارما الحقوق والإأو  .بربواب الأوكذلك الحج وفي  ،عشرة دراهم )١(لاإيكن له 
ما في  في الآخرة؛ كان له ولم يوص له ،بشيء في الأولى ىوصأن كان إو  .كثرفالأ

 ولىطل ما في الوصية الأب ؛عد الوصيةبلا أن يكون صح من مرضه من إ ،الأولى
إلى  ىوصأن إوكذلك  ،بطل الحقوقيولا  ،بربواب الأفي  م/٦١، /من الوصايا

وصية  طلبلا أن تإ ،ناوكلاهما وصي ،خرةالآالأولى، وأوصى إلى رجل في  رجل في
  لى.الأو 
قض ننه ألا أن يصح إ ،بالوصيتين جميعاً  )٢(ؤخذوقد يقال أبو سعيد:  
لا أن يتفقا في إ ،خذ ما جميعاً ؤ ي وقال من قال: .أو رجع عنهما ،داهماإح

لا إرة منهما في الوصايا خيوخذ بالآ وقال من قال: .فتكون وصيته ؛دحوا معنى
  قوق.في الح

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: يوجد.  )٢(
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 ،عدها وصية تخالفهابدث من أحثم  ،بوصية ىوصأعن رجل سئل  مسألة:
نحن قال أبو عبد االله:  ؟)٣(منهما الأولى ىهو عل )٢(أو ،)١(خر وصيتهآخذ بؤ يأ

نه يكون إف ،لا ما اتفق في الوصيتينإ ،خذ ما جميعاً ما لم ينقض الأولىؤ ي :نقول
  دة.حوا ةوصي

 :قال عمر بن الخطاب  :وبلغنا عن سعيد بن المسيب قال مسألة:
  ملك.أخرة منهما فالآ ؛الرجل بوصيتين ىوصأ ذاإ

 بيدث حن "إ :وقال ة،رضاً بعيدأرجل استودع رجلا دراهم وغاب  مسألة:
خوه ذلك ليس أو  "،خي كذا وكذا درهمأفادفع إلى  ،دث من هذا الوجهح

وادفع إلى الأقربين كذا  ،درهم وهو ممن يرثمن وادفع لأخي كذا وكذا " ،بوارث
خيه ذلك الذي لا ا لأ ىوسم ى،خر أ ةفكتب في غيبته وصي ،ابثم غ "،وكذا

ا كان له في ى، وسمى مقربين بشيء مسمالأو  س/٦١/ وللفقراء ،دفع مالهب هيرث
فلا  ئا؟مره شيألا ما كان عند الرجل الذي استودع لم يذكر من إ ،يدي الناسأ
من  )٤([...]هو و  ى،ر أفيما  ،خرة تنقض عن الأولىلا أن الوصية الآإحسب أ

  الوصية.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إن.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: منها.  )٣(
  بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات.  )٤(
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نه قد أدة منهما حفي كل وا ،نان مختلفتاعد موته وصيتبومن وجد له  مسألة:
جميعا، وإن كان في أحدهما تاريخ  نه يعمل ماإف ؛غير هذه ةنقض كل وصي

  نه يعمل بالتي فيها التاريخ.إف والأخرى لا تاريخ فيها؛
ثم  ،ثم صح من مرضه ة،في صحته أو في مرضه بوصي ىوصأوعمن  مسألة:
ومنها  ،الوصية الأولى منها شيء يوافق ى؛خر أ ةبوصي ىوصأفرجع  ،رجع مرض

 "؛عني هذه الوصية الأولى نفذوا"أ :قال ،أو ينقص الوصية الأولى ىشيء يزيد عل
شيء ليس هو في  لا أن يكون في الأولىإ ،خرةخذ بالوصية الآيؤ  :قالوافقد 

ذا لم يكن إ ،خذ بهأ فما كان في الأولى ،دحذلك من مرض وا كان، و رةخالآ
 ةفتلك وصي ؛عقبتها صحةأوصية  تذا كانإما أو  ،خرةذلك في الوصية الآ

  ة.تقضنم
ولم ينقض  ،أو في مرضة واحدة ،في الصحة تاذا كانإ :وقد قيل قال غيره: 
ولو رجع  ،منهما )١(بركقرار فبالأما الإأو  ،خذ ما جميعاً في الوصاياأ ؛دهماأح

وقال من  .خرةخذ في الوصايا بالآؤ ي وقال من قال: .قرار لم ينتقضعن الإ
  خرة.لآما ليس في ا لا أن يكون في الأولىإ م/٦٢، /خرةخذ بالآؤ ي :قال

 :قال ؛ولم يذكر الأولى ،شهدفأ ىوصأثم  ،شهدأو  ىوصأوعن رجل  مسألة:
 )٢(يقلأفما زاد  ،رةخمع الآ ثبت الأولىألا أن يكون إ ،خرة هي الوصيةالآ

  .بالحصص
  .هو مع الوصية؟ قال: عد الوصيةبيت ما يزيد أر أقلت:  

                                                 
  ث: فبالأكثر.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ألفي.  )٢(
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  .)١(ليس هذا كهذا؟ قال: ما بال هذا لا ينقض الوصيةقلت:  
خرة كانت الآ  ؛بوصيتين ىوصأذا إنه أهذا  قد قيل ،نعم :ومن غيره: قال 

كلاهما  )٢(ينتالوصين إوقال قوم:  .رةخمع الآ لا أن يثبت الأولىإ ،منهما وصيته
لأن الموصي يزيد في  ؛نه ليس كذلكأيعلم  حتى ،وينفذ ما فيهما جميعاً  ،وصية

خذ بالأوفر منهما في ؤ ي وقال من قال: .خذ ذه وهذهؤ في ،وصيته وينقض
خرة من وبالآ ،قراريوخذ بالأوفر في الإ وقال من قال: .الحقوق والوصايا

 ىانقض .نهطرح عوما نقص  ،خذ بهأما زاد في الوصية  وقال من قال: .الوصايا
  .)٣(اتهن الشرع وزياداالذي من كتاب بي

 ة،في ورق ىوصأومن من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
وصايا لم  في الأولى )٥(و ،غيرها في ورقة غير الأولى ىخر أكتب وصية   )٤(ثم

ويكون ما كتب في  ،للأولى ةن الأخرى ناسخإ :هل قيل، تكتب في الثانية
 خرة في معنىوالآ م ذلك خاص فيما كان في الأولىأ ،عمل عليه كله لا  الأولى

 ولو كان في الأولى ،رة تنسخ الأولىخقد قيل ذلك أن الآ ،نعم؟ قال: دحوا
  علم.أواالله  ،شيء لم يكتب في الثانية

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لهذا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصيين.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وزيادة.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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في وصيته من  )١(رلآخرجل  ىوصأذا إو  ):الصبحي :ع(ملي لزاا مسألة:
 ىخر أله في وصية  ىوصأو  ،لهو ن عليه اة لارية فضة من ضمائبمس/ ٦٢/ماله 

وليستا  ،يع الوصيتينجمنه يثبت له إف ؛ناة لارية فضة من ماله من غير ضمائبم
 ،س المالأوثبوا من ر  ء،مخرج القضا ةدة خارجحنما واإو  ،دحمن جنس وا

 )٢(فلهذا الفرق ثبتتا ؛ومخرجها من ثلث المال ،من باب النفل ةخارج ىوالأخر 

  علم.أواالله ، علم في ذلك اختلافاً أولا  ،جميعا
وفيمن وجد عليه لرجل عشرة ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة:

وعشرة دراهم مكتوبة عليه  ،نامكتوبة عليه في ورقة تاريخها في شهر رمض ،دراهم
ومحل  ،دةحوكلا الشهرين من سنة وا ،تاريخها في شهر المحرم ىخر أ )٣(ةعله في رق

يجب عليه أ ،من سنة معلومة ىخر الأ ىشهر جماد ىذا انقضإالجميع يجب 
  ؟م لاأالجميع 

خرة من جنس من غير الجنس أن هذه الدراهم الآفي ذا لم يبن إالجواب: 
أن لا  فيعجبني ؛دحومحلها وا ،قرار ذه الدراهمإن عن انما كتب الورقتإ ،الأول

واالله  ،بوجه من الوجوه ىا غير الأخر أيبين  حتى ،لا ورقة واحدةإيثبت عليه 
  .علمأ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بثننا.  )٢(
  ث: ورقة.  )٣(
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رة دراهم في عشلرجل ب ىوصأفيمن  :خرآفي موضع و  :)١(وعنه مسألة:
وتاريخها  ى،خر أعة قأو بعشرين درهماً في ر  ،راهمدله بخمسة  ىوصأو  ،عةقر 

  ؟كيف ذلك  ،مختلف
كثر لا أن يكون الأإ ،خرةالوصية الآ )٣(ثبتتن أ يعجبنيفيما  :)٢(الجواب

  علم.أواالله  ،كثرثبت له الأيأن  فيعجبني ،الأولى ةفي الوصي
ذا وجد إو  :عن الشيخ محمد بن راشد الريامي  م/٦٣/ مسألة

 ،سخ الأولىنت )٤(ىن الأخر إ :فقيل ى؛دهما قبل الأخر أحتاريخ  ،ناللهالك وصيت
 ،خرة ليس بمكتوب ذلك الشيءوفي الآ ،في الأولى لا أن يكون شيء مكتوبإ

يثبت جميع ما كتب  :وقيل .يثبت ذلك الشيء المكتوب في الأولى ذئنفحي
 .كثر منهماخذ بالأؤ ي :قيلقرار وفي الإ .ن شاء االلهإوبالقول الأول نعمل  ،فيهما

لا أن يكون إ ،ن شاء االلهإوبالأول نعمل  ،قرارنه يثبت جميع الإإ :وفيه قول
ة لارية من ثمن ائمثل ذلك عليه م ة،نواع مختلفأو من ة، أجال مختلفآ إلىقرار الإ

ن من اة لارية إلى شهر رمضائومثل ذلك أن عليه م ،ة من ثمن حبائوم ،قطن
   .قرارفيثبت جميع هذا الإ ؛ة لارية إلى شهر شوال من هذه السنةائوم ،هذه السنة

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.  )٤(
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، ثم وجدت ورقة مكتوب لارية فضةة ائمعمرو  ىلزيد عل ان كان مكتوبإما أو 
فالذي  ؛جلأين قوليس مذكور لهذين الحعلى عمرو مائتي لارية فضة،  لزيد

   .يثبت عليه الجميع :وفيه قول ى.ة الأخر ائطل المب وتينتائثبات المإنعمل عليه ب
 "،خرغير الآ ىوص" :ومكتوب في كل واحدة ،ناذا وجد للهالك وصيتإو 

وقد جعل فلان فلانا وصياً له في جميع " :وصيةن كان مكتوب في كل إف
ن في ائذ يشترك الوصينفحي س/٦٣"؛ /وقضاء دينه في الوصيتين ،وصاياه

وقد " ة:مكتوب في كل وصي انن كإف ،نفاذويكون شريكين في الإ ،الوصيتين
نفاذ وصاياه مما هو مكتوب عليه في إو  ،جعل فلان فلاناً وصياً له في قضاء دينه

 )١(دحويكون كل وا ى،حدهما في الوصية الأخر أفحينيئذ لا يشرك  "؛هذه الورقة

فتكون  ؛ن كان من الورثةإف ،جرة الوصيأوفي  ،ليه فيهاإ يوصأبالوصية التي  ولىأ
الوصي من غير  )٢(ن كانإو  ،لا يجاوز ذلك ،نفاذ تلك الوصيةإ ىجرة مثله علأله 

كان ذلك يخرج من الثلث هو   ذاإ ،له به الهالك ىوصأفيثبت له حميع ما  ؛الورثة
  علم.أواالله  ة،كان اللفظ لفظ وصيو  ،والوصايا

 ؛وظهرت عليه حقوق لرجل في صكوك عدة ،فيمن ماتالصبحي:  مسألة:
جل والآ ،جل مختلفوالحال والآ ،كثر ما تأجل منهاأو  ،كثر ما حل منهاأفله 

 ،الهت آجختلفاولو  ،كله متفق[والحال كذلك  ،جالهآولو اختلف  ،متفق كله
فقال من قال:  ؛مدياتدها محأحو  ،اتيد الحقوق لار أح )٣(]لا أن يكونإ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: واحدة.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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ربع لاريات ألأن  ان؛متفق وقال من قال: .هذا الوصف ىن علان مختلفقاالح
واالله  ،ومن يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية ،فتقارب المعنى ،مدياتخمس مح

  لم.أع
لرجل عشرة دراهم مكتوبة عليه وفيمن وجد عليه الزاملي:  م/٦٤/ مسألة:
وعشرة دراهم مكتوبة عليه له في رقعة  ،ناتاريخها في شهر رمض ،في الورقة

محل الجميع يجب ، و دةحوكلا الشهرين من سنة وا ،تاريخها في شهر المحرم ى،خر أ
؟ لا مب عليه الجميع أيج ،من سنة معلومة ىخر الأ ىشهر جماد ىذا انقضإ

نما كتبت إو  ،من جنس غير الجنس الأول )١(خرةدراهم الآلم تبين هذه ال إذاقال: 
لا إعليه [أن لا تثبت  فيعجبني ؛دحومحلها وا ،قرار ذه الدراهمإن عن االورقت
  علم.أواالله  ،بوجه من الوجوه ىخر ا غير الأأيبين  حتى ،واحدة )٢(]ورقة

فيمن  :ن بن محمد بن مداد اعن الشيخ ناصر بن سليم مسألة
وبثلاث لاريات فضة من  ،رشأن امن ضم ،ن معروفتين فضة لفلايبلار  ىوصأ

واالله  ،هذه الصفة ىن جميعاً علاما يثبتإف ؛ناالضم فاختلف معنى ،ناضم
  علم.أ

ة لارية ائدة منهما محن مكتوب في كل وااذا وجد ورقتإو الصبحي:  مسألة:
مختلفة أو  )٣(الآجوالحق إلى  ،يومين وأد حيوم وا ،دةحوا امرأة فضة صداق

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الأجرة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: على الأورقة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: حال.  )٣(
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د أحذا كان إالحق  )١(ثبتيجال ذا اختلفت الآإ؟ قال: م لاأ ان جميعايثبتأ ة،متفق
 ؛جالهماآ )٢(ذا اتفقتإو  ،ةندهما إلى مدة سأحو  ،شهرأة تإلى مدة س الحقين
قال أبو سعيد: و م/ ٦٤/ .د منهماحيثبت وا :وقول .جميعا انيثبت :فقول

  .علمأواالله  ،قرارينالإ أحدثبوت  يعجبني
مما يعجب  ينقرار د الإأحثبوت بذا كان القول إ :عامر بن علي العبادي 

فعندي أن  ؛ناالحق ، واتفقاجل متفقأب ةفي الحقوق المربوط با سعيد أالشيخ 
جل آمن صداق  ،بذلك حال اتفاق ما في الصكين من الحق ولىأالصداق 

   .وعاجل
ثبوت بفالحكم  ؛دةحوا المرأة ذا كانإ ،خيرأولو اختلف تاريخهما بالتقديم والت

بوجه من وجوه الفراق إلى أن  نةو ينياها بإو  هما لم تصح بين ،صحأو  ولىأدهما أح
كما أن حكمها   ،دحفحكم الحقين حق وا ؛بينهما صحت الحكومة وأ ،مات

 وادعت ،الحقين في ياهإن اختلفت هي و إو  .ح بينونتها منهتص حتى )٣(هي زوجته
ذا إو  ،ن بينهماايمفالأ ؛نكاح جديدبوتزويجه ا  ،بينونتها منهيمكن معنى  )٤(عليه

أو  ،ن بين الحي منهما وورثة الميتاكم بالأيملحفيلحق ذلك ا ،ثبتو صح هذا 
  علم.أواالله  ،ويدخل في جميع ذلك الاختلاف ،ن ماتا جميعاإورثتهما جميعا 

                                                 
  ث: ثبت. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: انقصت.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: زوجة.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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بن اقر فلان "أ د من الناسأح ىذا كتب الكاتب علإو  ومنه: مسألة: (رجع)
 ،عد موتهبله عليه  )١(محلها ،مديات فضةبن فلان عشر محان فلان أن عليه لفلا

المكتوب له  ،بن فلانان بن فلان أن عليه لفلااقر فلان "أعد مدة كتب عليه بثم 
ا: وكتب في الورقتين جميع "،عد موتهبمحلها له عليه  ،مديات فضةولا عشر محأ
والحق والمدة  ،والتاريخ مختلف "،عد موتهبله ضاء هذا الحق من مابق ىوصأو "

د من احو م/ ٦٥/يثبت ؟ قال: طل منه شيءبأو ي ،يثبت الحق كلهأ ،نامتفق
بثبون  وقيل .خر منهنثبت الآيف ؛ما الوصاياأو  ،بثبوا جميعا وقيل .قرارينالإ

  علم.أواالله  ،جميعا
  ).سؤالها :لعلّه( تركت ومنه: مسألة:

كثر ما أو  ؛والوصايا اختلاف بين المسلمين ،قرارهذا الإفي جملة  :الجواب
وهذا  ،كثرأقل أو أكان   ،ر من الوصاياتأخثار المسلمين ثبوت ما آجاء في 

كثر أ )٢(خرين ثبوتأشياخنا المتأواختار من اختار من  .بي سعيدأاختيار الشيخ 
   .الوصايا

 ،بي سعيدأوهو اختيار الشيخ  ،كثربثبوت الأ :فقال من قال ر؛اقر ما الإأو 
الشيخ عمر  وذلك أنّ  ،وقد اعتنوا بمثل هذه المسألة ،خرينأشياخنا المتأوبعض 

ن اناصر بن سليم )٣(]الشيخ القاضي[فحكم  ،تاقرار إب قرّ أالجعفري بن محمد 
حمد بن أو  ،ومحمد بن خلف ،ناصر بن خميس :حضر من المشايخبم ،كثرهنأب

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: محملها.  )١(
  ي. هذا في ث. وفي الأصل: ثبو  )٢(
  ث: القاضي الشيخ.  )٣(
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 ،قر به المقرأبثبوت ما  وقال من قال .وعملوا به ،حكمه ىوسجلوا عل ،محمد
ولم يكن  ،زكيإلجامع  قر به الشيخ عمر بن محمدأوما  ،ل في الوصايايوهكذا ق

هل يحسن أن يحكم بجميع  وقال من قال: .عندهم فرق بين مسجد وغيره
مره وبين من لا يملك أالفرق بين من يملك  )١(وثبوت ،قرارات لهذا المسجدالإ
  علم.أواالله  ،إلى الفرق بين المكلفين وغيرهم )٢(قريبتمنهم  نفلم يك ،مرهأ

والحق  ،ة لارية مرتينائقر لرجل بمأنه أذا صح من رجل إالزاملي:  مسألة:
ا الأمانة أ ىوادع ،خر غير الأولآقرار من نوع إولم يبين كل  ،جله واحدأو  حالّ 

 ،ناما مائتأالخصم  ىعولو ادّ  ،دةحة واائلا بمإلم يحكم عليه  ؛دةحواس/ ٦٥/
  علم.أواالله  ،ذلك بالصحة ىت علأذا لم يإ

قر له أثم  ،ة دينارائن مقر أن عليه لفلاأرجل صالح بن وضاح:  مسألة:
عند قوم أن علي له  ةقر ثالثأثم  ،تي دينارائأن علي له م رن حضعند م ةثاني

لا أن يبين أن علي له إ ،ن عليه الألف لا غيرإ؟ قال: ما يكون عليه ،لف دينارأ
 ؛لف من بيع قطنأوعلي له  ن،ن من بيع كتااتئوعلي له ما ،ة من بيع تمرائم

ولو لم  ،قر بهأ )٣(ن عليه جميع ماإ :وقول ا.خر آولا و أقر به أئذ عليه ما نفهذا حي
  .علمأواالله  ،يبين

 ،قرار والعطيةمن معاني هذا الباب في جزء الإشيء وقد مر قال المؤلف: 
    .وفي جزء الصكوك

                                                 
  ث: بثبوت.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لقريب.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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قر به أإلى وصي وجعله مصدقاً فيما  ىوصأومن ومن كتاب بيان الشرع: 

نه مصدق كما إفقال بعض الفقهاء:  ؛به ىوصأنه أ ىوادع ،عليه من الحقوق
وقال من قال من  .وفي الحقوق إلى جملة ماله ،إلى ثلث ماله جعل له في الوصايا

وليس  ،دثم هو مصدق إلى ذلك الح ،يجعله مصدقاً إلى كذا وكذا حتى :الفقهاء
ثم  ،شياءأو قيمته من جميع الأ ،بجعل له التصديق في ذلك يضا حتىألا ذلك إله 

  .يكون له ذلك
ذلك بالبينة ولا يصح  حتى :وقال من قال .وقد قيل هذا قال غيره:

  يصدق.
د منهما ما جعله حولم يجعل لكل وا ،ذا جعل الهالك وصيينإو  مسألة:
دهما أحثم مات  ،ليهماإبه  ىوصأوجعل لهما التصديق فيما  م/٦٦، /لجميعهما
  .طل التصديقب ؛ن أو خرس لسانهجأو  ،أو غاب

أو  ،بغلام من غلماني نوصيت لفلاأقد " :ذا قال الموصيإو  قال غيره: 
لا إو  ،لا أن يكون بجعله مصدقاإ ،فهذا لا يجوز "؛ن يعرفهاوفلا ،بنخلة من نخلي

  فهو شاهد.

                                                 
  ث: إقرار.  )١(
  ث: وأشباه.  )٢(
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في الدين  فقيلى؛ وصأفيما  ان وجعله مصدقانسإإلى  ىوصأومن  مسألة:
  وفي الوصايا إلى الثلث. ،هو مصدق إلى أن يحيط بماله

فهو مصدق  ،ن فلاناً وصيي وقد عرفته ديني: "إذا قال الموصيإو  مسألة:
وهو  ،كما جعل له،  فهو عندنا مصدق في ذلك "؛نه علي له أو لغيرهإ :فيما قال

صح ذلك فله أن يقبض من مال  )١(: إنقولأو  .بن علي  ىي موسأر 
وكذلك ما كان من الوصايا  ،الهالك ىنه دين علأالهالك جملة المال الذي يدعي 

في  فقال ما محمد بن محبوب أو  .لمن ذلك يفسرولو لم  ،إلى ثلث ماله
لا يصدق في شيء  :فقال "؛علي من دين ىفلان مصدق فيما ادع" :رجل قال

  ز.ئد له إلى كذا وكذا فهو جاحن إف ،لا أن يحدّ لهإقاله 
واختلف  ،الميت ىقراره علإوالوصي لا يقبل ومن جامع أبي محمد:  مسألة:

هو مصدق فيما  :فقال بعضهم ؛عد موته بالدينبعليه  هصحابنا في تصديقه لأ
 ،نفسه ىقر به علألأن الميت يصدق فيما  ؛ليهإذا جعل الميت ذلك إ قر به عليهأ

لا وقال آخرون:  .ذا جعل ما يكون مصدقاً فيه قام في ذلك مقامهإف :قال
وقال س/ حدا، فيكون مصدقا إلى ذلك الحد. ٦٦حتى يحد له /يكون مصدقا 

لا يصدق فيما يدعيه في وقال بعضهم:  .إلى الثلثيكون مصدقا آخرون: 
  دا.حدّ له في ذلك حولو  ببينة،لا إالورثة مما يزيله عنهم  )٢(مال

                                                 
  ث: إذا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ماله.  )٢(
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 :وقال ه،لرجل بنخلة من ماله من قطع ىوصأوسألته عن رجل  مسألة:
 ،ا ىن سمإف "؛هي هذه" :ة فقاليمفجاء فلان إلى نخلة كر  "،فلان يعرفها"

  فهو كما قال فيها. امينأوجعله هو فيها 
 "،عطوهأفلان من حق ف يعل ىادع"ما  :وعن رجل قال عند موته مسألة:

 )١(أننرى نحن فلا  ماأف ؛درهم :القأو  ،ف درهمآلافلان عشرة  ىدعا ولما توفي

  شيئا.فظ فيها نحمن غير أن  ،يصدق في قليل ولا كثير
 ىوصأوعن الذي هلك و  :هر بن محمد بن جعفرز ومن جواب الأ مسألة:

قر أف ،لف درهمأليه إلى إ ىوصأوجعل له التصديق فيما  ،إلى رجل في قضاء دينه
لا أن إ ،نما له التصديق كما جعل لهإف ؛ليه لزوجته بنخل صداقا لهاإالموصي 

  مكنه أن يقضيها.أن إفله فيما بينه وبين االله  ،وصاه لزوجتهأنه قد أيكون هو 
فقد  ،قر به من دين أو وصيةأن جعل الموصي الوصي مصدقا فيما إو  مسألة:
 :نه قالأوقال محمد بن محبوب  .يصدق :بن علي ىفقال موس ؛اختلف فيه

وقد جعلته مصدقا  ،ن حقعلي لفلا" :ن قالإوكذلك  .صدق إلى ثلث مالهي
 .يصدق مع يمينه : قال موسي بن عليففي هذه  "؛علي ىفيما ادع

 )٢(حبهنأبن علي  ىل موسو وق م/٦٧، /لا بالبينةإنه لا يجوز أويوجد في الكتب 
لأن الوصايا لا تجاوز الثلث  ؛ما الوصايا فليس فيه اختلافأو  .لينا في الدينإ

ما في أو  ،الثلث محمد بن محبوب فقول ؛ما الوصاياأو  ،بتصديق ولا ببينة
  .بن علي  ىالدين فقول موس

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أجبهن.  )٢(
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 ،الموصي للوصي هذا جعلإفي التصديق  :كتاب الفضلويوجد في   مسألة:
وقال محمد بن محبوب:  .يصدق :بن علي ىفقال موس ؛فاختلف في ذلك

يصدق إلى ثلث  :قال نهأ بوبوروي عن مح. دصدق إلى الح ادحله  دذا حإ
  ي.حبهن إلأ ىوقول موس ،لا بالبينةإنه لا يجوز أويوجد في الكتب  ،ماله

ما في الوصايا فإلى أو  :قيل .إلى الثلث )١(صدقيالمسبح: بن قال محمد 
  ى.ما في الدين بقول موسأو  ،الثلث
 )٢(و، داً صدق إلى الثلث في الوصاياحله  حدذا إالمسبح: بن قال محمد  

  في الدين.
شهد بذلك  وأ ،قرارإلرجل بشيء من ماله بحق أو  ىوصأوعن رجل  مسألة:

يعني الذي  ،هو عارف :فقال لهم ،نحن لا نعرف ذلك الموضع :فقال ؛البينة
 ىعل اهل يكون هذا ثابتقلت:  ،دودهح ىوهو المصدق عل ،له بالمال ىوصأ

  .ن شاء االلهإفهذا معنا ثابت فعلى ما وصفت:  ؟هذه الصفة
ولا يجوز في الأصول ولا  ،يجوز التصديق في الحقوق :ومن غيره: وقد قيل

  .شياءات من الأبالمغي
 ىوصأو  ،قر يديونأف ،عن رجل حضره الموت ثر مؤ با الأسألت  مسألة:

وجعله مصدقاً فيما  ،نفاذ وصيتهإووكل وكيلاً في قضاء دينه و س/ ٦٧/ ،بوصايا
نه قد جعله أشهد أو  ،عد ذلكبثم عاد من  ،لف درهمأقر به عليه من دين إلى أ

 ،ةائإلى م :ما يكون له من التصديق ،ةائقر به عليه من دين إلى مأمصدقاً فيما 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بصدقة.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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جع عن ر ذا لم يكن إ ،لف درهمأالتصديق إلى  ىر أ؟ قال: أو كلاهما ،لفأ )١(أو
  الأول. هتصديق

له هو " :وقال ،فيما قال اإلى رجل وجعله مصدق ىوصأوعن رجل  مسألة:
فلما  ،هذا )٢(عن ئاولم يفسر الميت شي "،وصيته بهأ وما ،وما علي ليايعرف م

 "؛ن كذا وكذاوعليه لفلا ،بكذا وكذان لفلا"أوصى  :مات الميت قال الوصي
ز في الدين إلى ئوقوله جا، فهو مصدق فيما قال ا،ذا جعله مصدقإنه أفقد سمعنا 

ن وصيت لفلاأقد " :أو قال الميت ،وفي الوصية إلى ثلث المال ،أن يحيط بالمال
 امرأتي أو ،ن يعرفهاأو بنخلة من نخلي وفلا ،ن يعرفهوفلا ،بغلام من غلماني

هذا الغلام أو  :نه يعرفها هذاإفقال الذي قال  ،تعرفها ةتي فلانيأو جار  ،تعرفها
فهذا لا يجوز  ؛والذي يعرفها وصي أو غير وصي ،ز الورثةولم يج "،هذه النخلة

 ؛قر بمعرفتهأن لم يجعله مصدقاً و إف ،لا أن يجعله الموصي مصدقاإ ،قول من يعرفها
  .ذا كان عدلاإد من شاهدي عدل معه بفلا

عد ب )٣(ووصيه ،نه في حياتهأفوكل رجلا  ،وعن رجل حضرته الوفاة ألة:مس
وجعل له  ،وصاياه م/٦٨/ نفاذإيقوم مقامه في قضاء دينه و  نم لاإ ،زئوفاته جا
 ،ما شاء )٤(لعوينت ،كل ما شاءأوجعل له أن ي ،ولوكيله أن يوكل ،أن يوكل

 ؛به إلى كذا وكذا وصيتأقر به من غير ما أوهو المصدق فيما  ،ويركب ما شاء
ن إو  ،وهو من الثلث ،زئله حداً فجا حد نإكل فأنتعال والمما الركوب والاأ :قال

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: غير.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصيته.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينتقل.  )٤(
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 ؛قر أن عليه حقاأو  ،داحد له حن إما التصديق فأو . علمأفاالله  ،له حدا دلم يح
 ،ن شاء االلهإما الوكالة فجائزة أو  ا،ز ئراه جاأفلا  ؛داحن لم يحد له إو  ،ز لهئفجا

  مره.أولوكيله أن يوكله كما 
صحابنا في تصديقه له أواختلف  ،الميت ىقراره علإوالوصي لا يقبل  مسألة:

ذا جعل عليه، إ قر بهأهو مصدّق فيما  :فقال بعضهم ؛عد موته بالدينبعليه 
ذا جعل ما إف :قال ،نفسه ىقر به علألأن الميت يصدّق فيما  ؛ليهإالميت ذلك 

يكون  لاوقال آخرون:  .قام في ذلك مقامه ،وصيهيكون مصدقا فيه إلى 
وقال آخرون: ذلك الحد.  فيكون مصدقا إلى ،داحيحد له  لا حتىإمصدقا 

لا وقال بعضهم:  .بو حنيفةأهذا  ىووافقهم عل ،الثلثيكون مصدقا إلى 
 ،داحد في ذلك حولو  ببينة، لاإيصدق فيما يدعيه في مال الورثة مما يزيله عنهم 

  .لهو القو  وهذا عندي
فلان " :فقال ،عن رجل حضره الموت :بيهأهاشم عن بن محمد  مسألة:

 ىثم يعط ،يحلف :نه قالأ ىموسفزعم عن  "؛علي من دين ىمصدّق فيما ادع
لا ما إ ئاله شينر لم  س/٦٨المبشر / سعيد بنإن  :قال هاشم. ما حلف عليه

  .يضاأخذ بقول سعيد في التصديق آنا أو  :رزهأوقال  :قال محمد .ةبينلاقام به 
كذا   إلىقر عليه به من ماله أن جعله مصدقاً فيما إ: قال أبو المؤثر 

له حدا أو امه؛ فإني أحسب أن بعض المسلمين  ن لم يحدإو  ئز،وكذا فهو جا
 ،جازهأمن  فمنهم ؛قد اختلفوا في ذلكقال أبو المؤثر:  لم ير ذلك ولم يجزه.

لا إ )١(بهلا يحكم  :وقال ،د لهحزه ولو من لم يج ومنهم ئا.د له شين لم يحإو 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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د إلى حولو  ،دحذا إجازه أمن  ومنهم .جازه إلى ثلث مالهأمن  ومنهم .بالبينة
قد " :وذلك أن يقول :قال ،خذأوذا القول ن :قال ؛كثر من ثلث مالهأ

إلى كذا  و، أكذا كذا من ماله  ةمن دين إلى قيم يقر به علأجعلته مصدقاً فيما 
  ."كذا من مالهو 

بدين أو وصية، هل يرفع  قر لهأعن كل من  يمينذا رفع الميت الإو  مسألة:
لا ترفع عنهم،  )١(]وقيل: إنه ترفع عنهم اليمين. [فقد قيلذلك عنهم اليمين؟ 

  .أحب إليوالقول الأول 
علي من درهم إلى  ىفلان مصدّق فيما ادع" :وعن رجل مرض فقال مسألة:

راد أف ،لف درهمأهذا  ىفادع ،ثم مات المريض "،عطوه بلا يمينأف ،لف درهمأ
إلى ما جعل له  ،الهالك كذا وكذا ىفعليه يمين أن يحلف أن له عل ؛الورثة يمينه
  .التصديق

 ؛ذا رفع عنه اليمين فلا يمين عليهإنه م/ إ٦٩/ :قد قيلو  :ومن غيره: قال
  .لأنه لعله قد حلفه

 ،لف درهمأعليه  ىفادع ،المريض صح فلم يمتيت لو أن أر أقلت:  ومنه:
ردت أن احتاط لنفسي من أنما إولكن  ،لم يكن لك علي شيء" :فقال

 ؟ما القول في ذلك ئا"،لك شي نأعلم أنا لا أو  ،معاملات كانت بيني وبينك
 ،لم يكن له رجعة ؛عد ذلكبذا رجع إف ،عليه ىفيما ادع اذا جعله مصدقإف

  خر اليمين.الآ ىوعل

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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مر زوجته أن تعطي أو  ،د معروفحق زوجته إلى وعن رجل صدّ  مسألة:
نه إ :هل يلزمه ما قالت "،مر به لهاأنه رجع عما "إ :ثم قالت المرأة ،فلانة دراهم

لا إلا يلزمها ؟ قال: "رجع عن ذلك"إنه  :يقبل قولها )١(أو ،مرها أن تعطيأ
  .ميراثها منه )٢(قدربوهو  ،حصتها من تلك الدراهم

لا " :فقال الرجل ،الهالك كذا وكذا ىأن له عل قرت له المرأةأفمن قلت: 
يحلف صاحب الحق ؟ قال: هل يلزمه يمين "،لا ما قالت هذه المرأةإعرف حقي أ

  بغير حق له عليه. ،ليه هذا الحقإ ألجأنه أيميناً باالله ما يعلم 
 "،من دينفلان المصدق فيما يطلبني " :ذا قال الميت في وصيتهإو  مسألة:

  يجوز تصديقه إلى ثلث ماله. :قال "؛فلان يعلم ديني" :قال )٣(أو
علمتها أوقد  ا،ن علي ديون: "إوسألته عن رجل حضره الموت فقال مسألة:

ن "إ :فمات الرجل وقال "،فما قال فيها من شيء فصدقوه ،فلاناس/ ٦٩/
ن إف ،يجوز قوله في ذلك :قال ،يدعيقلت:  ؟فما يقول فلان "،ن كذا وكذالفلا

 ،لا ببينةله إذلك  يزوان شاء الورثة أن يجإ :قال ،زعم أن له هو نفسه عليه دينا
فذلك في  :قال "،فصدقوه ادينعلي ن له "إ :فقال ،لا أن يكون ذكره في دينهإ

  وز قوله.نفسه يج
قد جعلت ثلثي لرجل سميته " :إلى رجل فقال ىوصأوعن رجل  :)٤(مسألة

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقدر.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٣(
  بياض. زيادة من ث، وفي الأصل )٤(
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 "،ن فصدقوه فيهوسميته لفلا ،نقد جعلت ثلثي لفلا :وفي خ( "،فصدقوه فيه ،له
 ىعل ىلا يصدق الموص :فقال ؟وخالفه الورثة "،هو هذا" :ليهإ ىقال الموص

وليس هذا كقوله يضعه  ،نما هو هاهنا شاهدإلأنه  ؛دهحليه و إولا يلتفت  ،ذلك
  .شاهدبوهو في هذا الموضع ليس  ،حيث شاء هو

وليس  ،يهم شاءأكان له أن يعتق   "،دي شاءبيي عأيعتق " :قال يت لوأر أ 
لم  "،وسميته للوصي فصدقوه ،ديبعتقت عأقد " :ولو قال ،في هذا هو بشاهد

ن وسميته لهذين وصيت بثلثي لفلاأقد " :ذا قالإو  .دحنه شاهد واأيصدق 
 ،شهادماجيز أني إف ؛بذلك له )١(وشهدا ،هو هذا: فقالا "،الرجلين فصدقوهما

  .ولم يصدقهما في ذلك ،طلت قولهماأبن اختلفا في ذلك إو 
وعرفه  ،)٢(نانسبثلثه لإ ىوصأنه قد إ :ما قولهأ م/٧٠/قال أبو سعيد: 

ن شهدا في ذلك إما أفمعي  ؛علم هذين فصدقوهماأ وأ ،فصدقوهما ،هذين
  .)٣(هذا ىفلا يبين لي ثبوت قولهما عل ؛عدلين كانو  ،بشهادة

لم "، وسميته للوصي فصدقوه )٤(ديبعتقت عأقد " :ن قالإو ومن غيره: 
 ىمحبوب بن الرحيل عن موس )٥(مما قيده :ليوق .دحلأنه شاهد وا ؛يصدق

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أشهدا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإنسان.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: عبيدي.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )٥(
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ل جغير أن الر  ،)١(كم هو"]  در[أن علي دين ولم لفلا" :في رجل قال بن علي
  ذلك.ز ئل أن ذلك جاامصدق فيما ق

 اشهد أن فلانأو  ،لرجل ىوصأوعن رجل عن أبي الحواري:  مسألة )رجع(
 ،من الناس إلى كذا وكذا درهماو لأحد أ ،علي لنفسه ىفيما ادع ليامصدق في م

فهذا تصديق فعلى ما وصفت:  ؟أو كله سواء الي"،م في مصدق علي" :يقل ولم
 ىهو مصدق فيما ادع" :وكذلك لو قال .ذا كان جعل له ذلك في مالهإ ،امت

 :وكذلك لو قال ،كان تصديقاً تاما  الي"؛في م :ولم يقل ،لف درهمأإلى علي 
لف أإلى " :ذا قالإف ،د لهحد الذي إلى الح اقراراً تامإكان   "؛قر به عليأفيما "

 :لا أن يقولإ ،ولا يكون في غيرها، )٢(كان التصديق في الدرهم  "؛درهم
العروض وفي غير الدراهم من  )٣(همازاً في الدر ئكان ذلك جا  "،وقيمتها"

   والأصول.
 ،إلى رجل في وصيته عند موته ىوصأوفي رجل وعن أبي سعيد:  مسألة:

ن إو  ،لياعطه من مأتي درهم فائإلى م احق إلي ىأن كل من ادع ىوصأوفيما 
قرضه أكان ربما و  ،وهم عليهتوهو ممن لا ي ،قل من ذلكأا ئيش ىجاء رجل ادع

 ىمن مال الهالك علس/ ٧٠/هل يجوز لذلك الرجل أن يعطيه قلت:  ء،الشي

                                                 
  ث: أدركه.  )١(
  ث: الدراهم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الدرهم.  )٣(
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 ،عل التصديق لرجل بعينهيج شيء حتىبفهذا ليس فعلى ما وصفت:  ى؟وصأما 
  علم بالصواب.أواالله  ،نة عادلةببيلا إلا فليس يثبت ذلك إو ، )١(وصييأو ل

 ،داحله  دولم يح ،هو المصدق :وقال ،دينبلرجل  ىوصأوفي رجل  مسألة:
 ىوقد حكم به موس ،يجوز له ذلك ،نعم؟ قال: ىهل يجوز له ما قال وادع

  .داحد له ولو لم يح ،جازهأو 
عليه في  ىأو فيما ادع ،يجعله مصدقاً في ماله حتى :وقد قيل قال غيره:

أو مصدقا  ،ذا بين فيما هو عليهإ ،داحد له ولو لم يح ،عليه ىأو فيما ادع ،ماله
د له حلو و  وقال من قال: ، أو إلى قيمة شيء معروف.إلى شيء معروف هعلي

ولعله لو   ،لأن المقر قد مات وماتت حجته ؛لا بالبينةإفلا يصدق  ،في التصديق
عليه إلى  ىنه لو جعله مصدقا عليه فيما ادعأوذلك  ،نكرهأكان حيا فغير ذلك و 

ذلك؛ بطل تصديقه، لم يثبت عليه نكر أف ،عليه في حياته ىفادع ،معروفة ةقيم
طل مع بفمن هنالك  ،في ذلك اختلافاولا نعلم ذلك إلا بالبينة في ذلك، 

  علم.أواالله  ،خرصاحب القول الآ
وقد  ي،ن فلانا وصي"إ :ذا قال الموصيإ: قال موسى بن علي  مسألة:
فهو مصدق عنه في ذلك   "،أو لغيره ،نه لهإ :وهو مصدق فيما قال ،عرفته ديني

 محمد بن محبوب فقالما أو  .بن علي  ىي موسأوهو ر  ،ليهإكما جعل 
لا يصدق شيء  :قال "،علي من دين ىفلان مصدّق فيما ادع" :في رجل قال

وقال محمد  .زئد له إلى كذا وكذا فهو جاحن إف ،د لهلا أن يحإ م/٧١/ قاله

                                                 
  . هكذا في النسختين. ولعله: ليوصي )١(
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نه دين أذا صح ذلك فله أن يقبض من مال الهالك الذي يدعي إ :بن جعفر
  .فسره لمن ذلكلم يلو و  ،وكذلك ما كان من الوصايا إلى ثلث ماله ،الهالك ىعل

 صدق إلى الثلث في الوصايا ،داحد له حذا إوقال محمد بن المسبح: 
   .ماله )١(نه يصدق إلى ثلثأ عن محبوبوروي  .نو والدي

كثر من ثلث أله إلى  حدولو  ،د لهحذا إجازه أومنهم من قال أبو المؤثر: 
فيما  ىبيه عن موسأوقال محمد بن هاشم عن . خذأوذا القول ن ،ماله

حلف  )٢(ما ىثم يعط ،لفيح :نه قالأبي جابر أبن  ىنه موسأحسب أ :يوجد
ن إ :وقال هاشم "؛من دين يفلان مصدق فيما ادعاه عل" :ذا قالإ ،عليه

وذلك عندنا في هذا كله  ،لا ما قام به البينةإ ئالم ير له شيبشر سعيد بن الم
خذ بقول آ )٣(ا]ن[وأأزهر: وقال  :وقال محمد .دد أو لم يحح ى،الذي مض

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته. .سعيد
 ،كتاب وصيتي وديني مع فلان" :في رجل حضره الموت فقال وقيل مسألة:

 ابلا أن يكون مع الرجل الذي في يده الكتإ ،فلا يجوز ذلك "؛بما فيه فخذوا
  .خر بما في الكتابآشاهد 

ا  ويقر ،عدلشاهدي بتصح الوصية  حتى س/٧١/قال أبو سعيد: 
  علم.أواالله  ،شهد عليها الشهوديو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الثلث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أنه ما.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأن.  )٣(
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بأن كل  ىوصأفيمن ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة:
د في تصديقه ح ،فهو مصدّق فيما يدعيه عليه ،عد موتهب من يدعي عليه حقا

عليه من ماله  ىكل حق يدع نفاذإبقضاء و  ىوصأو  ،دإلى كذا وكذا أو لم يح
ز ئن كلا اللفظين جاإ ؛نه مصدق فيما يدعيه عليهأو  ،يدعيه عليهعد موته لمن ب

 ، والمبهم والمحدود سواء في قول من يثبت التصديق.قول من يثبت التصديق ىعل
لا يثبت  وقال من قال: .دودايكون مح التصديق لا يثبت حتى وقال من قال:

 ىخوف دعو  ؛يزهلا يعجبه التصديق ولا يج وقال من قال: .قوم به البينةت حتى
 ىوصأ شيخنا ناصر بن خميسولعل  .وثلثه في الوصايا ،جملة المال في الديون

وقد فعل له  نفسه، ىثبته علأو  ،ثباتهإب ىوصأو  ،بتصديق كل مدع عليه حقا
 ،وز جعلهلا يج :ويقول ،يز هذان لا يجافك ناشيخنا خلف بن سن أماو  .ذلك

  علم.أواالله  ،لقولثبت في بعض ا ؛به ىوصأن جعل و إف ،وللوصيه به
ما  :قال لهمإنه  :بي زيادأد االله و ببي عأبو حفص عن أوقال  مسألة:

علي من درهم إلى عشرة  ىإلى رجل أن كل من ادع ىوصأتقولون في رجل 
  ى.وصأنه كما ع ىيقض :فقالوا :قال ؛نيعف درهم دينا فاقضوه آلا

المال   رغولو ف؟ قال: يفرغ المال كثير حتىم/  ٧٢/عليه ناس  عىن ادإفقلت: 
 ىويقض ،كما قال فهو "؛نيفهو المصدّق فاقضوه ع" :قال نإوكذلك  ،كله
  عنه.

قر أعن رجل  -وباالله التوفيق- سألت ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:
إلى وصيّه أن يسلم ذلك الحق إلى رجل  ىوصأو ، ت أو حييم ىن بحق علانسلإ
فعلى ما  ؟خرآد ذلك الرجل فيسلم ذلك إلى فلان رجل ن لم يجإ :وقال ،خرآ

ن  إو  ،لى ورثتهإن كان مات سلم إف ،ليه يسلمإقر له به و ألذي االحق  :وصفت
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 ،أو يصح موته ،بئقدم الغاي فهذا الحق موقوف في يد الوصي حتى ئبا؛كان غا
ل الحقوق أهو  ،خر غير صاحب الحق بشيءآأن يسلم إلى رجل قوله: وليس 

 "؛يه في قضاء هذا الحقوصن فلانا "إ :لا أن يقول هذا الموصيإ ،بحقوقهم ولىأ
  .ذا قال كذلكإليه كما قال إيسلم 

لا إ ،لم يجز ذلك ؛سليمه إلى غيرهتمر بأو  ،قر لرجل بحقأذا إ ،نعم قال غيره:
بتسليمها إلى في قضاء. وإن أوصى لرجل بوصية، وأوصى  أن يجعل ذلك وصيا

وكذلك جميع الوصايا التي  ى،وصألأنه ينفذ وصيته كما  ؛جاز ذلك ،خرآرجل 
  غيره. ىفليس وصيته فيها شيء عل ؛ما الحقوق التي للناسأو  ،من الثلث )١(تنفذ

ثم طلب  ى،ما ادع ةخذ من الورثأو  ،الوكالة والتصديق ىومن ادع مسألة:
ما عليه أن يحلف  :فقال مسلمة بن خالد؛ نفاذالورثة أو غيرهم منه تصحيح الإ

س/ ٧٢/خذ من الورثة أنفذ ما أو  ،يحلف لقد وكله الهالك :وقال المنذر .خام
   .به فيما وكله
وفيمن كتب  :حسبأفيما وي دعن الشيخ هلال بن عبد االله الع مسألة

كل من يدعي علي حقا "ب له أن تِ و كتب أو كُ ة، أبخط ثق )٢(]بخطه أو[وصيته 
 ،وصيت له بقضاء هذا الحقأفقد  ،ذلكقل من أة أو مدية محمدية إلى محائمن م

،  كان ثابتاً أو غير ثابت  ،نفاذهإوصيت له بأو  ،علي في تبقيته اوجعلته مصدق
  كان بخط ثابت أو غير ثابت".

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تقدم.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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 ،د معروف معينأحذا كان إلا إ ،هذا عندي لا يثبت منه شيءالجواب: 
وما عليه  ،كثر القولأ )١(]ولكن هذا[ ،وفيه قول غير هذا .ء معروف معينيبش

  علم.أواالله  ،العمل
لوصيه جميع ما يجوز له أن يجيزه له، جاز أذا إوفي الموصي الزاملي:  مسألة:

من  )٢(من نسبتها وينتفع الوصي ،عد الموتبالوصيّة  أيثبت إجازة الموصي هذه
عد موت بله أن ينتفع من مال الموصي إن الوصي ليس ؟ قال: الإباحة، أم لا

  علم.أواالله  ،صفتك هذه ىالموصي عل
 دوق" :هيتفي ورقة وص )٣(فيمن هلك ووجد مكتوبابن عبيدان:  مسألة:

هذا  ىهل يكون عل "،ز الأمر والفعلئجا ،جعل فلان هذا محمد بن خالد وصيّه
الناس لا  ىذا كان للهالك ديون علإيت أر أ ،الوصي اقتضاء ديون الهالك لازما

قال بعض ؟ قال: سمفالي ىأو عل ،ناهل عمأيعرفهم الوصي من غير 
 .د له ما جعله وصيا فيهيح دها حتىحلا يكون وصيا ذه اللفظه و المسلمين: 

وفي قضاء  ،نفاذ وصيتهإوحدها في  ةنه يكون وصيا ذه اللفظإ :وقال من قال
فلا يلزمه  ؛والذين لا يعرفهم، ديونه م/٧٣/جتهاد في اقتضاء وعليه الا ،دينه
  علم.أواالله  ء،فيهم شي لا يلزمه ساليوكذلك المف ء،شي

نفاذ إذا جعل وصيا له في قضاء دينه و إوالموصي الحمراشدي:  مسألة:
 ،ما زاد هذا الوصي اقتضاء ديون الهالك ،عله في اقتضاء ديونهولم يج ،وصاياه

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: من سببها.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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من  ئالا يبيع شيئل ؛وينفذ منها وصاياه ،الهالك ىضي منها الديون التي علتليق
عليهم  يحكمأ ،راد منهم تسليم ما عليهمأو  ،ناالدي ىفع علدمتاع الهالك و 

ى هذه الصفة؛ له باقتضاء هذه الديون علإنه يحكم ؟ قال: الحاكم بذلك أم لا
وله ديون  ،صل مال الهالك لقضاء ما عليهأولا يباع  ،الهالك لقضاء ما على

   .ين لنابفيما ي ةجلآغير  ةحال
جاز  ؛أو بيع ماله ،اقتضاء دين الهالكالحاكم إلى  جازهأن إالصبحي:  قال

الهالك من مال  ىالورثة أن يسلموا له ما عل ىن احتج علإو  ،ذلك وثبت
ن سلم من عليه الدين إلى إو  ،في اقتضاء دين الهالك جاز هأو يوكلو  ،مههالك

  علم.أواالله  ،ن شاء االلهإجاز  ؛ن كان كذلكإهذا الوصي الثقة 
ع من ماله يبيو  ،فاء ديون الهالكيض عن استعراالوصي الإ اذلهوهل  مسألة:

من رفع إلى حاكم أو  ،طوله )١(ليهإراجها بما بلغ خم عليه استأ ،هذه الصفة ىعل
ض ما بأو يق ،مر الورثة أو الحاكمأأن يست الصبحي: يعجبني قال .ذلك غير

صحت وصاية الموصي  )٢(إنوقال بعض المسلمين:  .ولا يلزمه ذلك ،االله يسري
ويحكم عليه  ،الدين أن يقضي الوصي مما عليه لهذا الهالك س/٧٣/ عليهلمن 

  عني من عليه الدين.أ ،بذلك
ره سد بشيء قليل يعأحاه أتو  ،ذا قسط مال الهالكإوالوصي  :مسألة: ومنه

ن كان للهالك إ :ويقول له ،له أن لا يقبل قولهأ ،نه للهالكإ :وقال ،تقسيطه
قراره بذلك إنه مدع عليه في أعله كويج ،ولا يقبضه منه ،فالأمر فيه كذا وكذا

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: إذا. )٢(
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ن لم يكن إو  ،فليس له ذلك ؛الديون ن كان وصيا في اقتضاءإ؟ قال: للهالك
   .علمأواالله  ،فهو مخير في ذلك ؛وصيا في ذلك

   




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ١٤٨ � �
  

BY
��� �
���   ���� �� ��-
2ZD�� !� #'���� 4��"   ���� +� �
9 �-

-]
[4��" �C
& @�
?- # ��C
& NO[#)١( ��U
C# &P���# +�)٢( )���
�  
وعمن يوصى إليه بوصية ودين، ويكون عاميا من ومن كتاب بيان الشرع: 

الناس، فيقوم ويقضي الدين وينفذ الوصية، ولا يعرض ذلك على المسلمين، هل 
فإذا كان قد قضى الدين وأنفذ الوصية، ولم فعلى ما وصفت: يسعه ذلك؟ 

مين؛ فقد قصر وقد أساء، وقد مضى ما فعل، حتى يبين يعرض ذلك على المسل
له أنه أخطأ في شيء من ذلك، فإذا عرض ذلك على المسلمين، وتبين له 
خطؤه، وأنه قد جعل شيئا من مال الميت في غير موضعه؛ فعليه رد ذلك إلى من 

رد ذلك، وإلا كان غرم ذلك عليه في ماله دون مال الميت،  )٣(دفعه إليه إن أدرك
وإن كان شيئا يغرم للورثة؛ كان ذلك للورثة، وإن كان ذلك في الوصايا، أو في 

م/ الدين؛ جعله حيث يرى المسلمون ويصح، فإن كان لم يعرض ذلك على ٧٤/
أحد من المسلمين، وأنفذ الدين والوصايا كما أمر وأوصى إليه الميت [بذلك، ثم 

ولم  ،)٤(كما أمره الميت]مات على ذلك؛ فلا نقول: إنه مات هالكا، إذا فعل  
  ينظر في التناقض والتمام، واالله أعلم بالصواب.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إنفاذها، كانت ثابتة.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: درك. )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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 )١(االله أعلم، وإن أتى ما الاختلاف فيه أنه ليس بجائز؛ فلا نبرئه قال غيره:

من الهلاك؛ لأن المال ليس للهالك، وإنما ذلك للورثة، ولا ينفذ من أمر الميت إلا 
  ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر ما يجوز. 
  ،نفذ وصيتي: "أفيمن قال لوصيهعن الشيخ خميس بن سعيد:  مسألة
نفاذها بلا أن إهل لوصيه  "،المسلمين ىرضها علتعولا  ة،و غير ثابتة أكانت ثابت
ة أو غير ثابت ةكانت ثابت  ،ولو كان في ورثته اليتيم والبالغ ،المسلمين ىيعرضها عل

لا  :وقول .مر الوصيأ )٢(الامتثالوز له يج :قول ؛في ذلك اختلاف؟ قال: م لاأ
  علم.أواالله  ،نفاذهاإمروه بأالمسلمين وي على هاضيعر  يجوز له حتى
 ،الوصي قليل العلم كانو  ،هيد وصأحوفيمن جعله : ومن غيره مسألة:
جر من أو  ،مانه ولا خيانةأناسا لا يعرفهم بأللمسجد والأفلاج  يوصأفقبض ما 

يلزم هذا الرجل أن ينفذ أ ،مانة ولا خيانةأب سا لا يعرفهمانأيصوم عن الهالك 
يلزمه ذلك، وإن كان يلزمه م لا أ ،حتياطراد الاأن إهذا الوجه  ىهذه الوصية عل

 كم  به الهالك )٣(ىوصأولا يدري أن الصيام الذي  ،تدركوالوصية عادت لا 
  ؟المساجد ما يفعلس/ ٧٤/ وكذلك ،شهر

صفتك  ىعل )٤(ةنيهذه الوصية ثانه لا يلزم هذا الرجل أن ينفذ إالجواب: 
  علم.أواالله  ،بي الحواريأهه عن شبيما حفظت مثل ذلك و  ىعل ،هذه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: نريه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأمثال.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة.  )٤(
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ومن جواب الشيخ هلال بن عبد االله بن مسعود العدواني  مسألة:
نعم له أ ،يام غفلته وجهلهألرجل في  ةمن ابتلي بوصي ما تقول سيدي :النزوي

ومات فوجده كاتبا عليه وصيته بخط من لا يعرف  ،عد موتهببالوصاية عليه 
وهم  ةو غير ثابتة أكانت ثابت  ة،نفاذ الوصيإنعموا للوصي بأ ةلا أن الورثإ ،عدالته
 :نه قال لهمألا إ ،عليه من قبل الكتابة تةا غير ثابأعلمهم أنه ما ألا إ ،بالغون

 ىوا علتبتثم ن كنتإف ،دم من شيء من العلل التي تبطلهاتعن الوصايا لا إ
كثر من هذا أأن يعلمهم يه علأ ،تموا له ذلكأف ة،و غير ثابتة أنفسكم كانت ثابتأ

تموا له أذا إيت أر أ .ثبتوهاألأنه يمكن أن لو يعلمهم بصفة الحال لما  ؛الكلام
ذا لم يكن إج عنه غير الثقات جورضوا الورثة أن يح ،كانت فيها حجة، و ذلك

مر الذي يحج أوعليه أن ي ،الورثة وكلهم بالغون )١(ثبتهاأنما إو  ،صل الوصية ثابتاأ
 ؛راد أن يترك هذه الوصيةأذا إيت أر أ ؟م لاأالشريطة  ىعن الميت أن يدعو له عل

فلاج حقوق لأم/ ٧٥/في هذه الوصية  كان، و )٢(لأجل قلة صحتها وثبوا
لغ هذا بمن ي ،ذلك ىمونين علأالورثة غير ثقات ولا م كان، و ناوغيرها من ضم

  ؟ذه الوصية هذا الصّك المكتوب فيه الحقوق ىالوصي المبتل
هذه الصفة لا يبين لي أن يلزمه  ىنفذ هذه الوصية علأن من إالجواب: 

 أ عندوخاصة ما لم يكن الموصي يقر  ،س عليهاأمنها فلا ب ئان ترك شيإو  ،ناضم
كانوا و ثبتها الورثة أذا إوخاصة  ،مأكر فهو  أذا كان يقر إما أو  ،تقبيض الوصية له

لم  ولو ،واجباا بما لا يخالف العدل فيها ىوالحجة تجوز لمن ائتمن عل ،بالغين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أثبت.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وثبتوا.  )٢(
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للدعاء أن يكون منه  )٢(هبيتأن  ويعجبني ،كان ثقة في القيام او ،)١(ايكن ولي
  .علمأواالله  ،ذا كان غير وليإ )٣(الشريطة لصاحبها ىعل

نفاذ وصية إبقوله ذلك للورثة في  يز تأن لا يج يعجبني قال غيره:
 ،ا تقدم من قولهبمنفاذها إذنوا له في أو  ،نفسهمأ ىتموها علأن إو  ،)٤(هالكهم

ذا إوخاصة  ،كانت كذلك معهم  إذاعند المسلمين  ةصرح لهم غير ثابتي حتى
وعدم رضاهم  ،بحكم المسلمين فيها )٥(لهم تمسكهم التصريحمع  ،ي منهمخش
ن عليه الزوم الضم ىخشأني إف ؛غير تصريح منه لهم ىعل عده منهاأبوما  ،ا

 ؛جهلاً منهم به ،تموا له ما حسبوه ثابتا عليهمأم أوادعوا  ،ذا طلبوه بهإلهم فيه 
 ،عليهم ئوالعلم طار  ،الجهل )٦(]صل الناس[ألأن  ؛أن قولهم هذا مقبول رجوأف

  علم.أواالله  ،في ذلكس/ ٧٥/فينظر 
مروا أذا إوسئل عن الورثة من جواب الشيخ عامر بن علي العبادي:  مسألة
 ،والضمانات ،من الوصايا ؛هالكهم ىنفاذ ما وجدوه مكتوبا علإالوصي ب
من غير عرض لها على أهل العلم وحكام  ،نابخط الكتبة في هذا الزم والإقرارات

فذ من ذلك، ونفذ ما ن ،الهالك لفباع الوصي من ما ،العدل، والحكم فيها منهم
لا نرضى إلا "وبقي ما بقي، ثم رجع الورثة عن رضاهم، وأمر له بذلك، وقالوا: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: واليا.  )١(
  ث: ينيه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: صاحبه.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: هالكهم.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: بمسكهم.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأصلا لناس.  )٦(
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ألهم الرجوع ومنع الوصي عن إتمام ما دخل  "،المسلمين )١(بما يجب علينا في شرع
  ؟ أم لا ،فيه بالوصاية

والعلم منهم ، ذلك ما لم يقروا بمعرفة ما كتب على هالكهم مله ،نعمقال: 
بل هم أمروه بذلك على جهل منهم بجميع ذلك  ،الحقوق والوصايابتلك 

أو يحكم بما فيها حاكم عدل، ممن يجوز له الحكم بالرأي في رأي  ،والحكم فيه
 يئاكان قد نفذ منه ش  ،وإلا فهم بالخيار في إتمام ذلك وإنفاذ ،المسلمين أو إجماع

وإلا فدع  ،ن المعنيينولا حجة عليهم إلا بإحدى هذيشيئا، كن نفذ منه ي لم أو
وبقائه على هالكهم  ،عنك يا أخي إثبات ذلك عليهم بغير علم منهم بثبوته

بإثبات مالهم الذي استوجبوه بحكم   ،من حاكم العدل )٢(أو بحكم ،فيما له
وإجماع أهل العلم عليه بأنه أحق به  ،ة سيد المرسلينسنو  ،كتاب رب العالمين

في المظالم م/ ٧٦/أو يصح استغراقه  ،الوصاياما لم يصح فيه الحقوق و  ،الوارث
سيما  ،وأي إضاعة أعظم بذله وتبذيره فيما لا نفع فيه لهم ،وإضاعته ،أو الحقوق
 )٤(ولا ،واعتقدوا فيه إثبات ما هو غير ثابت عليهم فيه، الصالحة )٣(ةنيإذا أهملوا ال

اللهم  ،ولا غيره ،لفكاك هالكهم من أسره ؛ه التطوع بهجبلازم ولا مستحب يو 
حتى فيما أثبتته الشهود ولم يعرفوهم  ،إلى يوم المنتهى )٥(ىني لعن هذا أإ
فلا  ؛وبما شهدوا على هالكهم حاكم العدل ،ولم يحكم بعدالتهم ،عدالتهمو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شرح.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: البينة.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: أن.  )٥(
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واالله  ،ن شاء االلهإأستطيع النهوض بأمرهم لقضاء ما ليس عليهم في حكم الحق 
ولا  ،صحبه وسلمو آله و لى االله على رسوله وص ،الحمد الله وحده )١(و ،أعلم

 واالله أعلم. ،حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ما تقول في رجل جعل عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:  مسألة

ن الوصي رفع رأيه إلى إثم  ،فهلك الموصي ،وصيا له في إنفاذ وصيته بعد موته
وبقي  ،فأنفذ ما أنفذ منها ،فأباحوا له البلغ إنفاذها فيها ،الورثة في إنفاذ الوصية

فأمسك عن ذلك، ما ترى  "،لا نرضى بإنفاذها"وقالوا:  ،فرجعوا عليه ،ما بقي
ن  إأم عليه دوم؟ وكذلك  ،أهو عليهم دونه ،على رأيهم )٢(فيما أنفذه منها

ما ترى  ،بالغينمن الورثة ال وأنفذها الوصي على مشورة ،كانوا في الورثة أيتام
 ،فيما أتلف هذا الوصي من مال الأيتام في هذه الوصية على نظر أهلهم البلغ

وأراد الخلاص،  ،ن على الوصيامرين، وإذا صح الضمأهو في ماله أم في مال الآ
  أم يحبسه عنده إلى وقت بلوغهم؟  ،له أن يعطيه أولياء الأيتامس/ ٧٦/أيجوز 

 ،له )٣(دون من لم يبح ،بالغين فهو في أموالهمن ما أنفذه بإباحة الإالجواب: 
لأنه  ؛ن عليهاولا ضم ،)٤(عدلبالودون الأيتام إذا لم يحكم عليه بإنفاذه حاكم 

لأنه ليس له  ؛فهو ضامن حق الأيتام ،إلا إذا لم يخرجوه من أموالهم ،من حقهم
ن على الأن الضم ؛ن لم فعليهإو  ،ن أخرجوه من حقهم برئإف ،أن يعمل بأمرهم

 ،عليه اناإلا أن يكون سلط ،لا على من أمر به ،ناضملعل ما يوجب فيه افمن 
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينج.  )٣(
  ث: عدل.  )٤(
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فليس له أن ينفذه إلا من  ؛ذهفلا ينأ فيه وما رجعوا عليه ،وفي المطاع اختلاف
ن نفذ ولم يثبت عليهم في الحكم بعد إف ،حكم من حاكم بالعدل بإنفاذ ذلك

فضمانه عليه، وعليه أن لا يؤدي ما عليه لكل وارث حق  ؛قبله )١(الإنفاذ ولا
 ،كالأيتام  ،وممن لا يصح أمره ،ممن يصح منه الأمر ،غيره منهم إلا بأمرهم

 .أو يقبض ذلك ثقة ،يؤد لهم في وقت يكون له خلاصا ،الغائبو  ،واانين
  واالله أعلم. ،في الأمين في دينهقول:  وعلى

 :وقال لهم، )٣(]الورثة وقال[ ،الورثة )٢(اء إلىوفي الوصي إذا ج :ومنه مسألة:
ولم يصرح لهم أا  "،أنفذها" :فقالوا له "،وأريد أنفذها )٤(هذه وصية هالككم"

غير [وشيئا  ،لأنه جاهل بالوصايا أن فيها شيئا ثابتا ؛ثابتة أو غير ثابتة
 ،ثابتةغير م/ ٧٧/هل لهم النقض بالجهالة إذا صحت من بعد أا  ،)٥(]ثابت

  أم لا؟  ،وهل يدركوه فيما أنفذ من مالهم
فليس لهم رجعة عليه بالجهالة أا ثابتة أم  ؛أما إذا عرفوا ما فيهاالجواب: 

ويثبت عليهم ما أنفذه مطلقا، وأما ما لم  ،إذا كانوا غير مجبورين على إثباا، لا
فليس له أن  "؛ثبتناهاإننا قد " :ولو يقولوا "،أنفذها" :ن كانوا قالوا لهإف ،ينفذه

ثم رجعوا  "،ثبتناها" :ن كانوا قالوا لهإو  ،ينفذ إذا رجعوا عليه فيما لم ينفذه بعد

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الولي. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: هلككم.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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 ،أعني الورثة ،وللفقراء فإنه يثبت عليهم )١(أنه ما كان للوقوفاتفمعي  ؛عن ثبوا
فهي  ؛ن كانوا ممن يصح رضاهم؛ لأنه لا إحراز عليهم، وأما ما كان للعبادإ

ولهم فيها الرجعة فيما لم  ،له ىإذا كانت الوصية غير ثابتة للموص ،عطية منهم
فلا رجعة لهم  ؛أو قبضه أحد من طرفه بأمره ،له ىينفذه، وما أنفذه وقبضه الموص

  االله أعلم. و  فيه،
  ومن أرجوزة الصائغي:

ـــــــــالاإوفي الوصـــــــــي    ن يكـــــــــن قـــــــــد ق
  

ـــــــــــــه وأفصـــــــــــــح المقـــــــــــــالا     الموصـــــــــــــي ل
  وصـــــــــــــيتي أنفـــــــــــــذ ولـــــــــــــو لم تثبـــــــــــــت  

  
ــــــــــه اخــــــــــتلاف والعــــــــــدو     أكبــــــــــت في

ــــــــــــه أن يفعــــــــــــلا     فبعضــــــــــــهم قــــــــــــال ل
  

  مـــــــا كـــــــان فيـــــــه أمـــــــره قـــــــد حصـــــــلا  
  وقـــــــــــــال بعـــــــــــــض لا يجـــــــــــــوز ذاكـــــــــــــا  

  
  وهـــــــــو الصـــــــــواب فاحـــــــــذر الهلاكـــــــــا  

  س/٧٧/  
  

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: للوقات.  )١(
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 ،لقي رجلا ومعه دراهموفي رجل ثقة أو غير ثقة ومن كتاب بيان الشرع: 

 :أو يقول "،فلان من دين لك عليه[الدراهم أوصى لك ا  هذه": فيقول
كان ثقة أو غير   ،ويستوجبها هل يجوز له أخذها منهقلت:  ،)٢("]أوصى لك ا"

كان ثقة أو غير ثقة؛ لأا في يده،   ،يجوز له ذلك ،ثقة، وقد مات الموصي؟ فنعم
بغير  ،أو يعلم أن ذلك من مال الموصي ،وهو أولى بما في يده ما لم يصح كذبه

ثقة، المن غير [من ثقة ولا لا يجوز ذلك  وقال من قال:إقرار ممن هي في يده. 
من  )٣(]لا يجوز ذلك وقال من قال:ويجوز ذلك من الثقة على وجه التصديق. 

 )٤(ةوصيالإلا أن يصح  ،ويخرج ذلك على وجه الحكم ،غير ثقة ثقة ولا من

   .وتخرج على معاني أصول ثابتة ،هذه الأقاويل حسنة )٥(لكبالبينة. و 
هذه الدراهم لفلان رجل " :وقال ،ن كان في يد هذا الرجل دراهمإوكذلك 

هل قلت:  "،ثقة أو غير ثقة ،وقد أوصى لك ا من دين لك عليه ،قد مات
ن إ :ذلك؟ فقد مضى القول في مثل هذا من الاختلاف، وفيمن قيل لهيجوز 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: وصيته.  )٤(
  ث: هل.  )٥(
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هذا  يولم يصح مع هذا أنه وص ،رجلا متوليا إنفاذ حجة عن رجل أوصى إليه
هل يجوز له أخذ الحجة منه ويحج ا، ويأخذ أجرة الحجة من قلت: ، الرجل

أم قلت: قة؟ ثقة أو غير ث ،إنه أوصى إليه في إنفاذ الحجة مال الرجل الذي قيل:
الرجل وصي لذلك الرجل في إنفاذ ما أوصى م/ ٧٨/عليه أن يستصح أن هذا 

نه إ :فإذا كان المال في يد الرجل الذي قيل لهفعلى ما وصفت: به إليه؟ 
فقد مضى القول في هذه المسألة، ونحب من تلك الأقاويل أنه إذا كان  ؛)١(يوص
الظاهر فيما يثبت في الأحكام، لا في حكم  ،)٢(عسجاز تصديقه فيما ي ؛ثقة

من طريق  ،لا يتهم بجهل فيما يدخل فيه ،وكذلك معنا إذا كان ثقة في دينه
ما لم  ،جاز تصديقه في مثل هذا ولو لم يكن المال في يده ى؛ولا اتباع لهو  ىعم

 )٣(أو وكيل يدحض ،أو محتسب ،من وارث ؛يعارضه في ذلك معارض بحجة حق
  حجته في ذلك.

إذا صحت وكالته مع رجل، فدفع إليه شيئا،  )٤(يتوعن وكيل الم مسألة:
 ،هذا من مال الميت" :، أو قال"أوصى لك به ،هذا لك من الميت" :وقال له

 "،أوصى لك به حق لك، كان أخذه من مالك أو من مال والدك بغير علمك
ل بقيوالد الرجل ميت، والوكيل غير ثقة ولا عدل، هل يجوز للمدفوع إليه ف )٥(و

رى له قبول ذلك، ولا نفما  ،ذلك منه؟ فإذا أقر أن الذي أتاه من مال الميت
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: أوصى.  )١(
  كتبت فوقها: يبع. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يرخص.  )٣(
  ث: اليتم.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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إلا أن يأتيه بذلك الشيء، ولا يعرفه أنه من مال الميت،  ،يصدقه على ورثة الميت
 ؛ن فلانا أوصى لك بكذا وكذا فهذا لكإ :ولا يعلم أنه من مال الميت، ويقول

ولا أقر له  ،بما في يده، ولم يعلمه لغيرهلأنه أقر له  ؛فلا بأس عليه بأخذه منه
  بغيره.

رجل دين لهذا الميت، هل يجوز له أن س/ ٧٨/ن كان على إأرأيت  وقلتم:
ن  إفليدفعه إليه، ف ،ن كان لا يعرف منه خيانة ولا ثقةإيدفعه إلى هذا الوكيل؟ ف

  .أن دفع إليه لم يبر إكان يعرفه بالخيانة فلا يدفعه إليه، و 
أجبره على  إذاأجبره على الدفع إليه الحاكم فدفع إليه، هل يبرأ؟ فن إ وقلتم:

فدفع إلى ذلك  ،جبره حاكم جورأن إو  ،لم أر عليه غرما ؛ذلك حاكم عدل
  غرم. ؛الوصي بحكومته

 عرفاالله عن رجل ي )١(حفظه سألت أبا محمدمن كتاب الكفاية:  مسألة
ولم يشهد له بينة،  ي،ويدعي أنه وص ،شيئا عن ميت على الفقراء والأقربين

هذا الميت  )٢(هل لهؤلاء الأقربين والفقراء أن يأخذوا من يده من مالقلت: 
   .: لاقال ؟شيئا

   .نعم؟ قال: ن كان المدعي الوصية ثقة أو غير ثقةإفقلت: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حفظ.  )١(
  زيادة من ث. )٢(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ١٥٩ � �
  

 قال لهم: ،هذا الهالك شيئا )١(ن سلم إلى الفقراء أو إلى قرابةإأرأيت قلت: 
؟ قال: ، هل يؤخذ ذلك من يده"أو أقر لكم بههذا أوصى لكم به فلان، "

  ".إنه من مال فلان"إذا لم يقل:  ،نعم
ولم يشهدا  ،نن شهد شاهدا عدل لهذا الرجل أنه أوصى لفلاإأرأيت قلت: 

  .نعم؟ قال: "إنه من مال فلان"له بتنفيذ الوصايا، هل يؤخذ من يده إذا قال: 
  .نعم؟ قال: ثقة أو غير ثقةقلت: 
أو وكيل لرجل غائب، هل  ،هالكلل )٢(يرجل ثقة ادعى أنه وصوعن  مسألة:

أن يشتري منه شيئا من م/ ٧٨/ )٣(ولا وكيل إلا بقوله ييجوز لمن لم يعلم أنه وص
أو يدفع إليه دينا له  ،أو الهالك ،أو لليتيم ،مثل ما يباع للغائب ،مال الغائب

أو حق لك على  ،هذا أوصى لك به فلان"ن أتاه بشيء فقال: إعليه، وكذلك 
وهذا الرجل المدفوع إليه يعرف أن ذلك الشيء من مال الغائب أو  "،فلان
: هل يجوز له شيء من )٤(أو لا يعرف ذلك إلا بإقرار الدافع، سألتم ،الميت

فلا أرى بأسا على من كان عليه دين للغائب  ؛هذا؟ فإذا كان هذا المدعي ثقة
كان   ؛أو بلغ الورثة فأنكروا ذلك ،لغائبن كان قدم اإلهالك أن يدفع إليه، فاأو 

ورجع هذا الدافع على المدعي للوصاية بالذي دفع إليه،  ،لهم حقهم على الدافع
وأما إذا كان المدعي  .رجوت أن يبرأ الدافع ؛ن لم ينكر الورثة ولا الغائبإو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أقرابة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوصى.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بقبوله.  )٣(
  ث: سألتهم.  )٤(
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 ،له قبول قوله على الغائب لم يكن للمقر ؛والمقر على الغائب غير ثقة ،للوصاية
   .ولا يقبل منه ما يدفع إليه ،ولا على الورثة

وهو من  ،ن كان هذا المدعي للوكالة أو الوصاية ثقة في دينهإ: أرأيت وقلتم
  أو مختلفان؟ فهما سواء، واالله أعلم.  ،أهما سواء ،قومنا

هذه أوصى لك "وقال:  ،دراهم فسلم الوصي إلي ،رجل وصى رجلا مسألة:
هذه : ")١(الذي وجدت أنه إذا قال لك؟ قال: ه، هل لي أخذها من"ا فلان

ما لم تعلم أا من مال فلان  ،جاز لك أخذها "؛من وصية فلان ،الدراهم لك
 .إلا أن يكون الوصي ثقة ، يكن لك أخذهاس/ لم٧٩/الموصي، فإذا علمت 

وهذا  ،هذه الدراهم أوصى لكم ا فلان أنت وإخوتك": إذا قال: وقال أيضا
لم يكن لك أخذ ما سلمه إليك حتى تعلم أن إخوتك قد صار إليهم  "؛سهمك

فحينئذ لا بأس عليك فيما أخذت،  ،أو يكون الوصي ثقة ،سهامهم من الوصية
  واالله أعلم.  ،ن لشركائك فيما أخذتالزمك الضم ؛ن أخذت منه وهو غير ثقةإف

هل لي ، "أنفذها إليك فلان"دراهم وقال:  سلم إلييرجل غير ثقة  مسألة:
 ؟كيف الحكم  ،إياها من المقر )٢(ن طلب فلان ماله بعد أخذيإو  ،أخذها منه

كان   ؛له به )٣(ورن طلب صاحب المقر إن سكنت نفسك إلى تصديقه فجائز، فإ
  ماله.له 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لكن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أخرى.  )٢(
  ث: المقر.  )٣(
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وهذا  ،أيمان وأقربين ةلخفلانا أوصى بن"إن : إذا قال لك: وقال مسألة:
إلا أن تعلم أن  ،غير ثقة فلا ن كانإن كان ثقة فجائز، و إ؟ قال: "سهمك منه

انقضى الذي من كتاب  .شركاءك في الوصية قد صاروا إلى ما أوصى لهم به
  بيان الشرع.

وقبضه أحد شيئا من مال  ،والوصي إذا كان غير ثقةابن عبيدان:  مسألة:
يحكم قول:  ؛ففي ذلك اختلاف ،الهالك، وأراد من قبضه ذلك أن يرده عليه

  لا يحكم عليه، واالله أعلم.وقول:  .على الوصي برده
وفي رجل أعطى رجلا  :عن الشيخ محمد بن راشد الريامي  مسألة

وقبض منه  "،ا لأم أمك يهذه الدراهم أوص"وقال له:  دراهم م/٨٠/
فلم يعرفهم كلهم، هل له أن  ،عن ورثة أم أمه )١(الدراهم، فلما أن قبضها سأل

  يردها عليه؟ 
رجل الذي قبضها الفجائز له أن يردها إلى  )٢(بعينهاأما الدراهم الجواب: 

ن  إف ،وأما أن يرد إليه بدلها .على بعض قول المسلمين ،كان ثقة أو غير ثقة  ،منه
 بعد أن أتلفها، أن يرد بدلها إليه فلا يعجبني ؛كان أقر ا إقرارا صريحا أا لغيره

فعندي أنه لا يخرجها  ؛على صفتك هذه ،وأما على إقراره هذا .إلا أن يكون ثقة
وأوصى أن يدفعها إلى أم أمه، واالله  ،أن تكون الدراهم له إلا لأنه يمكن ؛من يده
    أعلم. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: مال.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تعينها.  )٢(
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 ؛كفارة أيمانه  )٢(ومن أوصى بوصية للفقراء أو فيومن كتاب بيان الشرع: 

 بدأان ا سكنه ومقامه ولو مات بغيرها، ونحب أن يكفرق ذلك في قريته التي  
  عنه أيضا. ىولو فرق في غير قريته لأجز  ،بجيرانه

م لفقراء سومن أوصى للفقراء بشيء ولو لم يعن أبي الحواري:  مسألة
م سفإذا لم يفعلى ما وصفت: وأوصى في غير بلده ومات، فأين يفرق؟  ،قريته

كانت الوصية في بلده أو   ،الصلاةيتم فرق على فقراء قريته التي فيها  ؛ريةلفقراء ق
إلا أن يكون  س/٨٠، /أو في سوى بلده ،ن مات في بلدهإوكذلك  .غير بلده

ن إفرق على فقرائها، ف ؛فيهاومات وأوصى فيها  ،مات في قرية يتم فيها الصلاة
فحيث  ؛يتم فيها الصلاةأوصى في قرية يتم فيها الصلاة، ومات في قرية أخرى 

  ن شاء االله.إجاز ذلك  ؛ما فرقت الوصية
وسئل عن رجل كان مولده في  :ومما يوجد عن أبي معاوية  مسألة:

يسكن مرة هذه القرية، ومرة هذه القرية،  كانو وتزوج في قرية أخرى،  ،قرية
عنه في أي القريتين فرقوا ؟ قال: أين تفرق عنه ،فأوصى للفقراء بدراهم ثم مات

  جاز ذلك. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: في.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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كان و  ،فلا أرى عليهم ضمانا؟ قال: لم يفرق في واحدة منهما نإفقيل له: 
  سكنه ووطنه. )١(القرية التي هي فيأحسن ذلك أن يفرقوا عنه 

وعن رجل ينزل بلدين ويتم فيهما الصلاة، فمات في أحدهما،  مسألة:
وهو أحد  ،وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذي لم يمت فيه شيء

ن أعطى عنه حيث مات فجائز، وإذا أعطى عنه في البلد إنه إ: فقولنا ؟موطنيه
  ن شاء االله.إفجائز ذلك  ؛ن قسم بينهماإر فجائز، و خالآ

فيمن سكن قريتين متخذا لهما وطنا، جواب أبي عبد االله:  وفي مسألة:
ن فرق في القرية التي مات فيها منهما إفنقول: ؟ قال: مات وأوصى للفقراء

  جاز. )٢(ن فرق فيهماإن فرق في القرية الأخرى جاز، و وإجاز، 
فلا أرى عليهم  ؛ن لم يفرقوا في واحدة منهماإو ومن غيره: عن أبي معاوية: 

  ضمانا.
 ،)٣(ينأو يم ،عنه ففرق (ع: تفرق)أوصى بصلاة  م/٨١/ وعن رجل مسألة:

يفرق عنه  :فقد قيلمن بلد، وأراد الوصي أن يفرق عنه في بلد آخر؟  يوالموص
  ن شاء االله.إجاز ذلك  ؛ن فرق في غيرهإالذي مات فيه، ف )٤(في بلده

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيها.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعين.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بلد.  )٤(
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به لأحد  ىيسم ،وأما ما كان من الوصية للفقراء من غير حق لازم مسألة:
يجوز أن تنفذ حيث شاء  :فمعي أنه قد قيل من الفقراء بأعيام وصفام؟

  ويستحب أن يكون ذلك في بلد الموصي. ،ناالوصي من البلد
 ئاوعن رجل أوصى وارثه أن قوما سرقوا شي عن الشيخ أبي سعيد: مسألة

ارث ففرق فعمد الو  ،م له بالقوم ولا بالشيءسوأعطوه منه قيمته كذا وكذا، ولم ي
هو في ذلك  ،هل يكون في ذلك مصيبا؟ فنعمقلت: تلك القيمة على الفقراء، 

ه يإنه لا يجز  وقد قال من قال: .في أكثر قول أهل العلم ،ن شاء االلهإ مصيب
 ،إليهم المال )١(حتى يصح أرباب المال فيسلم ،ذلك، والحق متعلق أبدا في المال
أي: لا يزال على  ،ا يقال له: مال حشريوهذ ،ولا تنفع التفرقة في أموال الناس

يوم القيامة ويوم الحشر، وهذا القول أقوى أصلا،  )٢(إلىهذا إلى أن يصح ولو 
  ن شاء االله.إوالأول خارج على مذاهب الصواب 

وقد  ،كان يلزمهقد  بعض ما  )٣(لفعفقد  ،وما كان يلزمه أن يفعلهقلت: 
ويعتقد أداء ما  ،وليس معه وارث غيره ،ن شاء االله، إذا كان المال لهإمضى ذلك 

  ه بين الأجر والغرم. ير متى صح رب هذا المال خ ،يلزمه في ذلك
وهو لا يعرفه ولا  ،وهل على الوارث أن يوصي بذلك أيضا س/٨١/وقلت: 

مال  )٤(فالوارث أخي إذا حاز ؟أهله، ولم يكن عليه هو إنما ذلك على غيره

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فسلم.  )١(
  ث: أتى.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: جاز. )٤(
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 )١(وزيحمنتقل عليه ما في مال الهالك من الحقوق؛ لأنه قد صار في ذمته  ،الهالك
قبل الوصية من إلا  ،فلا شيء عليه ؛المال )٢(زن لم يحإو  ،المال الذي فيه الحق

   .ن كان وصيا للهالك متى قدر على ذلك، إوإنفاذها
 ؛عرف لمن هيتوقد اختلف في مثل هذا فيمن تلزمه هذه الحقوق التي لا 

ن فعل إولا ينفعه التفرقة فيها، ولا يؤمر بذلك، ف ،هي عليه أبدال من قال: فقا
ولا نعلم في الوصية به على هذا القول اختلافا،  ،بذلك ويوصي ،فهو ضامن

والإقرار بأقرب ما يدرك ذلك معه من  ،ن لم يفرقه فلابد من الوصية بهإوكذلك 
يفرق ذلك على  قال:وقال من  .الصفات، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها

خيره بين الأجر  ،ن صح رب المال وعرفهإف ،ويدين بما يلزمه في ذلك ،الفقراء
وأنه قد فرق ذلك على  ،ن حضره الموت قبل ذلك أوصى بالصفةإف ،والغرم
ولابد من الوصية على هذا  ،خير بين الأجر والغرم ،ن صح له ربإف ،الفقراء

   .المذهب
فكذلك  ،يس من معرفتهأهو على معرفة ذلك و إذا لم يقدر  وقال من قال:

إلا أن يصح  ،وذلك خلاصه ،على الفقراء )٣(ويفرقه ،غيره أبعد أن يعرف ذلك
إذا فرقه على أنه ولعل بعضا يذهب  .فإنه يخيره بين الأجر والغرم ،رب ذلك

لأنه قد فعل ذلك على  م/٨٢؛ /ن صح ربهإو  ،هيالوجه أن يجز هذا الفقراء على 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يحز.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ويفرق.  )٣(
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وكل هذا القول الذي وصفت لك  .به ةولا يلزمه صاحب هذا القول وصيالأثر، 
   .ن شاء االلهإمعنا خارج على معنى الصواب 

 نحو منّ  ،ه أنه أكل من شاة قوم على غير الوجهل وكذلك ذكروقلت: 
فرق ثمنه على الفقراء في الباطنة لم يفرأى الوارث أن  ،ف لحم من الباطنةنصو 

عليه أن  )١(أو قلت: ،ايأعجل له، هل يكون ذلك مجز يمكنه اللحم، فرأى ذلك 
وهل عليه أن يوصي بذلك؟ فأما الوصية فقد  ،يفرق لحما مثله، وقد فرق ثمنه

نه إنما : إقيل )٢(فقد ؛مضى القول في ذلك، وهذا مثل الأول، وأما اللحم والثمن
حتى يأتي على ما لا  ،ويحتاط في ذلك ،يفرق مثل ما عليه من الأشياء التي تلزمه

إذا كان ذلك مما يكال أو  وقال من قال: .ن كان ذلك يتفاضلإ ،يشك فيه
على  )٤(حتاطان كان ذلك يتفاضل إو  ،فرق مثل ذلك )٣(]يتفاضل [لا مما ،يوزن

فقد أتى على سبيل  ؛ن فرق الوسط من ذلكإنفسه في ذلك حتى لا يشك، ف
   .شيءوأما الاحتياط فالأفضل من ذلك ال ،الحكم
 ؛ويحتاط في القيمة ،فإنه إنما يفرق قيمة ذلك ؛ن كان مما لا يكال ولا يوزنإو 

وعليه أن يحكم على نفسه ولها بما يحكم  ة،لأن الحكم فيه إنما يحكم فيه بالقيم
وهذا  ،واللحم عندي مما تدرك معرفته في الوزن ،به الحاكم إذا عدم الحاكم

إلا  ،عندي مما يكون الحكم فيه بالمثل بالوزن، ولا أبصر أن ذلك يكون بالقيمة

                                                 
  . هذا في ث. وفي الأصل: و )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وقد.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتفاضل.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يحتاط.  )٤(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ١٦٧ � �
  

فأحب أن يكون الوجه  ؛ذلك ابوقد غ ،والمضمون له )١(عن تراض من الضامن
وعلى الحاكم  س/٨٢/ والوزن على الاحتياط من أفضل اللحوم، ،في هذا بالمثل

ا م ماأ، و هن شاءإأقر وأوصى  )٢()]ما[(ع: على  ء،من أوسط اللحوم من الشا
ن وغير افالقول في هذا مثل الأول في الوصية والضم ؛ذكر ما يلزم من ذلك

  ذلك.
وكذلك ذكر أن عليه لرجل كان يقال له ابن البصري سبعة مكاكيك وقلت: 

م باسمه، فسأل عنه الوارث، فسمى له برجل، ولا يدري أهو سولم ي ،حب ذرة
أيجوز له أن يفرق ذلك على قلت: وبحث عنه ما أمكن ولم يعرفه،  ،ذلك أم لا

ثم سكن الباطنة  ،لقد كان الرجل سكن نخوقلت:  ،الفقراء بنخل أو غيرها
شيء يدرك به صفة هذا الرجل؛ بالصفة عندي  )٣(على ما وصاه؟ فليس هذه

أو  ،ناولا يقع ذا عندي حكم إلا على التعيين بالعي ،لأن ابن البصري كثير
بصفة غير هذا من الصفات التي تدرك ا المعرفة، وإذا لم يدرك بالصفة الحكم 

فقد حال أمر هذا الموصوف إلى أنه غير  ،يوما ما إذا سئل عن هذا الرجل
وجاز فيه مع ذلك ما يجوز في المال الذي  ،وإنما هو احتياط ،معروف في الحكم

ف الذي وصفت لك في وقد مضى القول في ذلك بالاختلا ،لا يعرف أهله
فامتثل منه في الأول والآخر ما  ،ن شاء االلهإصدر المسألة، وكل ذلك صواب 

   .)٤(ن شاء االلهإ ،واتضح لك جوابه ،ن لك صوابهاب
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: الضمان.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لهذه.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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هل للوارث إذا فرقه أن يوصي به؟ فقد مضى القول في هذا في أول وقلت: 
  المسألة. 

وكفارة  ،مثل هذا أن يفرقه حيث شاء ةوهل يجوز لمن لزمه تفرقوقلت: 
 ؛ولا يعرف أهلها ولا بلد أهلها ،الأيمان؟ فأما ما لزمه من الحقوقم/ ٨٣/

فالتفرقة في ذلك من حيث شاء من المواضع في بعض القول، وقد مضى ذكر 
  سألة في الطبق الثاني. هذه الم

، نه الطبق الثانيأأول الطبق معي  ومن جواب محمد بن سعيد: مسألة:
  .فرقه أن يوصي به )١([...] الوارث لىوهل عقلت: 

وكفارة  ،هل يجوز لمن لزمه تفرقة مثل هذا أن يفرقه حيث شاءوقلت: 
يستحق في بعض قول المسلمين على  ،فإذا لزم العبد شيء من الحقوق ؟الأيمان

فقال من قال:  ؛ما قد وصفت لك أن يفرقه على الفقراء، فقد اختلف في ذلك
أو في الموضع الذي لزمه فيه ذلك  ،ذلك الحق في بلد الذي له الحق )٢(إنما يفرق

يفرق حيث شاء الذي يريد أن يفرقه  وقال من قال: .الحق إذا لم يعرف ربه
إذا كان  وقال من قال:من القرى والأمصار. وله الخيار في ذلك  ،على الفقراء

فرق ذلك  ؛صرالحق الذي استحق عليه في المصر، وليس هو خارج من المذلك 
ن شاء فرقه في إكان له الخيار   ،ن خرج ذلك من المصرإفي البلد الذي لزم فيه، ف

ن شاء فرقه في موضع إأو في غيره من المصر، و  ،المصر حيث شاء في بلده هو
  الذي له الحق في ذلك المصر. 

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل خمس كلمات. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يعرف.  )٢(
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إا تنفذ في بلد الهالك، ولا قيل:  فقد ؛فأما الكفارة إذا أوصى ا الهالك
وأجزى ذلك، ولا أعلم  س/٨٣، /جاز ذلك ؛ن نفذت في غيرهإتنفذ في غيره، ف

  في إجازة ذلك وثبوته إذا فعل ذلك اختلافا. 
هل يفرق من لزمه مثل هذا كفارة يمين في كل ثمرة شيئا؟ فنعم، يجوز وقلت: 

  ذلك.
 حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن محمد بن جعفر أنه قال: مسألة:

كان فيما أوصى به إليه دين لرجل من أهل و ن أباه جعفر أوصى إليه بوصايا، إ
إنه بواسط، : له البصرة، فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده، فقيل

 ،فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك، فأشار عليه أبو صفرة أن يخرج إلى واسط
ن إباسم الرجل، فوإلا نادى بأعلى صوته  ،ن وجدهإويسأل عن موضع الرجل، ف

وأشهد عليه  ،عه ثقةدوو  ،على الفقراءالحق فرق ذلك  )١(وإلا ،وجد له صحة
انقضى الذي من كتاب بيان  .شاهدي عدل، وكتب فيه صفة ذلك، واالله أعلم

  الشرع.

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )١(
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وعن رجل أوصى إلى رجل وترك مالا، وليس ومن كتاب بيان الشرع: 

اجعل لي بعض "للميت وارث يعلمه الميت ولا الموصى إليه، فقال له الموصي: 
، ففعل "حج عني ببعضه"وقال:  ،، ففعل"وبعضه في الرقاب ،في المساكين ليام

ن أدرك إالوصي شيئا، ف : ما أرى علىقال ؛ثم جاء بعد ذلك وارث ،ما قال به
أنا أن يتبع هذا الوارث ما ترك م/ ٨٤/بعينه فله أن يأخذه، وأحب شيئا الوارث 

ويترك الثلث لمن أوصى  ،فيأخذ من كل واحد ثلثي ما في يده ،صاحبه من المال
  .واالله أعلم ،له به

وهذا فيما بينه وبين االله، وأما في الحكم فإذا صح له وارث، قال أبو سعيد: 
  فإنه ضامن. ؛ولم يكن الوصي فعل ذلك برأي الحاكم

وعن رجل  ومن جواب أبي شعيب عرضه على موسى بن علي: مسألة:
وهو لا يعرف له وارث بعمان، فأوصى إلى رجل وجعله  ،مات وترك مالا كثيرا

، وقد كان يذكر أن له وارثا بالعراق، "أو ثلثه اليلك نصف م" :)١(قال له ،وكيله
 ،ن كان لا يعرف له وارثإو  ،جاز للموصي الثلث ؛له وارثا ن كان يعرفإف

فهو كمن لم يوص في الفقراء والأقربين، وكل  ؛أو ثلثه ،أو نصفه ، إليه مالهيرفيص
ن شاء االله، هكذا حفظنا، إله جاز مافحيث ما صير  ،من لم يعرف له وارث

  وهكذا قال المفتي.
                                                 

  زيادة من ث. )١(
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 ،وليس يعرف وارث للميت ،وعن رجل أوصى إلى رجل وترك مالا مسألة:
بما  :وفي خ(وما أمره به،  ،وسماه له "،هذا في المساكين ليااجعل بعض م"فقال: 
كما قال   الرجل ، ففعل"وأوصى ببعضه ،للمساكين، وبعضه في الرقاب )أمره به

: ما أرى على الوصي شيئا بعدما قال ؛بعد ذلك له وارث )١(ثم جاء ،له الموصي
   يعلم أمره. وهذا قريب لم ،قيل له

  : له أن يأخذه. فقال؟ ن أدرك شيئا بعينه خادما أو دابةإأرأيت قلت: 
أو  ،هايخذ مني ثلث" :يقول له )٢(ن كان الذي في يده السلعةإأرأيت فقلت: 

: فقال "؟ثلثها؛ لأنه قد أوصى لي بشيء، فأقل ما يكون لي ثلثهس/ ٨٤/أعط 
 )يعطي (خ:ن كان المال لا تكون تلك الدابة عشرة دراهم، كيف يعطيه إأرأيت 

قسمه على من اأخرج المال بعينه أخرج ثلثه، ثم  )أنا :في خ( )٣(إنثلثها، وقال: 
أمره منهم بالحصص، وإنما لا يعرف له أقارب من عصبة ولا رحم، فليضع ماله 

  حيث شاء.
وارث له يعلم، وجعل ماله في وإذا مات رجل لا من كتاب الكفاية:  مسألة

فصح له وارث وجاء  ،سبيل االله والفقراء، وفرقه الوصي على من أوصى له به
مال  )٤(ن شاء هذا الوارث أن يبيعإن عليه، ولكن افأما الوصي فلا ضم ؛يطلب
  فيأخذ من يد كل واحد ثلثي ما في يده مما خلف الهالك. ،الهالك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: جاز. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: السعلة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بيع.  )٤(
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الوصي إذا عدم الموصى لهم ن إ :وفي جواب أبي الحسن  مسألة:
بالحقوق والوصايا، وأعدم ورثتهم، وصار بالحد الذي يقول فيه بعض المسلمين 

ن صح إف ،الفقراء للوصي في هذا أن يفرقه على ؛ أنأن يفرق الحق على الفقراء
والغرم، وعلى نحو هذا يوجد عن أبي  )١(ير بين الأجرخُ  ،بعد ذلك بالبينة العادلة

ن  إالورثة  أير بلا إلا يكون ذلك  وقال من قال من الفقهاء:. الحواري 
رجع في  ،ن صح بعد ذلك لهذا الحق ربإكانوا بالغين، وإلا فلا يفرقه؛ لأنه 

  ،نفسه أير بن فرقه إالورثة الحاضرين البالغين، ف أير بلا إمال الهالك، فلا يكون 
يحكم لهم فيه مالهم في موضع ما لا  )٢(هلإتلاف م/٨٥؛ /كان ضامنا للورثة

وهذا يوجد في جواب أبي محمد عبد  ،صاحبهم )٤(الذي في مال المالمن  )٣(براءةب
  إبراهيم محمد بن سعيد. )٥(االله بن محمد، وكذلك يوجد عن أبي

إلا أن يجعل له ذلك من  ،ولا يفعل ذلك الوصي وفي جواب أبي إبراهيم:
  الورثة. أير بأوصى إليه، أو يكون ذلك 

إلا أن  ،شيئا من الحق نفذن الوصي لا يإومن جواب أبي الحسن:  مسألة:
شهرة لا يرتاب فيها، وهذا فيما بينه بيصح معه أصحاب الحقوق ببينة عادلة، أو 

في الحكم فلا ينفذ له إلا بالبينة، وكذلك ما كان من الوصايا  وبين االله. وأما
    انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.والحقوق. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.  )١(
  ث: لإتلاف.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: براءة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ماله.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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 وصيوذكرت فيمن يوصي للفقراء بدراهم، ويومن كتاب بيان الشرع: 

هل قلت: ، بدراهم زكاة عليه، والذي أوصى به من عشر دراهم إلى مائتي درهم
أما و فه؛ من القليل منه والكثير؟ نصيجوز للوصي أن يعطي فقيرا واحدا من ذلك 

، ولا نعلم في تهعولته في سن يه ويجز يالزكاة فيعطي منها الفقير الواحد ما يجز 
  و .على جميع الوصية تىذلك اختلافا، ولو أ

 منها ثلاثة فقراء ىيعطقيل:  فقد ؛أما الدراهم التي أوصى ا للفقراء
يعطيه اثنين  وقال من قال:س/ ٨٥/ حتى يستحق اسم الفقراء. ،فصاعدا
كله   ييجوز أن يعط وقال من قال:لأن الجماعة من اثنين فصاعدا.  ؛فصاعدا

، هأكثر من عول، وهو أن يكون ذلك الغنى دلم يصر به إلى ح ما ،)٣(فقيرا واحدا
خر هو ن شاء االله. وهذا القول الآإسنة، فافهم ذلك  هوعول من يلزمه عول

فافهم ذلك.  ،لأن هذا الاسم خاص إلى الفقير الواحد، وعام للفقراء أصح؛
 موذلك عا ،ذلك أنه لو حلف أنه لا يكلم الفقراء، فكلم فقيرا واحدا حنثو 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو أحدا.  )٣(
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  ؛ولكن إذا أوصى ذه الدراهم لفقراء ،للفقراء، ولا نعلم في هذا الباب اختلافا
ولا  ،فصاعدا إلى عشرة فقراء، لا تعدو العشرة ءكانت هذه الدراهم لثلاثة فقرا

  فافهم ذلك. ،عن الثلاثة )١(تنقص
، ويوصي أن تدفع إلى رجلين بأعياما وعن رجل يوصي بزكاة، مسألة:

مستحقين أو غير  كان الذي أوصى أن يدفع إليهما الزكاة  ،هل يثبت هذاقلت: 
أو يتبع ما ، إلى من يستحق الزكاة يثبت ذلك، وتدفع الزكاة )٢(مستحقين، أم لا

سلّم إلى أحد بعينه تن أوصى بزكاة معروفة، وأوصى أن إأوصى به الموصي، و 
الوصية له، وأنفذت وصية  )٣(تثبت ؛ن كان فقيرا مستحقا للزكاةإف ؟معروف

 ؛غنيا، أو ممن لا يستحق زكاة بوجه من الوجوهن كان إالموصي على ما أوصى، و 
  بطلت الوصية، وأنفذت الزكاة على وجهها.

أم لا؟ فلا يجوز  ،ن أوصى بزكاة تدفع إلى بعض ورثته إذا كان فقيراإوقلت:  
  كان فقيرا أو غير فقير.  ،ولا وصية لوارث ذلك، م/٨٦/

لمرأة التي وأما ا أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: مسألة:
نفذ تأوصت بتمر زكاة، وقد كانت وجبت في أيام قبل عقد الإمام، وأوصت أن 

وأما الوصي فينفذه في  ،فالذي عرفت أن لها التخيير ما كانت في الحياة ؛عنها
  الإمام، واالله أعلم. لياالأمر من إمام، أو و  أوليإلى أن يسلمه  فيعجبنيالوقت، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تنتقض.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: تثبت.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ١٧٥ � �
  

خذ " :-وقد أعطاه دراهم من عنده- وسألته عن رجل قال لرجل مسألة:
إا " :أو قال[، "من هذه الدراهم ما شئت، وفرق ما بقي منها على الفقراء

ن كان فقيرا إ: قال ؟)١("]فخذ منها ما شئت، وفرق منها على الفقراء ،للفقراء
، "إا من الزكاة"أخذ منها ما شاء، وفرق ما بقي على الفقراء، إلا أن يقول له: 

  يأخذ منها إلا ما يغنيه، ويغني عياله إلى حول ذلك الوقت.فلا 
خذ هذه الدراهم، وخذ منها ما شئت، وفرق بقيتها "ن قال: إفقلت له: 

فيأخذ ؟ قال: "ا من الزكاةأا للفقراء، ولا "إ :وهو غني، ولم يقل "،على الفقراء
  .منها ما شاء، ويفرق بقيتها على الفقراء

  لا.؟ قال: حد وهل عليه في ذلكقلت: 
: إنه يعطي منها اثنين ؟ قال: أقولالفقراء )٢(وكم ترى [من يعطي]قلت: 

  صاعدا ما أراد منها. من الفقراء ف
ن له أن يأخذها ا؛ فك"خذ من هذه الدراهم ما شئت" :)٣(: ولو قال لهقال

  ن له أن يأكله كله.ا، لك"كل من هذا الطعام ما شئت"لأنه لو قال:  ؛كلها
للفقراء، واتفق هو ومن س/ ٨٦/عليه بدراهم  يوذكرت فيمن أوص مسألة:

أو تمرا،  يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدراهم على أن يعطيه بالدراهم حبا،
 ،ذلك عنه عندنا على ما وصفت يعنه ذلك؟ فلا يجز  يهل يجز  ،أو عروضا

  به بعينه.  ييعطي الفقراء إلا ما أوص على ما عرفنا في هذا، ولا

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: يعطي من.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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وقيل:  .عدل السعربيجوز ذلك في بعض القول قيل:  قال أبو سعيد: قد
  يجوز على ما اتفقا عليه.

 ؛فأعطاه ا نخلا، أو أرضا ،دراهم وعن رجل أوصى بحجة دنانير أو مسألة:
مال الهالك عروضا من الأصول  )من :ع(ن يعطي أ إنما يكون للوصيفقيل: 

ويحتج  ،على مال الهالك ويقف ثمنهمن بعد أن ينادي  ،في الوصايا والديون
لى من إفهنالك يسلمه  ،هونالوصي على الورثة في فداء ذلك المال فلا يفد

ن إ وقال من قال:يستحق ذلك من الوصايا والديون على سبيل العروض. 
إذا رأى ذلك أوفر، فعلى هذا يجوز  ،الوصي له أن يبيع من مال الهالك بالمساومة

  والوصايا. )١(]أوفر له في الديون[ك أن يعرض له إذا رأى ذل
وذكرت فيمن أوصى لفلج بدرهمين، وأعطى الوصي عن أبي الحسن:  مسألة

 م، أو ليسكما يأخذ الحفار من أصحاب الفلج حفر   ،حفره حبا بدرهمين )٢(في
فلا تنفذ الوصية إلا على ما أوصى به الميت. فعلى ما وصفت:  ؟درهمين إلا

م/ ٨٧/ن شئت إله بدرهمين؛ ف ىنه موصإ :للحفارن قال الوصي إونقول: 
جاز  ؛ن شئت أعطيتك ا حبا على حسب البيع للحفار بدرهمينإالدرهمين، و 

وأما فعل  ،ن شاء االله، مع اختيار الحفار لذلك أن يشتري ما حباإذلك 
  واالله أعلم.  ،به يفقد خالف ما أوص ؛الوصي من ذلك من تلقاء نفسه

عليه بدراهم  يوذكرت فيمن أوص: ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
على أن  للفقراء، واتفق هو ومن يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدراهم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أوفر له والديون أوفر له في الديون.  )١(
  ث: من.  )٢(
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عنه ذلك؟  يبالدراهم حبا، أو تمرا، أو غير ذلك من العروض، هل يجز به يعطيه 
على ما عرفنا في هذا، ولا يعطى  ،عندنا على ما وصفتعنه ذلك  يفلا يجز 

  به بعينه. يالفقراء إلا ما أوص
عنه إذا كان ذلك  ين ذلك يجز إ :وقيل .: نعم قد قيل هذاومن غيره: قال

 ؛)١(الورثة في ذلك الوصي لنفسه على الفقراء أو ىمن مال الهالك، وأما أن يتحر 
لا يجوز إلا ما كان من وصية الأقربين، أو من  وقال من قال:فلا نرى له ذلك. 

لا يجوز ذلك إلا أن يحضر ما  وقال من قال:له بشيء من الناس بعينه.  يأوص
  .يفعند ذلك يجز  ،يريد أن يعطيه

فأراد أن يبيع الحب ويفرقه دراهم، هل  ،)٢(ببحعليه  ىن كان موصإوقلت: 
به، ولا يبيع الحب بالدراهم، ولا يشتري  ييجوز ذلك؟ فلا يفرق إلا ما وص

  واالله أعلم بالعدل. ،به، ولا يجوز ذلك معنا يأوص بالدراهم حبا، ولا يخالف ما
س/ ٨٧/أن ينفذ الوصية  )٣(وليس للموصيومن جامع أبي محمد:  مسألة:

إلا أن  ،، ولا يتخطى إلى غير الجنس الذي أمر بإنفاذه)٤(يإلا فيما رسم له الوص
  فيعمل ما يراه صلاحا في الدين. ،يفوض الأمر إليه

أن إنسانا من  ،السؤال في هذه المسألةت موذكرت أنك أعد مسألة:
 وأمرك بإنفاذها عنه وعنهم من مال ،أرحامك سلم إليك وصايا لأناس أموات

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لورثة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجب.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي. ولعله: الوصي.  )٣(
  هكذا في الأصل. وفي ث: الموصى. ولعله: الموصي.  )٤(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ١٧٨ � �
  

بن فلان الميت بأربعمائة اوموصي فلان " :في تلك الوصايا )١(ووجد عنهم ،هنفس
ن هذه الوصايا ليست هي عليه، إ :وقال لك ،"درهم، وستين درهما عن صلوات

ن هذه الوصايا : إة تحَيطا عليهم، أو قال لكليخرجها عنهم من ماوإنما يريد أن 
  ونفسه، ومن باب لزمه.  في ماله )٢(اجبدَيْن عليه حق و 

هل يجوز لك، وله أن يأخذ من حبه بمقدار هذه الدراهم بالسعر، قلت: 
فعلى ما وصفت في هذه وينفذ من الحب على ما يجري من إنفاذ الكفارة؟ 

 ،نفذها من حبهتنفذ عنه هذه الوصايا، أمرك أن تأمرَك أن ن كان إف :المسألة
ن أمرك أن تأخذ من إوليس عليك غير ذلك، و  ،أنفذْها من حبه كما أمرك
فأخذت من دراهمه  ،نفذها في كفارة هؤلاء الأمواتتدراهمه، وتشتري ا حبا، و 

 عند غيره من غير أن يشترط عليك أن من أو ،فاشتريت من عنده حبا ،برأيه
   .رجونا أن يجوز ذلك، وله على هذا ؛تشتري من عنده

فلا  ؛وتشتري ا من عنده غير رأيه،م/ ٨٨/وأما أن تأخذ من دراهمه من 
هذه  هنرى ذلك، إلا أن يأمرك أن تأخذ من ماله من دراهمه، ومن حبه فتنفذ عن

إنما ن كان هذا الذي أمرك إالوصايا التي أوجبها على نفسه من قبل الأموات، ف
نفذها عن كفارة الأموات، تفلا تنفذ عنهم حبا، و  ،أوصى إليه الأموات بدراهم

فتشتري أنت من عنده بتلك الدراهم، وتسلمها إليه من غير أساس شرط 
فهذا الذي رأينا، واستحسنا من الحيلة في إجازة ذلك، وهذا إذا كان  ؛بينكما

ن كان هو إنما إم، و الأموات أوصوا إلى هذا الرجل، وجعلوه وصيا بعد مو 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأحسب.  )٢(
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وكيف ما  ،فذلك جائز، كيف ما أنفذ ؛يحتاط عليهم من ماله بلا وصية منهم له
ن شاء من دراهمه، واللازم له إ، و )١(ن شاء من حبهإ ،أمرك في ماله أنفذت عنه

فافهم الفرق، وليس عليك أنت  ،في وصاية الأموات غير الاحتياط منه عليهم
أن تنفذ هذه الوصايا من ماله من دراهمه، ومن حبه، ن أمرك إإلا ما أمرك به، ف

وإنما أوصى إليه الميت بدراهم ففعلت  عليه، )٢(إا وصية للأموات :وقال لك
أنت كما وصفنا، واشتريت من عنده بلا شرط كما تشتري من عنده، وأنفذت 

وأمرك أن تنفذ من  ،ن كان احتياطاإن شاء االله، و إرجونا فيه خلاصا  ؛ذلك
  ن شاء االله. إفعلى أي السبيل أمرك فعلت، وليس عليك غير ذلك  ،ماله

في  س/٨٨/ لأناس أغياب ن كان في وصايا هؤلاء الأموات دَيْنإوذكرت 
كان لهم دراهم و عرف لهم وارثا، نالقرامطة معروفين، وأناس لا يعرفون، ولا 

 وما لكل واحد منهم من قدر عليهم، فحسبت جميع مالهم،يودنانير، ولم 
 ثم دفن في بطن الأرض، وجعل فيه كتاب بمعرفة ذلك الدين ،الدراهم والذهب

على ذلك شاهدي  لكل واحد منهم من الدين، وأشهدت القوم، وما ءسماأو 
كان  هل يكون هذا وجها من العدل؟ فعلى قصتك هذه فأما منقلت: ، عدل

روف باسمه فإنه غائب، ولم يصح موته، ومع ؛من أهل الدين معروفا في القرامطة
ه ن أوصى بإن جعل دينه كما وصفت فذلك وجه من الصواب، و إليته، فبحو 
وأشهد على ذلك عدولا؛ فذلك سبيل  ،إلى وصي ثقة )٣(]به لي[يالذي قد  ذاه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وجبه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأموات.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يلي فيه به.  )٣(
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عجز الوصي أن إوجه هذا الدين إذا لم يقدر على أدائه إليهم، أو إلى ورثتهم، و 
 )١(ونا أن ذلك وجه من العدلرج ؛الثقة فجعله في الأرض، وأشهد عليه عدولا

  ن شاء االله. إوالصلاح 
إم لا يعرفون، ولا يعرف لهم وارث، فإذا أيس هذا  :وكذلك الذي قلت

ن إكان ضامنا و فرق ذلك على فقراء بلدهم،  ،إليه من معرفتهم ونحلتهم ىالموص
 ن شاءإ قخَيـرَهم بين الأجر والغرم؛ فذلك سبيل ح ،صح معه معرفتهم في حياته

ن شاء جعل مالهم في الأرض، إلإياس من معرفتهم، و اسعه ذلك عندي يو  ،االله
  واالله أعلم.  ،وأشهد عليه عدولا كما وصفت

؛ وقد أيس من معرفتهم على فقراء بلدهم ،لا يعرف )٢(]مال من[ن فرق إو 
د من بحن شاء االله؛ لأن من لا يعرف قد صار إ ،فليس عليه غير ذلك م/٨٩/

أن يدرك معرفة غيره بعد موته أن يحدث لهم قدوم إلى  ان رجإو  لا يدرك معرفته،
فأوصى ا إلى ثقة، وجعله وصيا له  ،بلدهم، فيحدث صحة أداء ديوم إليهم

   .ن شاء االلهإفذلك سبيل الحق فيها  ؛بعد موته
 ؛فجعلها في الأرض، وأشهد على ذلك عدولا ،ن أيس أن يدرك وصيا ثقةإو 
رجونا في ذلك  ؛هؤلاء القوم بعده، وتصح لهم حقوقهم )٣(أن يدرك معرفته رجاء

؛ فليس عليه غير ذلك عند ن فرقها على فقراء بلدهإن شاء االله. و إخلاصه 
 )٤(كان  ،الإياس من معرفتهمإياسه من معرفتهم، وتفريقها على فقراء بلدهم عند 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: العدول.  )١(
  ل: ما لا. هذا في ث. وفي الأص )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: معرفة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: كأنه.  )٤(
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 أقرب إلى إنفاذها في قلوبنا من تركها، وقد أيس من معرفتهم، وذلك سبيل
وذلك من  ،لا يعرف من أهل الحقوق لمنمعروف في هذا في آثار المسلمين 

ن وجد إفأوصى ا  ،ولم يفرقها إذا لم يعرف أهلها ،ن تركها بحالهاإالاحتياط، و 
فذلك سبيل عدل من  ،ففعل كما وصفت ،)١(]ن لم يجد وصياإو [وصيا، 

ف بعباده، ولا يكلف االله نفسا إلا أر أإنفاذها؛ لأنه قد صار إلى حد عذر، واالله 
فعل مما وصفنا مع  )٢(فإنما ،ملتمس الخلاص منهاأا وسعها، وقد علم اعتقاد 

ن أمرك بذلك كنت إ. وكذلك )٤(ن شاء االلهإالله فذلك خلاصه  )٣(صدق نيته
ن جعل ذلك إليك مفوضا لن تلتمس في ذلك الخلاص، إأنت فيما أمرك، و 

فذلك سبيل  ؛وفيمن لا تعرف س/٨٩/ تعرف،ففعلت كما وصفت لك فيمن 
عتقاد وصحة النية، واالله أرحم بعباده، وأولى بعذرهم من الان شاء مع إالخلاص 

   .صدق نيام، واالله أعلم بالعدل
فهذا جوابنا في مسألتك على حسب ما وجدنا من لفظك في جميع قصتك، 

فأردت مطالعتنا فيما غفلنا  ،من ذلك في سؤالك ءإلا أن يكون غاب عنا شي
فانظر في عدل  ،)٥(لهضوفثمنه فعلت ذلك بتوفيق االله لنا ولك  ،عنه شرحه منك

ك بدراهم الموصي منك، ومنه حيلة على ئما قلنا؛ لأنه مما استحسنا من شرا

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قائما.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بنيه.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  ث: فصله.  )٥(
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ر تدبف ،من غير أن يلزمه لهم إنفاذ وصيته ،الإجازة، وما يحتاط على الأموات
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.اك برحمته. وفقنا االله وإي ،ذلك

ما كان  فرقيجوز للوصي أن يأحمد بن محمد بن صالح:  وقال مسألة:
ليس له ذلك وقول:  .من حقوق لا يعرفها على الفقراء بغير مشورة من وارث

   .إلا برأيهم
 )١(كذا، وهؤلاء لا كذا  ةفيمن أوصى أن عليه لقوم من بلد فلان وقيل

 ،)٢(لة للورثة حتى يعلم القومغوال ،تكون الوصاية ثابتة في المال؟ قال: يعرفهم

  أصحابنا الحشري. يسمونه الحق إليهم، وهذا الذي سلمفي
كيف تنفذ   ،الصرف )٣(قلبانوإذا الشيخ ناصر بن خميس:  مسألة:

يوم أوصى  :وقول .تنفذ على صرف يوم مات الموصي: ؟ قال: قولالوصية
  ، واالله أعلم.أحب إليعلى صرف يوم الإنفاذ، وذلك  :وقول .)٤(الموصي

 ؛وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف م/٩٠/ أماابن عبيدان:  مسألة:
فالصرف يكون من الدراهم الموصى ا، ولايكون الصرف من مال الهالك، وأما 

ولا فأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف،  ؛سائر الوصايا، والإقرارات، والضمانات
لهم  رلهم، أو المقرو  ىن كان الموصإأن تصرف، ويسلم الصرف منها، ف نييعجب

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: تغلب.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.  )٤(
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كانوا ممن لا   إنهم، و دفإنه يستشيرهم ليعطي الدراهم أح[ممن يملكون أمرهم؛ 
  يجتهد في الاحتياط لنفسه، واالله أعلم. ىن المبتلإ؛ ف)١(]يملكون أمرهم

أوصى أو أقر  ،لا من أهل[وفي رجل  الفقيه أحمد بن مداد: مسألة:
بن فلان الرستاقي، ثم مات الموصي أو ان وكذا ألفا دينار لفلا لا بكذا )٢(]في

بمعاملة أهل  )٣(]أو المقر ا[أيكون وفاء هذه الدنانير الموصى ا،  ،المقر
ن الوفاء في إ؟ قال: الموصي أو المقر، وهي لا )٤(الرستاق، أم بمعاملة أهل بلد

بمعاملة بلد الموصي، أو المقر وهي لا؛ لأن الدنانير وجبت هذه الدنانير 
فهي بمعاملة أهل لا، ولا أعلم في ذلك اختلافا،  ،قرار في بلد لابالوصية والإ
  واالله أعلم.
ثم قلب  ،كذا ألفا دينارا بن فلان كذاان وإذا أقر أن عليه لفلا ومنه: مسألة:

عليه  :قول ؛ففي ذلك قولان ،م الإقرارفصار الدنانير زئدا عن دينار يو  ،الصرف
نار بلده يوم الوفاء؛ ين عليه أن يوفي بدإ :وقول .أن يوفي بدينار بلده يوم إقراره

بعينه، وهو أكثر رأي المسلمين، والمعمول به عندنا،  )٥(لأنه لم يحد في إقراره دينارا
  واالله أعلم.
 :ولفظ الكتابةوفيمن كتب على نفسه ورقة، س/ ٩٠/ومن غيره:  مسألة:

ومات  "،ية فضةفبن فلان كذا كذا رو ان بن فلان، بأن عليه لفلااأقر فلان "
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: من أهل الرستاق، ثم مات الموصي لا في أوصى أو أقر في.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  كتب فوقها: دنانير. )٥(
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ية فية ثمانية عشر شاخة فضة، ويوم الإقرار صرف الرو فالمقر، واليوم صرف الرو 
أم ثمانية عشر  ،ية لارياتفثلاث الرو  ،ما يجب على المقر ،ثلاث لاريات فضة

ن إيات كما أقر له، و فن لم توجد الرو إله، و  يات كما أقرفن له رو إ؟ قال: شاخة
  يات أعطاه قيمتها يوم أداء الحق، واالله أعلم.فلم توجد الرو 
وفيمن أقر أو أوصى، أو باع في بلد مسافر فيها،  بن مداد: )١(أحمد مسألة:

  تلك البلد ينفذ ذلك عنه، واالله أعلم. )٢(صرفبف؛ ومات
أن يكون وفاء كل قوم على  عن الشيخ صالح بن سعيد: يعجبني مسألة

ست عشر لارية بإذا أقر لأحد  ،في اللاريات، والفلوس ،)٣(سنتهم في النقد
ن اعباسيات في نزوى، ومثلها من البلدعشر فجائز عندي أن يعطى عنها  ؛فضة

  التي قد أجيز فيها هذا الصرف، واالله أعلم.
جل وذكرت في ر ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري:  مسألة:

الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهما، ولم يسم لكل الفريقين،  )٤(أوصى في مرضة
ولا معاملة، ومعاملة الناس في البلد يتبايعون بالمعاملة،  ،)٥(سمى دراهم وضح ولا

 فهذه الوصية تكون فعلى ما وصفت: ؟ )٦(حودرهمين معاملة عن درهم وض
الدراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويبايعون ا،  م/٩١/ من ،عشرين درهما مدرهمة

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيصرف.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: النقل.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: مضرة.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصح.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصح.  )٦(
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وليس  تكون دراهمه، ، ولا ينظر في المعاملة،هوارث )٢(]تكون دراهم[ )١(وإنما
  الوصايا والديون كالمعاملة.

مثل: رجل يقر  ،والإقرار على ما يتعارف في معاني الأسماء في بلدهم مسألة:
 )٣(وأفإنما له نقد البلد في الدنانير  ،يككبدينار، أو بدنانير، أو دراهم، أو مكا 

يل مختلفة أو ين كانت مكاإبالقفيز والصاع، ف إنما له مكيال البلد )٤(الدراهم، و
 )٥(فله الأوسط منها، والذي عليه اعتماد الناس، وكذلك في النقود ،مثاقيل

   .المختلفة الوسط
بصفة من وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال، ثم وصف ذلك النوع 

إلا أن يصل ذلك  ،لم يكن عليه إلا ما أقر به ؛متصل بالصفة ،جميع الصفات
كان   "،وكذا عليه ألف درهم إلى وقت كذا"له  :قوله :مثل ،بدعوى على المقر له

له " :، ونحو هذا من الأشياء، ومثل قولهعليه الألف درهم، وهو في الأجل مدعٍ 
لإقرار بين ان عليه حكم البلد إذا قطع إف ؛أو غيرها )٧(عدنيةألف درهم  )٦(عليه

فالقول  ؛ن قال ذلك متصلاإكلام ليس من الإقرار، و بسكوت أو بوالصفة 
ن أقر بعرض من العروض، مثل: ثوب، أو عبد، ثم قال: هو من جنس إقوله، و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إا. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٤(
  لتقوى. هذا في ث. وفي الأصل: ا )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: عليم.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: غدائنة.  )٧(
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ن أضاف إو  ما أقر به، )١(لم يكن عليه إلا ؛وكذا كذا وكذا، أو من نوع كذا
  كان عليه الأوسط. ؛  عبيد، أو الثيابذلك إلى جنس من ال

س/ ٩١/قد مضى في انقلاب الصرف في جزء الربا، والمصارفة قال المؤلف: 
   ما فيه كفاية.

فيمن أوصى  من كتاب منهج الطالبين: وقال أبو الحسن  مسألة
بدراهم للفقراء، واتفق الوصي ومن يريد أن يعطيه من الفقراء على أن يعطيه 

ولا يعطي الفقراء إلا ما أوصى به الموصي.  لا يجوز ذلك، هأن ؛بالدراهم حبا
يدفع  وأما أن .ن ذلك يجوز إذا كان ما يدفعه في ذلك من مال الموصيإوقول: 

فلا يجوز ذلك على الفقراء،  ؛الوصي ذلك من عنده، ويأخذ هو الدراهم لنفسه
 أن تكون إلا ،لا يجوز ذلك ولو كان من مال الموصي :وقول .ولا على الورثة

في ذلك لا يجوز  :وقول .ويرضى ذلك لنفسه ،الوصية لأحد معروف معين
فيرضى عنه بما يدفعه إليه الوصي أو الورثة،  ،إلا أن يحضر ما أوصى له به ،أحد

فلا نرى  ؛، فأراد الوصي أن يبيع الحب ويفرقه دراهم)٢(ن أوصى الموصي بحبإو 
ذلك أيضا، ونحب أن لا يفرق عن الدراهم حبا، ولا عن الحب دراهم، ولا 

   .الموصي )٣(يخالف أمر
  ط كله.فالل )٤(لا ،وهذه المسألة قد مرت في هذا الباب معنىقال المؤلف: 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجب.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أمره.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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أن يأخذوا من سهامهم من  )١(]قربينالأللبالغين من [وكذلك يجوز  مسألة:
  على ما اتفقوا عليه في ذلك. ،من العروضالأقربين ما اتفقوا عليه 

من  :جواب من أبي الحواري إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد مسألة:
نه ولي إ ،سلام عليك، أما بعد، أتم االله عليك وعلينا نعمته :أخيه أبي الحواري

ذلك، والقادر عليه، وإنك ذكرت في رجل لقيك وأخبرك عني في رجل كان عليه 
شيئا من ماله  )٢(اع على الفقراءبف ،يْن، ثم يرجع إلى الفقراءأو د م/٩٢، /زكاة

ن ذلك لا يجوز، ولا إ ؛بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم من الذي عليه
وأنا ، يتخلص بذلك الذي عليه ذلك الدين؛ فهو على ما أخبرك الرجل عني

نأخذ عنه  من كنا ،نا عنهظعمن حف ظتأن ذلك حف ،على ذلك، وبه أقول
ارك بت )٣(وليسني ،والذي معي أني حفظته عن أبي المؤثر نفسه وعن غيرهذلك، 

   .ذلك إلى غيره
فقد روي ذلك، وقد  ،وأما ما ذكرت عن أبي المؤثر، وما قال في وصية أغلب

نه قد كان ينظر أوجدت ذلك مقيدا فيما كان يقيد ذلك محمد بن أبي غسان، و 
بالاجتهاد في القيمة والمبالغة في ذلك، في ذلك ويتدبر، ثم عزم على ذلك، وقال 

 )٤(قابلبراجع عن ذلك، ولا بأنا عليه، وليسني الذي ما أنا فالذي أخذت عنه أف
فيما ذكر  كما روي عن جابر بن زيد   ،ما قد رفعوا من ذلك حتى ألقاه

                                                 
  ث: للأقربين من البالغين.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لسني.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقابل.  )٤(
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فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن  ،عن ابن عباس هأنه أخذ الصرف )١(وأمر
ولو شهد معي مائة شاهد ما  ن ابن عباس،عقد أخذته  فقال جابر: ،ذلك

رجعت عن ذلك حتى ألقاه، ولو جاز هذا الذي قد قالوا بالإجازة في ذلك 
في الزكاة وفي الحقوق، ويكون على الرجل من الزكاة عشرون  )٢(لجازت الحيلة

من أشباه ذلك من ئا فيبيع على فقير ثوبا، أو شي ،درهما، أو أكثر من ذلك
ن بعشرين درهما، فيرى الفقير أنه يأخذ ذلك ادرهم، أو درهم ىنية ما يسو الآ

أعطاه غيره ذلك؛ لأن هذا ليس س/ ٩٢/ن لم يأخذ إبأكثر من قيمته؛ لأنه 
 )٣(لايعدو، بواجب لهذا الفقير بعينه، وإنما يجوز ذلك لمن هو واجب له لا محالة

بما شاء صاحب الحق  ما شاء يالحقوق، ويعط وأصحاب[لغيره مثل الأقربين، 
والحقوق؛ لأن إذا كان واحد من الأقربين وأصحاب الحقوق قد  )٤(]من الأقربين

بتلك  )٥(وجب له عشرة دراهم، وأعطاه هذا سدسا من حب، أو سدس نوى
أخذه  )٧(لو أراد أخذ عشرته بعينها، والفقير إذا أبى )٦(العشرة لجاز ذلك؛ لأنه

   آخر.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أمن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الخليلة.  )٢(
  ث: يعدوه.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: نرى.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلى.  )٧(
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وكذلك أيضا [وكذلك الحقوق التي تجب للفقراء من الدين كسبيل الزكاة، 
جريا من حب بعشرين  فيبيع له ،)١(]أو أكثر ،يجب عليه من الزكاة عشرون درهما

ن الحول يرفع له اأو درهمين، فلما ح والجري يسوى درهما،[درهما إلى الحول، 
ات التي ترجع إلى الفقراء، ، والدين الذي عليه، والأمان)٣(من زكاته )٢(]ذلك

يعطي  ،وكذلك كان يفعل من يفعل من هذه الوكلاء يرجع على هذا السبيل
في ذلك ربحا  كانو بعشرين درهما، ولعله يسوى درهما أو أقل،  ناا قفلا أو يرالفق

كان   ،للوكلاء والورثة، وقد كان الأشعث بن قيس فعل ذلك في بعض الوصايا
برد ذلك عليهم،  )٤(أمرته المؤثر، فلما وصل إليّ  أبويعطي العروض على ما قال 

كان و وذكر لي ما ذكر عن أبي المؤثر فلم أقبل ذلك، ، ووصل الأشعث بن قيس
وكذلك من كان  أم رجعوا عن ذلك، قيل ما قلت له، وفي حسابيقد معي أنه 

على مفلس، لا ينال الوفاء منه، ولو حاكمه؛ لم يحكم عليه  أو له على فقير،
وإذا  ،عنه ذلك يذلك، ولا يجز [لم يجز  ؛فيرفع له ذلك من الزكاة ،بحال تفليسه

ن كان أبو المؤثر قد إو  ،على الوفاء منه درللقا )٥(]لم يجز هذا، أو كذلك لا يجوز
 .من الحيل في ذلك لما قد عرفتك ؛ه، ولكنا لا نقول بهئطنخا سنلفقال ذلك 

  م/ ٩٣/

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: من كونه.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: امرأته.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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فلسنا بخارجين  ؛وعرفت ذلك عن المسلمينوأما ما ذكرت من أدركت أنت، 
من قول المسلمين، وفي قول المسلمين متسع لمن عرف ذلك منهم، وأنا الذي 

ا أخذته بالمشافهة من لقاء من نأخذ إنم، و نفسيأي، ولا عن بر  أقول به ليسه
  عنه، والذي معي أن الذي قاله أبو المؤثر إنما قاله برأيه.

أو أكثر  أن يفرق عنه على الفقراء درهم )١(ىن هلك، وأوصاوفي إنس مسألة:
 ؟الفضة ىو و سما فرق جائز أ "،فضة، ولا حبا، ولا تمرا" :أو أقل، ولم يقل

   .أنه يفرق درهم من الدراهم من نقد البلدفمعي 
ن فرق حبا، أو تمرا إ ،ن أن يفرق درهما عن شيء قد لزمهان أراد إنسإوكذلك 

نه يختلف في مثل هذا، وفي الأول إذا ثبت أفمعي  فضة؟ سوىجاز له ذلك، أم 
أنفذ عروضا بسعر إن وقيل:  .لزمو  لا ينفذ إلا ما ثبتفقيل:  ؛معناه دراهم

  ن شاء االله.إجاز ذلك  ،البلد باتفاق منه
فرق عن ييجوز أن  أنه قال: ومن غيره: ويروى عن أبي الحواري 

حجته في ذلك، واالله  الذهب دراهم، وعن الدراهم لا يجوز الذهب، ولا نعلم ما
  أعلم.

وفي الوصي إذا أوصى  :فيما أحسبعن أبي بكر أحمد بن محمد  مسألة
كما يجوز لمن  له أن يفرق قيمته دراهم، )٢(هل ،إليه بشيء مما يكال أو يوزن

فالذي عرفت أن ينفذ  فعلى ما وصفت:  س/٩٣/ لزمته التبعة أم بينهما فرق؟
  كما أوصى به إليه.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولوصي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  )٢(
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وعن رجل أوصى بدنانير تفرق عنه من قبل زكاة، أو الأقربين، أو  مسألة:
: يجوز أن يفرق عن عن أبي الحواري أنه قالفقد حفظت  ؛وصية من الوصايا

  الذهب دراهم، ولا يجوز أن يفرق عن الدراهم ذهبا.
 ىفاستحله الموص ،وذكرت في رجل أوصى لرجل بشيء يسلم إليه مسألة:

 يز تأيج ،فجعل الميت في الحل من ذلك ،عد أن أخبرهإليه من ذلك الشيء من ب
فلم فعلى ما وصفت: ؟ به بذلك، أو لا يجزيه حتى يسلم إليه الذي أوصى له

كان أوصى له بوصية تخرج من ثلث   إنوإنما أوصى يسلم إليه، ف ،يوصه يستحله
 )١(ن اختار أن يدعهإفيحضره ما أوصى له به، ف ،من غير حق يلزمه له ،ماله

ن كان أوصى له بحق إن احتاج أن يأخذه فذلك إليه، و إفذلك إليه، و  ،ئهويبر 
ن لم يقبله وتركه إفيحضره حقه، ف ،عليه من دين يخرج من رأس مال الهالك

أو يكون  ،أن يكون الهالك من أهل العدمإلا  ،جاز ذلك )٢(هنم وأحله ،للميت
وطلب إليه أن يترك حقه أو  م،فخبره بخبره ،فخاف عليهم ،ورثته من أهل العفة

إليه أن يحله  م/٩٤/ فطلب ،الميت وفاء تركأو لم ي ،فعل ذلكف م،يأخذ منه
 ،فيستحله الوصي ،ما أن يوصي إليه بشيء يسلم إليهأو  .جاز ذلك ؛فأحله

قدرته  ، بعدله يفلا أرى ذلك إلا على الاختيار من الموص ء؛ملي )٣(والميت غني

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يدعيه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: معه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عني.  )٣(
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انقضى الذي من كتاب  .إياه، واالله أعلم وحضرته ،له به )١(على أخذ ما وصى
  بيان الشرع.

فلا يجوز أن  ؛وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرهاابن عبيدان:  مسألة:
والقول  ،نه لا يضيق أن يأخذ القيمة إذا رضيإوقول: له ثمنها.  ىيعطي الموص

  الأول أكثر، واالله أعلم.
فلا يجوز أن  ؛كذا وكذا لارية فضةإذا أوصى الموصي لأحد ب ومنه: مسألة:

قول وفيه  .له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين ىيعطي الموص
كان ممن يملك أمره، والقول و  ،نه جائز إذا رضي من له الحقإ :لبعض المسلمين

  .أحب إليالأول 
 ىوإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرها، أيجوز أن يعطي الموصقلت له: 

قول لبعض وفيه  .لا يجوز ذلك على أكثر قول المسلمين؟ قال: ها أم لاثمنله 
القيمة إذا رضي بذلك، والقول الأول هو  )٢(نه لا يضيق أن يأخذإ :المسلمين

على فلا يؤخذ عروضا  ؛راهمدب أوصى )ن(ع: إ وكذلك .الأكثر وعليه العمل
جائز إذا رضي  إنه :)٣(]قول لبعض المسلمين[أكثر القول بقيمة الدراهم. وفيه 

كذلك إذا ،  )٥(أحب إلي )٤(من له الحق، وكان ممن يملك أمره، فالقول الأول

                                                 
  ث: أوصى.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نأخذ.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأوفر.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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ن إرضاه، و بفلا يضيق أن يأخذ عنها لاريات  ؛أوصى الموصي لأحد بعباسيات
  فهو أحوط، واالله أعلم. ؛أخذ عباسيات

ومات  ،راهمدوفيمن أوصى له أحد بشيء من ال س/٩٤/الزاملي:  مسألة:
أوصى له متاع من فاشترى الموصى له من  ،ونودي على شيء من متاعه ،الموصي

ويجعل ذلك من قبل  ،ه أن لا يوفي ثمن ما اشتراهيبقدر ما أوصى له به، هل يجز 
إذا كان يعلم أن الهالك أوصى له  ،ويسع الوصي أن لا يطالبه ،ما أوصى له به

لا قول:  ؛في ذلك اختلاف :القبقدر ما عليه مما اشترى من مال الهالك؟ 
راهم دإلا أن يبيع عليه الوصي ذلك بما له من  ،إلا بالموافاة )١(يكون ذلك

سقط عنه، ولم من دراهم؛ له  راهم مثل مادإذا صار عليه من الوقول: الوصية. 
  يحتج إلى موافاة، واالله أعلم.

وز صرفها فلا يج ؛وإذا أوصى لموص مثلا بلارية فضة للفقراء ومنه: مسألة:
  بل يدفعها جملة للفقراء ويقسموها، واالله أعلم. ،وقسمها بينهم

ن الوصي إذا سلم إن بن محمد بن مداد: فقد قيل: االشيخ سليم مسألة:
ونيته أخذ العوض من  ،من ماله لإنفاذ ما أوصى به الهالك على وجه القرض

فأجازه بعض، ولم يجزه  ؛في ذلك اختلاف :فلعلهم قد قالوا ؛مال الهالك
  آخرون، وقد ضيع ماله على هذا القول، وكذلك وكيل المسجد، واالله أعلم.

ارهم ممن دفي الوصي إذا استقرض بعض العن الشيخ أبي نبهان:  مسألة
حاجة م/ ٩٥/لإنفاذها فيمن رأى منه  ؛على ما أوصى عليه للفقراء ،أقرضه إياها

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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راهم الموصى ا، أتكفيه نيته دضر تلك الإذا لم يح، )١(أو ضرورة من ذوي الفقر
أم عليه إظهار ذلك عند  ،من عنده )٢( يظهر ذلك ممن اقترضو لمول ،في ذلك

حتى يكون القرض  ،المقترض حين القرض أنه يقترض على مال الفقراء لا لنفسه
 ،فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته ؟بعلم منهما جميعا )٣(واقعا

إلا أن  ،ولو لم يظهر ذلك على من اقترض منه ،تكفيه نيته في ذلك بنفسه
  رضاه أو على حال، واالله أعلم.بإلا  ،يكون هنالك ما يمنع من جوازه

 ،أو حب ،راهمدن كان للموصي إفشرع: قلت: المن كتاب بيان  مسألة
فعل ن إلا يؤمر بذلك، ف؟ قال: )٤(فاقترضه الوصي ورده زائدا ،أو غير ذلك
فإنه  ،وأنفذه في الوصية ،رد مثل ما اقترض ؛ن ذلكاوإذا لزمه ضم ،ضمن ذلك

  يقوم مقام الميت.
فقال الموصى له بخمسة دراهم، رجل مات وأوصى لزيد  ومنه: مسألة:

أو غير ذلك من  ،أو تمرا ،راهم التي أوصى لي ا حبادأعطني بقيمة ال" :للوصي
ما أوصى له به من مال الميت أم لا؟ قد  ، أيجوز للوصي أن يدفع إليه"العروض

فيما كان من أبواب البر التي  ،ويتبع فيه وصية الموصي ،عرفت أنه لا يجوز ذلك
  ولا له لازمة. ،)٦(]عليه تكن[ )٥(لم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: افترض.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وافقا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: رائدا.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: تكن له عليه.  )٦(
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فباعه  ،فيمن أوصى بثوب يباع ويفرق ثمنه على الفقراء :وقيل مسألة:
فأجاز بعض أن يحط له من  ؛وأعسر ببعض الثمن ،قيرفالوصي على س/ ٩٥/

لأن الحق ليس  ؛لا يجوز :أكثر القولو  .وجعل ذلك يقوم مقام التفرقة ،الثمن
  لفقير فيقاصص به.

ليس للوصي أن يقاصص بحق الهالك، والمقاصصة تجوز  :وقيل مسألة:
  للهالك وورثته دون الوصي.

على  فلا بأس ؛ن بكذان بكذا أو لفلا: إذا أوصى الميت لفلاوقال مسألة:
في الوصية،  )١(رإلا أن يكون جا ،لميتاالوصي أن يفعل ما أوصى به الموصي 

له إثم  يفعليه الإثم، وليس على من أوص ؛على حاله رن ترك الوصي ذلك الجو إو 
  فيما يأخذ مما أوصى له الميت.

فلا بأس  ؛يجوز لهلا ولا فعل ما  ،إذا لم يعلم الموصى له أنه خاف قال غيره:
  عليه.

 :راهم، فقال الموصى له للوصيدصى لزيد بخمسة و رجل مات وأ مسألة:
غير ذلك من  )٣(أو ،تمرا )٢(أو ،راهم التي أوصى لي ا حبادأعطني بقيمة ال"

أيجوز للوصي أن يدفع إليه ما أوصى له به من مال الميت أم لا؟ قد  "،العروض
ن من أبواب البر التي فيما كا ،ويتبع فيه وصية الموصي ،عرفت أنه لا يجوز ذلك

  لم تكن عليه ولا له لازمة.

                                                 
  في النسختين: جاز.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٢(
  في النسختين: و.  )٣(
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فلم يمكن الوصي  ،رهما صحاحادرجل مات وأوصى لقرابته بخمسين  مسألة:
ثم حينئذ تستوي له قسمتها على  ،قسمها عليهم إلا أن يقطعها أو يكسرها

أيجوز للوصي كسر الدراهم كما م/ ٩٦/قرابة الميت الذي أوصى لهم ا، 
إذا قسمها على وجه الدرجات فلا بأس  :الذي أقول به وصفت لك أم لا؟

استأمر  ،ن أخذ بقول من أشركهم فيها بالسويةإو  .إذ لابد من ذلك ؛بتكسيرها
ا صارو  )٢(نفإ ،إلى أحدهم أو إلى غيرهم )١(أهل الوصية بتسليم ما أوصى لهم به

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.إلى قبضها تولوا هم قسمها. 
أراد المكتوب له الحق على الهالك  )٤(نوإ :ناابن عبيد )٣(لعلها عن مسألة

ففي ذلك  ،وأراد الوصي أن يوفيه عروضا أو أصلا بالحق المكتوب له ،حقه
وقال من  .يجوز إذا رضي من له الحق قال من قال: ؛اختلاف بين المسلمين

  واالله أعلم. ،لا يجوز قال:
 ،أن يفرق عنها على الفقراء والأقرباءبثلث مالها  )٥(وعن امرأة وصت مسألة:

ولم تسم  ،وأراد الوكيل أن يبيع بحب لغيرة الفضة "،يباع ويفرق عنها: "وقالت
إنه جائز للوكيل أن  فقال:يفرق عنها؟ و وإنما قالت: يباع  ،هي بحب ولا فضة

ويكون للفقراء الثلث من ذلك، ويكون  ،فضة أو بتمرببحب أو  ؛يبيع بما شاء
  . )مالها :خ(إذا كان الشيء يخرج من ثلث المال  ،ناللأقرباء الثلث

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: فإذا. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: إذا.  )٤(
  ث: أوصت.  )٥(
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قد جاء في الوصية للفقراء في جزء الوصية للأقربين ما فيه  قال المؤلف: 
  كفاية وهداية.

وكره الموصى  ،في رجل أوصى لرجل بشيء من المال وقيلس/ ٩٦/ مسألة:
ن لم يقبض هذه النخل فبيعوها "إ ي:وقال الموص ،ن يقبضهله بذلك المال أ

وهو محتاج  ،، فلما مات الموصي أبى الموصى له أن يقبض النخل"وأعطوه ثمنها
إلا أن يكون عليه  ،ركها فجائز لهتن إن قبلها وقبضها فجائز له، و إ :قال ؛إليها

  . أحب إليناوينفذها في دينه  ،تركه لها يعجبنا فلا ،دين للناس
وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد أنه أمر ابنه عمر بترك شيء أشهد 

لا من طريق الحكم، واالله ، ولعل هذا من طريق التنزه والورع ،له به رجل من ماله
  أعلم.
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 ،في رجل جعل وصيته في شيء من ماله محدود عن أبي الحسن: وقيل

ن اوقضى الدي ،ذلك، فباع الوصي المال خ: ووكل وكيلا) في في(و  ،وجعل وصيا
 ؛ناوقد أوفى بعض الدي ،فعجز المال عن الدين وعن الوصية ،الأول فالأول

ن كان هذا إنما جعل هذا الوصي وصيا له في قضاء دينه من هذا المال إ :فقيل
فباعه وقضى به  ،ولم يجعله وصيا في غير هذا المحدود ،يث بلغ من دينهح ،المحدود

عليه  كانو  ،أخطأ في فعلهو  ،فقد قصر هذا الوصي ؛ن وترك بعضهمابعض الدي
 ،بما يقع له من ثمن هذا المال ،العدل بين الغرماء بما يستحق كل واحد منهم

بقية الغرماء  ن وصلإالذي قد صح على الهالك، فم/ ٩٧/على حصته من دينه 
من مال الهالك على يدي ورثته، أو على يدي هذا الوكيل، أو على يدي أهل 

فلا غرم عليه،  ؛وصح ذلك مع الوصي ،العدل إلى حقوقهم بما يوجبه الحق
ن لم إاد إيثار بعضهم على بعض بغير حق، و أر أو  ،ن كان قصرإويستغفر ربه 

م من مال الهالك الذي أتلفه يصل بقية الغرماء إلى ما قد استحقوه من حصته
فعليه مطالبته ورد  )؛لا يستحقه (ع:هذا الوصي، وسلمه برأيه إلى من 

  ن أعجزه ذلك فعليه غرمه معنا، واالله أعلم.إحصصهم إليه، ف
الحج يوم  كانو وفيمن أوصى بدراهم تفرق يوم الحج، الزاملي:  مسألة:

 )١(وشهدوا ثقات،هر وهم الثلاثاء مع أهل عمان، ثم جاء الحاج من مكة بعد ش

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أشهدوا. )١(
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، ما يكون حال الوصي في )١(لأم رأوا الهلال بالنقص ؛ثنينأن الحج يوم الا
ا منصوصا بعينه، ئلا أحفظ في هذا شي؟ قال: إنفاذها يوم الثلاثاء، وما يلزمه

إذا جاءت الشهادة  ،ن أن لكل قوم هلالهماوفيما عندي على قياس شهر رمض
يكلف االله نفسا إلا وسعها، ولو ألزمنا أهل  لأنه لا ؛بعد ما انقضى الشهر

ن اأهل عم )٢(]شهدوا عدول[لألزمنا أهل مكة نقض حجهم إذا  ،ن ذلكاعم
  وأهل مكة حجوا بالوفاء.  ،أم رأوا الهلال نقصا

 يعذر فيه، وإنفاذه في غير يومه بمنزلة وضعه ن هذا لاإالصبحي:  قال
ن  إأخاف أن يضمنه من صلب ماله لجاعله أو وارثه و غير موضعه،  في س/٩٧/

وإلا لمن جعل له في يومه ووقته فيما يأتي، وكذلك الحج له وقت  ،كان له وقت
ووقوفه بعد يوم تاسع ليس له  ،ه بدله في غير وقتهيولا يجز  ،لا يجوز في غيره

أبواب  ولهذه المعاني ما،بنافع، وليس هذا بمنزلة الصلاة والصوم في انقضاء وقته
ن صح هذا إف ،)٣(»لكل قوم هلالهم: «�مختلفة الأحكام، وفي الرواية عنه 

ن صح ما ذكرناه عمل به وأثبت، إن شاء االله، و إوهو العدل  ،فكما قال الأول
  على آثارهم حتى يصحا. نويعرضا ،وينظر في هذين القولين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بالنقض.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: شهد وال عدول.  )٢(
أوََ لاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيةَِ مُعَاوِيةََ وَصِيَامِهِ؟ فَـقَالَ: لاَ، هَكَذَا أمََرَناَ رَسُولُ االلهِ «...أخرجه بلفظ:  )٣(

الصوم، رقم: ؛ وأبي داود، كتاب ١٠٨٧كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم: ...» �
  .٦٩٣؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: ٢٣٣٢
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؛ حقول الزاملي في هذا المعنى أص وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:
  ن لكل قوم هلالهم، واالله أعلم.أ � هبالأصل الذي هو عن )١(لأنه معلق

 ،فيؤدي ما عليه ،الموصي والوصي إذا أمر ببيع شيء من متاع ومنه: مسألة:
سترخصه ولم يبعه على نظر الصلاح، ثم أراد بيعه فلم يبلغ الثمن اوبلغ ثمنا ف

  الصلاح، واالله أعلم.فيما عندي إذا كان قصده عليه ن افلا ضم ؛الأول
أحدا من الأغنياء والعبيد من  )٢(وفي الوصي إذا أعطىابن عبيدان:  مسألة:

الوصي أعطى  )٣(كان هذا  إن؟ قال: ما يلزمه ،الكفارات التي أوصى ا الهالك
عليه في  نافالضم م/٩٨/ ؛عبد وهو عالم أن المعطى غني أو ،الغني أو العبد

ن كان الوصي إمثل ما أعطى هذا الغني والعبد، و  ماله، ويسلم لأحد من الفقراء
ن في ثلث مال ان الضمإف ؛وأعطاه من الكفارات ،الرجل وغناه )٤(لا يعلم بملكة

  ، واالله أعلم.يالموص
وعن الحب الذي  :ن بن محمد بن مداد اعن الشيخ سليم مسألة

ليفرق عن الكفارات إذا كان من مال الهالك، وقد اشتراه من السوق، مثل: 
، أو  )٥(وهول ،حصى أو ،الحب فيه تراب كانو أو الذرة،  ،أو البر ،حب الشعير

  ،كان البر مشعورا، أيطيب من التراب والحصى والهول حتى ينقى منه جميع ذلك
وتكون أجرة التطيب من  ،ى الفقراءكما يطيب للرحى قبل أن يفرق الحب عل

                                                 
  ث: متعلق.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أعطاه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ذا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بمكة.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: أهول.  )٥(
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ن احتاط الوصي ، وإيفرق الحب صافيا من التراب وغيره؟ قال: مال الهالك أم لا
إذا كانوا يملكون أمرهم بزيادة شيء من الحب بقدر ما يكون  ،برضى من الورثة

ن أبوا إو  ،وهو وجه خلاص عندنا ،أحب إليكان ذلك   ؛خلاصا عند الكيل
إذا لم يمكن  ،من مال الهالك عندي )١(نصفيهان أجرة كو  ،عن الزيادة صفي

  فريقه إلا بذلك، واالله أعلم.تو  )٢(إنفاذه
ن  على مَ  ،وفي الوصي إذا اشترى حبا من السوق ليفرقه :ناابن عبيد مسألة:

ن كراء الحب من السوق إلى إ؟ قال: ذلك الحب من السوق إلى البيت ءكرا
 وسلموا الكراء بطيبة ،إلا أن يكون الورثة بالغين ه،ملالبيت على من أمر بح

  فذلك إليهم، واالله أعلم. ؛أنفسهم س/٩٨/
وصى الهالك أن أوإذا  عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: مسألة
إغفال من  )٣(فوقع ،ئة مسكينلما صاف ناقٍ  ئة صاع بر أو علسام هيفرق عن
ن كان إو  ،ير، هل يكفيفأنفذ علسا مدقوقا صافيا فيه بعض من الشع ،الوصي

، وخلاصه أن يعطي كل واحد يلا أعلمه يجز ؟ قال: فما خلاصه ،يكفي لا
  قدر ما في الذي دفعه من الشعير، واالله أعلم.

في الوصي إذا أراد أن ينفذ بعض كفارات الموصي من التمر،  ومنه: مسألة:
ولم  ،مالهالوارث  )٤(فأعطاه نصف صاع، وحاز ،فجهل أن يعطي الفقير صاع تمر

                                                 
  ث: نضيفه. ولعله: تصفيته.  هكذا في الأصل. وفي )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إنفا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: قولع.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: جاز.  )٤(
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ن  إأعليه غرم في ماله أم لا؟ ف ئا،يحصل للوصي أن يأخذ من مال الموصي شي
ا حتى يتمه يوإلا فلا أعلمه مجز  ،جاز على قول أن يصح له ؛كان بصاع التمر

في  ،لكل فقير على أحد ما جاء فيه من وجد ،على رأي من أجازه في الكفارة
ن أعدمه أحد أولئك إف ،ر عليهمتى أمكنه قد ،موضع جوازه له من مال الموصي

ليجعل على ما جاز له في أهله،  ،فالغرم لما أعطاه في ماله على حال ؛الفقراء
  واالله أعلم، فينظر في ذلك.

إذا فرق  والوصي عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: مسألة
؛ )١(والملكة فيهما عالما بالغنى كانو الكفارات على غني أو مملوك جهلا منه، 

ن لم يكن إو  .ولا يسعه جهل ذلك ،ن ذلك في ماله دون مال الموصيافعليه ضم
  م/٩٩/ فيكون ذلك من ثلث مال الموصي مع وصاياه، واالله أعلم. ؛عالما بذلك

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فيما.  )١(
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في  )١(رجللوعمن توكل ن الشرع: وعن أبي الحواري: ومن كتاب بيا

ولو لم  ،وصيته وقضاء دينه، ففرط ولم يقض عنه حتى مات، هل يسلم عند ربه
فليس بمعذور،  ؛إذا فرط هذا الوصي من غير عذر؟ قال: يوص بتلك الوصية

  اف عليه الهلاك في الآخرة.نخو 
أو  ،في يده نقود ن كانإوهل يجوز للوصي  من جواب أبي سعيد:و  مسألة:

 إنفاذ الوصية إلى إدراك الثمرة في مال الموصي؟ خرأو عروض أن يؤ  ،ناحيو 
  أنه ليس له ذلك على القصد منه إليه إلا بعذر.فمعي 

وقد كان قادرا على إنفاذ  ،ن تلف المال بعد دراك الثمرة أو قبل ذلكإقلت: 
عذر ولم يقصد إلى  )٢(لهالوصية من مال الهالك، هل عليه ضمان؟ فإذا لم يكن 

  ختلاف.الاي فيه ر فأرجو أنه مما يج ؛تضيع ذلك أو ما يشبهه
يريد بذلك توفيرا  ،لرجاء ثمرة تدخل عليه )٣(ةلوصيان كان تأخيره إوقلت: 

كان قادرا على إنفاذ الوصية من دون تلك الثمرة، و  ،ثم تلف المال ،اليتيم ىعل
 قصد، ولا يبين لي أن مثل هذا ذرعهل عليه ضمان؟ فلا يبين لي أن هذا له فيه 

  إلى ضياع؛ لأن هذا متأول وجه صلاح، وقد مضى القول عندي في ذلك.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: برجل.  )١(
  ث: عليه.  )٢(
  ث: لوصيته.  )٣(
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فبدأ  ،وفاء للدين والوصيةس/ الموصي ٩٩/ن كان في مال إو وقلت: 
ثم تلف المال قبل أن يقضي الدين، وقد نفذت الوصايا،  ،بالوصايا قبل الدين

إلا فيما كان  ،ن ذلك كلهاعليه ضم أنفمعي  ن ثلثي الوصايا؟اهل عليه ضم
  ، واالله أعلم.)١(هيفإني أرجو أنه لا يضمن من ذلك إلا ثل ؛من الوصية معلما

ن بدأ بالدين فقضاه ثم تلف المال، هل يكون سالما؟ فأرجو أن إوقلت: 
أو يقصد إلى تضيع أو  ،يسلم ما لم يضيع، ومعي أنه ما لم يكن له عذر

  ي فيه الاختلاف على حسب ما ذكرت لك.ر يج )٣(اممفإنه  ،)٢(تفريط
 ،الحج والزكاة وأشباه ذلك :مثل ،ن بدأ بما يختلف فيه من رأس المالإو قلت: 

ن الدين في ثلثي ما أنفذ من اثم تلف المال قبل أن يقضي الدين، هل عليه ضم
فإنه يضمن الحصة من  ،نه من رأس المالإ :فمعي أنه على قول من يقول هذا؟

من المال  ،بقدر حصص ما بقي من الحقوق ،مما قد نفذ من ذلكجملة المال 
نه من : إوعلى قول من يقولالذي كان في يده أن لو قسم على الحقوق. 

  ن لذلك كله؛ لأنه أتلفه في غير وجهه.افأخاف عليه الضم ،الثلث
في المال سعة تخرج منه  كانو  ،ن أذن له الموصي أن يبدأ بما شاءوإقلت: 

فلا يبين  ؛وقد أنفذ الوصايا ،الدين ذفتلف المال قبل أن ينف ،الدينالوصية بعد 
لي أن للموصي في ذلك أمرا ولا يا إذا وجبت في الحقوق فيما له الرجعة من 

وأوصى أن يبدأ بشيء منها قبل  ،فإنه إذا أوصى بوصايام/ ١٠٠/الوصايا، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثلثيه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تفريطه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيما.  )٣(
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من كتاب انقضى الذي  .نه جائز؛ لأن تلك وصيةإ :قيلفأرجو أنه  ؛شيء
  بيان الشرع.

 ،وإذا كان للهالك وصيالشيخ أحمد بن مفرج:  ومن غيره عن مسألة:
ولا يؤخر ذلك لأجل السعر؛ لأنه  ،فعليه أن يقضي عن الهالك دينه ووصاياه

دينه، وإذا لم يكن  هروح المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عن :يقال
ن المسلمين أن يقضي دين الهالك أقام أحدا م ،ن كان بالبلد حاكمإوصي ف
فعلى المسلمين  ،ن لم يكن حاكمإولا ينظر في غلاء السعر ورخصه، ف ،ووصاياه

ن لم يجدوا أحدا إأن يقيموا أحدا من المسلمين في قضاء دين الهالك ووصاياه، ف
المساومة  )١(ن رأواإء، فادنويكون البيع بال ،فاالله أولى بالعذر ؛بغير شيء ولا بأجر

 ،أصلح فعلى ما يراه المسلمون ما كان أصلح، ولا مطلب للورثة في تأخير الوصية
  ن قدروا على إنفاذ الحق، واالله أعلم.إولا للمسلمين اتباعهم  ،ولا للحاكم
وأراد الوارث أن  ،وحقوق )٢(وصايابفي رجل أوصى الصبحي:  عن مسألة
، أم لا يجوز للوصي -ن أو قصراطال الزم- ليسلمها متى قدر  ن نفسهيكتبها ع

  .)تركت بقية السؤال( ؟تأخير الوصية
لا من عذر يسعه في إلا ينبغي للوصي تأخير شيء من الوصايا الجواب: 

إلا من عذر س/ ١٠٠/الهالك  ةللوارث تأخير إنفاذ وصي يحكم االله، ولا ينبغ
وأقول: شهرا وسع سنة وأكثر من ذلك،  هاإذا وسع ترك إنفاذ :وأقولواضح، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: رأى.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصايا.  )٢(
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لا يجوز تأخيرها إلا بحق واسع عند  :أقولثم إني  ،تأخيرها إلا بوجه لا أحب
  وأنت أيها الشيخ لا يخفى عليك فضل التعجيل ولا إثم التأخير، واالله أعلم. ،االله

عن رجل  من كتاب منهج الطالبين: وسئل أبو محمد  وقيل مسألة:
فضاعت  ،لى رجل وكتب دينهعليه دين يحيط بماله، وأوصى إ )١(حضره الموت و

لا منهم ولم يعرف جميع جالوصية ونسي الوصي الغرماء ولم يعرفهم، وعرف ر 
ق بقدر ما ترك هذا الهالك، هل يجوز الحولا ما لذلك الغريم من  ،الغرماء
لا ؟ قال: وهو كفاف مال الرجل ،أن يدفع إليه هذا الذي في يده )٢(للوصي

 ،الغرماء، فإذا احتج عليهم ولم يصحوا حقوقهميجوز أن يعطيه حتى يحتج على 
ن صح للغرماء حقوقهم بعد إو  ،دفع إلى هذا الغريم الذي عنده من مال الهالك

كان ضامنا، وعليه أن يأخذ   ؛دفعه إلى هذا الغريم وحده جملة ما خلف الهالك
ه عند سائر الغرماء، ويقسم الباقي بين بإلا قدر حصته مما ينو  ،منه ما أعطاه

ثم أصح الغرماء  ،ن دفع مال الهالك برأي الحاكمإقدر حقوقهم، و  ىلغرماء علا
  فليس على الوصي شيء، وإنما ذلك على الهالك. ؛حقوقهم على الهالك

من ماله قد حدها  )٣(ةعبقرجل في إلى في رجل أوصى  وقيل ومنه: مسألة:
أو بينه  ،وصيةفحال الورثة بينه وبين الذي فيه الم/ ١٠١/ ،أو في ماله ،الموصي

إلا ما  ،لم يكن منه تقصير في ذلك )٤(و ،بحق قاطع أو باطل مانع ،وبين الوصية
كان   ،لم يكن عليه في ذلك إلا الوصية به في مال الموصي ؛قد عرض له من المنع

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: نفعه.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٤(
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 ،على بعض القول إذا قبل له بذلك ،جعل له أن يوصي في ذلك أو لم يجعل له
   .وفي هذا المعنى اختلاف

حتى أتى حال ذهب ذلك عن  ،عليها )١(قصر في الوصية وقد كان قادران إو 
قد أساء، وقول: عليه الضمان. فقول:  ؛ومنع بعد ذلك ،حال القدرة منه

ن افلا ضم ؛بينه وبين ذلك وعجز )٢(نية الإنفاذ حتى حيل ىوأحب إذا كان عل
 ،وصيته يكن قصد إلى تعطيل )٣(هذا القول ما لم ويعجبنيعليه ويستغفر ربه، 

أو اون به في حال قدرته حتى عجز،  ،ستخف بذلكاأو  ،ع أمانتهيأو تضي
  واالله أعلم. 

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قدرا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: خيل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عالم.  )٣(
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في جوابي إليك أن  أن وذكرتومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحسن: 

إلا في الوصايا من  ،الوصي ليس له على الورثة يمين إذا أنكروه الوكالة والوصاية
على حسب ذلك  ،فنعم ؛فلا يمين له على الورثة ،وأما في الحقوق ،أبواب البر

  وجدنا في الأثر.
فادعى على الهالك  ،إذا صحت وصاية الوصي :ومن غيره: قال: وقد قيل

فقال  ؛في أبواب البر من الوصايا كلها من أبواب البرس/ ١٠١/أنه أوصى إليه 
ن إلا من مال اوليس عليه في ذلك ضم ،إنه ليس بخصم في ذلكمن قال: 

وقال من وإلا فلا يمين له.  ،ن صح ذلك في مال الهالك إلا بالبينةإف ،الهالك
في أبواب البر وأما الوصايا  ،له اليمين على الورثة في الوصايا في أبواب البر قال:

والوصايا  )٤([والوصايا في أبواب البر مثل وصية الأقارب] مثل وصية الأقارب،
   .ولا نعلم في ذلك اختلافا ،فلا يمين له على الورثة في ذلك ؛للناس

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: استحان.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: صافية.  )٣(
  مكررة في النسختين. )٤(
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 )١(ولا يمين له هو ،فالعباد خصوم في ذلك ،وأما ما ادعى من الحقوق للعباد
ادعى الوصاية من  )٢(إذاوأما  .اليمين لأصحاب الحقوق ،على الورثة في ذلك

 ؛وله في ذلك اليمين على نفس الوصاية إليه ،فذلك شيء هو فيه خصم ؛الميت
وذلك إذا صحت الوصايا  ،أقروا بذلك كانوا قد لزموا أنفسهم حجة )٣(لولأم 

لك فإنما عليهم في ذ ،وادعى أنه قد جعله وصيا في ذلك في إنفاذه ،والحقوق
ولا جعله وصيا ثابت الوصاية له إلى  ،ن بالعلم ما يعلمون أنه أوصى إليهاالأيم

  هذه الساعة.
ن كانت هذه الحقوق إما تقول ومن جواب أبي الحسن: وقلت:  مسألة:

وصاروا في حال من يحكم على  ،ولا على ورثتهم ،لأناس أغياب لا يقدر عليهم
للوصي يمين على قلت: ولمن كان له حق،  ،أموالهم بالتفرقة على من أوصى لهم

الميت أوصى ذه الحقوق لقوم م/ ١٠٢/ن كان إففعلى ما وصفت: الورثة؟ 
اليمين  )٥(اإنمف ،أحضروا بأعيام وهم غائبون )٤(وأ ،سمى بأسمائهم معروفين

ن كان هذا إاليمين للوصي على الورثة إلا في أبواب البر، و  )٦(للورثة، ولم نعلم
ثم أنكر الورثة عليهم في  ،عنه على الفقراء )٧(أوصى ذه الأموال تفرقالموصي 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: إن.  )٢(
  ث: قد.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأما.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: تعلم.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: تفرقه.  )٧(
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لأنه من أبواب البر،  ؛به للفقراء يفإنما للوصي اليمين عليهم فيما أوص ،ذلك
برأي من غير حفظ على صفتك في هذه  أعجبنيواالله أعلم بالعدل، وقد 

ولا تصح أموالهم إلا  ،س من أهلها أم لا يدركون أبداأويالحقوق التي قد 
روا بوصية الموصي في ذلك أن أقفأنكروه و  ،أو علمت الورثة بذلك ،)١(للفقراء

لأن أهل الحقوق قد صاروا إلى حد لا يدركون  ؛يكون عليهم اليمين على قصتك
  فانظر في هذا وفي عدله. ،يمين الورثة
أو بوجه  ،وعن الوصي إذا باع مال الهالك بعد احتجاجه على الورثة مسألة:

وطلبوا  ،ثم ألجأه الورثة إلى المحاكمة ،يجوز له بيعه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته
 )٢(]كيف تكون اليمين؟ فاليمين في ذلك أن يحلفهقلت: يمينه على ذلك، [

الذي  ،الهالك حق مما يدعون إليه من بيعه لمالهم هذا )٣(الحاكم ما قبله لورثة
الحاكم ما باع لهم ما لا يلزمه لهم فيه حق إلى ن حلفه إيدعون أنه باعه لهم، و 

ن كان الحاكم إولا حنث عليه في جميع هذا، ف ،)٤(جاز له ذلك ؛هذه الساعة
 ،ما باع ماله هذا )٥(فحلفه ،أو غير غاشمس/ ١٠٢/بذلك غاشما  كان  ؛ألجأه

 ،على ما يحلفه عليه الحاكم ،ما باع لهم هذا المال ، أولف ما باع لهم مالاح
يعني ما  "،بغير حق"سكوت بلا يقطع ذلك  ،ر في نفسه متصلا باليمينوأس

ن استثنى في نفسه على أثر اليمين متصلا بيعا يلزمه لهم فيه إو  ،باعه بغير حق

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الورثة.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فخلفه.  )٥(
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 ،ذلك استثناء منه كانو  ،ه ذلكاأجز  ؛أو يلزمه لهم فيه حق ،حق هذه الساعة
إلا أن يحرك به لسانه فيما بينه وبين نفسه،  ،ولا ينفعه هذا الاستثناء في نفسه

وحلفه الحاكم  ،ن كان محقاإفلا حنث عليه فيما ذكرت لك، و  ،فإذا كان محقا
على  )هذا الاستثناء بلسانه :خ(أن يستثني بلسانه  )١(وجهل ،هذه اليمين قطعا

 وإنما ،ولا إثم عليه في اليمين ،لأنه قد باع مالهم ؛حنث في ذلك ،ما وصفت لك
 ،بالتغليظ وقد قال من قالعليه الكفارة بجهله بالاستثناء كفارة يمين مرسل. 

  ونحن نأخذ بأنه يمين مرسل.
فوصل الوصي  ،وعن رجل أقر لرجل بحق لا يعلم به صاحب الحق مسألة:

فأبى وطلب أن  "،تحلف على ذلك الحق وتقبضه"فقال له:  ،إلى الموصى له
فلم يسلم إليه الوصي إذا لم يحلف حتى  ،يعطى ما أقر له به الرجل بغير يمين

  .له )٢(مات الموصى
أم كيف قلت:  ،فهل يجب ذلك الحق لورثة ذلك الرجلم/ ١٠٣/قلت: 

إلى ذلك فع ر ن كان هذا الوصي إففعلى ما وصفت: الوجه في ذلك؟ 
وفصل الحكم في ذلك  ،ذلك الحقوقطع الحاكم حجة المقر له ب ،)٣(كما الح

فلا حق للورثة هاهنا؛ لأن حجة صاحبهم  ؛بالحق عن اليمين بنكول المقر له
ن كان الحاكم سأله إوذلك  ،حق إلا بعد اليمين )٥(لم يكن له )٤(إذ ؛انقطعت

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: جعل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: للوصا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الحكم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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وإنما تلزمه اليمين هاهنا ما يعلم أن المقر له بالحق  ،اليمين على ما يلزمه في ذلك
ن كان الحاكم إولا تلزمه اليمين قطعا أن هذا الحق له على فلان، ف ،أقر له بباطل

ن كان لم يقطع الحاكم حجته بما إفلا حق لورثته، و  ؛قطع حجته على هذا الوجه
فلا  ،ليمينوإنما كان الوصي يسأله ذلك وهو يمتنع من ا ،يجب به قطع حجته

هو  نأو من يقوم مقام الحاكم عند تراضي الخصوم بم ،)١(يقطع الحكم إلا الحاكم
فقد مضى  ،دون الحاكم، فإذا حكم حاكم بحق ولو لم يكن منصوبا للحكم

 ؛عليه امجتمع اذلك حكم كانو كان في عصر إمام عدل أو مصره،   ،ذلك الحكم
  فافهم ذلك. ،أو برأي الإمام ،ن ذلك الحكم لا يثبت إلا بإمامإف

 ،قال: أو لم يكن"، كان في عصر إمام عدل أو مصره"من قوله:  قال غيره:
فلا يثبت ذلك إلا  ؛ن كان مما يختلف فيهإيجتمع عليه، و  إذا كان الحكم مما

  لى تمام المسألة.إ ،إمام أير ببإمام، أو 
إلاّ باليمين، فلابدّ من إنفاذ  )٢(وما كان لا تزول حجّة صاحبه )رجع( 

طلب س/ ١٠٣/بحاله، ولو أن الوارث  والحكم فيه، فإذا لم ينفّذ الحكم فيه فه
فأبى هذا أن يأخذ حقّه،  ،أن يسلّم إلى هذا حقّه، ولم يسأله على ذلك يمينا

عبد االله محمّد بن روح  قول أبيفالذي عرفنا من  ؛في ذلك اختلاففجاء 
 ئهبر الحق أن يرفع على الذي له الحق، وللحاكم أن ي أن على الذي عليه 

أو يأخذ حقّه، وأمّا الذي جاء به الأثر مماّ يروى من قول النّبي  ،ذلك الحق من

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أن الحاكم.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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يأخذه فلا حقّ  )١(ن لمإ ،فلم يقبله فلا حقّ له همن عرض عليه حق«أن:  )ص(
غير أن الحقوق  ،، ولا نعلم أن أحدا يردّ هذه الرّواية، وهي معنا صحيحة)٢(»له

كان و  مختلفة، ومن حقه ذلك أن يكون الواجب عليه أن يعطيه في ذلك الحين،
فيما  )ص(أن يسلّمه في حينه ذلك إذا قدر عليه؛ لقول النّبي  له ذلك حق عليه

  .)٣(»مطل الغنيّ ظلم« :)ص(يروى عنه 
الغني ههنا حدّه القدرة على إنفاذ ذلك  :قال الشيخ أبو الحسن  

  ؛تسليم هذا الحقبأو شيئا منه من أصل مال أو غيره، فلما كان الحق عليه  الحق،
يقبله، زال عن هذا حقّ الأداء  كان ظالما في تركه، فلما عرض عليه حقّه فأبى أن

 )٤(دإذا زال عن هذا ح ،حق له عليه في ذلك الحين إليه في ذلك الحق، فصار لا
ن إ :له مجازات، وقد قالوا )ص(الظلم، وصار لا حقّ له عليه، وقول النبي 

تبارك وتعالى  االلهم/ ١٠٤/)٥(، كما أن لكتاباوتفسير  تأويلا )ص(لكلامه وقوله 
  . اوتفسير  تأويلا

رفع ذلك إلى أبي الحواري  وقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن
 :أحسب أنهّ عن أبي المؤثر  أنهّ قال  محبوب بن أن محمد  

لا حق  :فلا حقّ له، أي ؛ه من عرض عليه حقه وأبىل: إنذا القو  كان يقول

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  .٦٢/٣٣٢أورده الكندي في بيان الشرع،  )٢(
؛ والبخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون ٥٩٨أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  )٣(

  .٧٥٤١؛ وأحمد، رقم: ٢٤٠٠والحجر والتفليس، رقم:
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب. )٥(
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 ن يقولاأبو المؤثر فكوأمّا  .من ذلك الحق الذي عليه ئر بله، المعنى أنه قد 
على حسب هذا وجدنا  ،نهّ لا يبرأ، وعليه أن يوصي له بحقّهإ :على معنى قوله

، واالله أعلم أحب إليناالقولين جميعا، والآخر  في جواب أبي الحواري 
فهذا على أن المقرّ له بالحقّ لم يكلّف يمينا، وإنمّا هو امتنع عن أخذ  .الصّوابب

ولم آل  ،فافهم في ذلك، واالله الموفّق. قد أجبتك أخي بما فتح االله لي ،حقّه
ن لك اجهدا، وأرجو أنك بما أجبتك به أبصر مني، فتدبرّه حرفا حرفا، فما ب

 ن لكاد والمنّة عليك فتمسّك به، وما بصوابه فإنهّ من االله ومن فضله، وله الحم
خطؤه فاعلم أنهّ من الشّيطان، واالله والمسلمون منه براء، وأنا أستغفر االله منه، 

وعلى  ،وما لم يبن لك صوابه ولا خطؤه، فاعرضه على أهل الثقّة من المسلمين
  آثار المسلمين، فما صحّ وخرج فاقبله، وما اعوج فارفض.

وكذلك من ادعى وصيّة الأقربين أو فقراء أو جعفر: ومن جامع ابن  مسألة:
فليس له يمين ولا  ؛أو شيئا من أبواب البر )١(بيلالسابن  وس/ أ١٠٤/اء ر ش

ت من الوصايا في ين له يمينا على الورثة فيما أوصى به المإعليه، إلا الوصي ف
  أبواب البر. 

الوصايا إذا  حلفون أّم ما يعلمون أنه أوصى ذهتسيقال أبو المؤثر: 
  طلب ذلك الوصي بعد أن صحت وصايته.

أحب لا يمين للوصي أيضا في ذلك، والقول الأوّل  :ومن غيره: وقد قيل
ه أوصى إليه نعيها أالتي يدّ  )في الوصاية :وفي خ(. وأما الوصي في الوصايا، إلينا

  ع وخصم لنفسه.لأنهّ مدّ  ،ذلكفي فله اليمين وعليه  ؛الميّت

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: سبيل.  )١(
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في  ،لوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصاياوليس ل مسألة:
  حج أو غيره من أبواب البر.

ن صحت وصايته أولى بإنفاذ إوالوصي  ومن أحكام أبي قحطان: مسألة:
 ،عن الوصيّ والموصي )١(ىن كان دين فقضاه الورثة، أجز إالوصايا من الورثة، و 

والوصايا ديوم ووصاياهم على ن أحال أصحاب الدّيون إوكذلك الوصيّة، و 
ن إفذلك جائز، وليس للوصي عليهم سبيل، و  ؛الموصي والوصي )٢(ؤواوأبر  ،الورثة

كان الوصي أولى بذلك من الورثة،   "؛)٣(نحن نؤدي" :فقال الورثة ،تنازعوا
  كان أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة.  ،والوصي إذا صحت وصايته

ولا وارث له، وأوصى أن يقسم ماله  ،قراءوعن رجل أوصى بماله للف مسألة:
 :قال لهم ،الفقراء إلى الوصيم/ ١٠٥/على الفقراء، والمال معروف، فلما طلب 

وقسّم ماله على الفقراء، هل يقبل قوله على ذلك أو  ،إنه أنفذ وصيّة الرّجل
 )٤(لا يقبلفأقول:  ؟ن كان هذا المال قائما لم يجز فيه بيع من الوصيإعليه؟ ف

وقبض منه الثّمن  ،ه باعه لأحدنوأقر أ ،ن كان ظهر بيعهإوالمال قائم. و  ،قوله
فأرى أن القول قوله ولا بيّنة عليه، إلا أن يكون الموصي  ؛وقسّمه على الفقراء

إليه شيئا من  )٥(عفحد منهم أنه لم يدأ وا أووادع ،أوصى لفقراء معلومين بأعيام

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أخرى.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أبرأ.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: نردي.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أيقبل.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يدع.  )٥(
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ه دفع إليه، ويكون القول قول الموصي نأ يوصن البيّنة على المإهذه الوصّية، ف
  .يرليه من قليل أو كثإفيما يدفع 
  .يمينفليس عليه في ذلك  ،بوصية )١(له يمن أوص :وقيل مسألة:

إذا صحّت  )٣(له يأوص )٢(لا يمين على من :قيلا إنمو  ،: نعمومن غيره: قال
   .أو بإقرار الورثة )ببينة خ:وفي (الوصايا بالبيّنة، 

ولم  ة،إذا ادّعى الموصى له أنهّ يعلم أن الميّت أوصى له بوصيقال أبو المؤثر: 
ن ردّت إالك أوصى له، و تكن معه بينة، استحلف له الورثة ما يعلمون أن اله

ن لم يدعّ الورثة إو  ،له )٤(الك أوصىاستحلف الموصى له أن اله ،اليمين إليه
  أن الهالك أوصى له. )٥(]ما يعلمون[استحلف الورثة  ،العلم

وإنفاذ وصيته، فطلب رجل ممن له  )٦(ت في قضاء دينهيفيمن وكله م مسألة:
له  )٧(ىدينه الذي على الميت الذي أوص س/١٠٥/ على الميت دين إلى الوكيل

 يمين الوكيل يبه الميت، فأنكر الوكيل أنه لم يوصه الميت ذا الحق، وطلب المدع

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لمن.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  ث: أوصاه.  )٧(
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(خ:  فليس على الوكيل ؛ت ذا الحقيفلان الم )١(ما أوصاه له به (خ: الوصي)
  حقه على الميت. )٢(يمين؛ لأنه إنما يدعيالوصي) 

على غيره في  رهو كذلك؛ لأنه لو أقر بذلك، كان إنمّا يق ،نعم قال غيره:
  مال غيره، ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي.

وعن رجل هلك وأوصى لرجل أو اثنين أو ثلاثة عن أبي سعيد:  مسألة
فامتنعوا، ) )٤((خ: الغرمعلى الأقوام  )٣(ن ورثة الهالك عرضواإبعشرة دراهم، ثم 

، وامتنعوا من "ص نفسه لخلص نفسه في حياتهللو أراد والدكم أن يخ" وقالوا:
وما يفعل ورثة هذا الرجل  ،هذا الهالك )٥(كيف خلاصقلت: قبض الذي لهم، 

هل يرفعون قلت:  ،في قضاء دينه )٦(ووصيته في القوم الذين لم يأخذوا حقّهم،
قلت:  ،عليهم إلى حكام المسلمين، أو المسلمين حتى يأخذوهم بأخذ حقهم

وما يجب على من يدفع إليهم قلت:  ،ن لم يأخذوا حقهمإوهل يلزمهم حبس 
وبما يخلص إذا امتنعوا عن أخذ  ،لهالكأو وصي من خلاص ا ،حقهم من ورثة

  لك؟ ذ فما عندك فيقلت:  ،الذي لهم )٧(الحق

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يدعيه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عرفوا.  )٣(
  ث: القوم.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: خلاض.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: ووصية.  )٦(
  زيادة من ث. )٧(
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م/ ١٠٦/بطلت الوصية،  ،ن كانت وصية ولم يقبلوهاإفعندي في ذلك أنه 
ن قبلوها ولم يسلموها وهي حقّ لهم، فقد صحّ الخبر عن إولا حق لهم فيها، و 

، واختلف في تأويل )١(»له من عرض عليه حقّه فأبى فلا حقّ : «هأن )ص(النّبي 
)٢(قوله

، ويبرأ من عليه الحق ولا )٣(بطلين حقه إفقال من قال:  "؛لا حق له": 
وصيّة عليه له؛ لأن الحقّ الله، ومن خالف أحكام االله فيما جعل له وعليه، فلا 

له من الحق.  )٤(ممن وافق الحق فيه بما جعل االله ،حق له في ذلك الحق الذي لغيره
إلا أن  ،متعلق بحاله لا حق له في حال ذلك أن يدفع، والحق :قالوقال ومن 

 ،الإثم زائل عن الذي عليه الحق؛ بامتناع الذي له الحق عن أخذه، وعليه الوصية
   .ذلك )٥(أن يرجع هو فيطلب ه أن يرجع يعرض عليه ذلك الحق، إلايلعوليس 

لا حق له في التّسليم في ذلك الحين الممتنع فيه، وقد خرج  وقال من قال:
د في ذلك الحين بالتّسليم، ولا حق له هو بعليه من التع الذي عليه الحق مما يحق

في ذلك من ثواب ذلك، والحق بحاله لا ينظر بذلك الامتناع، وعليه أن يعرض 
رض عليه والحق أن يرفع عليه في أخذ حقه، ولكن يع عليه الحق، وليس عليه حق

الحاكم حجّته عنه، ويبطل  يقطععليه أن يرفع عليه حتى  وقال من قال:بحاله. 
 ،حجته بالحكم، وللحاكم أن يحبسه حتى يأخذ حقه؛ لتعلّق ذلك على خصمه

ا ثبت الحق ولم يزل . وإذفهو في الحبس على كل حال أو يبرئه من ذلك، وإلا
                                                 

  .٦٢/٣٤٢أورده الكندي في بيان الشرع،  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: باطل.  )٣(
  من ث.زيادة  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: فبطلت.  )٥(
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 :ع(عليه خصمه في بعض س/ ١٠٦/بامتناع ذي الحق عن أخذه، فإذا رفع 
لأخذ حقّه، أو البراءة منه على ما يخلص  )١(برثبت عليه الج ؛حقه )قبض

يجبر خصمه حتى يسلم  )٢(]له أن[خصمه؛ لأن الحكم عليه كالحكم له، كما أن 
إليه حقه، كذلك يجبر هو حتى يأخذ من خصمه حقه؛ لدخول الضرب على 

فافهم ذلك، والوصي والوارث في  ،منهذلك عليه، ولا يبرأ  )٣(قتعلخصمه؛ ل
ن شاء االله، إوصفت لك  ا فالقول فيه كمادينن كان هذا إذلك سواء، و 

لى االله تبارك وتعالى، وكذلك الورثة والوصي، ومن عمل بالحقّ إوخلاص الهالك 
ه أنفي الخلاص، إلا  )٤(رجي له الخلاص، ولا يعترض على االله في عباده بحكم

  عن زجره. ىأمره، وينته )٥(يرجى ويخاف ويتبع
رجل يدعي  قال القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش: مسألة:

وصاية من رجل، ثم إنه يدعي حقا على رجل لمن أوصى إليه، ولم تقم له بينة 
؟ إليه أم لا يب له في الحكم يمين على المدعيجبوصايته ولا بالحق الذي يدعيه، أ

  إليه على هذه الصفة، واالله أعلم.  يى المدعالذي عرفت أنه لا يمين علقال: 
ن أقرّ ورثة الذي ادعى أنه أوصى إليه بوصايا أن هذا المدعي له أرأيت إ

أم م/ ١٠٧/ ،له المحاكمة فيما يدعيه من الوصية، وتثبت بإقرارهم الوصيةأ، يهوص
بالبيّنة العادلة؟ الذي عرفت أن له المحاكمة في تصحيح وصايته بإقامة حجته، 

                                                 
  ث: الخير.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لتطق.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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ه، واالله تفأما بإقرار الوارث فلا يثبت وصيا في الحكم على غير المقر بصحة وصي
  أعلم.

في الحقوق التي يقر ا الموصي أن للوصي مسألة: ومن جواب أبي الحسن: 
أو  ،والورثة أن يحلفوا أصحاب الحقوق، إذا لم يرفع اليمين في وصيته عمن أقر له

  صح له حق ببينة.من 
ذا عندي أن لهم أن يحلفوهم على ما يرى أهل العلم من هكقال أبو سعيد: 

يمام؛ لأن إقرار الميت في مال غيره، ولو أقر المقر لأحد بحق أالمسلمين عدل 
طلب يمين المقر له و ، اءلجإقر به أأو  ،أو نسي في إقراره ،عليه، ثم ادعى أنه غلط

على حسب ما يدعي  وأبذلك ما يعلم أنه غلط في إقراره، ولا ألجأ إليه إلجاء، 
كان عليه اليمين عندي   ؛معه باطلاالمقر له كان ذلك أنه كان منه مما لو أقر به 

 ،على هذا الوجه للمقر نفسه، فكيف الورثة، وكذلك لو صحت عليه بينة
كان له هو و بباطل، شهدوا له فطلب يمين صاحب الحق ما يعلم أن شهوده 

 )١(على سبيل الدعاوى، فدعوى مصدقةفكيف للورثة، وإنما الأحكام كلها تخرج 

  حقيقتها. )٢(ةودعوى مردودة، ودعوى موقوفة، وهي كلها غير ثابت
وعن الوصي هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصى لهم إذا كانوا  مسألة:

ليس له ذلك ولا عليه؛ لأنه ؟ قال: غائبين أو حاضرين، وتكون الوصيّة في يده
  ليس بوكيل للموصى لهم.س/ ١٠٧/

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: مصدق.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثابت.  )٢(
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صح تو ا وسألته عن المريض يوصي بوصايمن كتاب الكفاية:  مسألة
فقال الوارث: إنه عوفي من مرضه ذلك، ثم مرض  ،ثم مات الموصي ،بالشهادة

  لا أن يصح ذلك على دعواه.إ؟ قال: ومات، يقبل منه ذلك )١(ثانية
؟ ن لم يكن عنده بينة، وأراد يمين الموصى له، هل تلزمه اليمينإفقلت له: 

  يحلف ما يعلم أن فلانا هذا عوفي من مرضه الذي أوصى فيه ذه الوصية.: قال
ن أحضر الوارث بينة إ؟ قال: ن كانت الوصية للفقراء والأقربينإفقلت له: 

  ولم يكن عليهم أيمان. ،بطلت الوصية، وإلا نفذت ؛على دعواه
 ، فطلب إليه أولياء الرجل أن يحجّ إلى رجلوصى بحجة أوعن رجل  مسألة:

بد من البيان،  فلا "؛أو أحججت رجلا ،قد حججت"فقال:  ،عن صاحبهم
  فليس على ورثته بينة؛ لأنه قد مات وماتت حجته. لكن هوإ

نه قد أنفذ الوصية مقبول، إ :ن قول الوصي إذا قالإ :وقد قيل قال غيره:
ولا  ،بينة، كيف صح له ذلكالفذلك عليه فيه  ؛حج بالحجّةقد نه إ :وأما قوله

  .الموصيذلك ل قوله إلا أن يجعل له يقب
كان أولى ،  والوصي إذا صحت وصايته ومن أحكام أبي قحطان: مسألة:

حاله و أأ ،ن كان دينا فقضاه الورثةإالوصايا من الورثة، و م/ ١٠٨/بإنفاذ 
  فذلك جائز. ؛وكذلك الوصية ،وصيصاحب الحق عليهم، وأبرأ الم

وقيل:  :وفي موضع .وعن الذي وكل وكيلا في وصاياه وولده وماله مسألة:
ويحلف فيما يبيع  ،ويقبض ،فله أن يبيع ؛من أوصى وصيا في ماله وولده

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة.  )١(
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استوفيت  )١(قد"لما استوفى مني ثمن ما اشتريت منه، وإلا حلف  نهويشتري، وأ
 ا قول.هذا أيض، و يحلف، ولا يحلف هولعل بعضا لا يرى له أن .هذا قول "منه

  وبعض يرى له أن يحلف، ولا يرى عليه أن يحلف.
وهلك الموصي، فقيل  ،وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه مسألة:

؟ قال: الموصي أ، فكره أن يحلف، هل يبر "احلف على حقك"لصاحب الحق: 
ن طلب الورثة يمينه فكره إإليه، و  )٢(أرجو أن يبرأ؛ لأن الحاكم هو الذي رفعه

  ه حقه.يلإأحب لمن بلغ منهم إذا كره أن يحلف أن يدفعوا ؟ قال: ينثمآ نأيكونو 
هل  "،ليس عليه في ذلك يمين" :وقال في وصيته، ن أوصى الهالكإفقلت: 

  نعم.؟ قال: تصرف عنه اليمين
نه قد أجازوا للوصي أن إ :الذي معي من قول بعض المسلمين قال غيره:

وقد  قال:ولا يحلفهم،  اارث يتيمإذا كان الو  ،حقوقهم قيدفع إلى أهل الحقو 
  لم يجز ذلك، ولا بد من أيمام. وبعض .من فعلهس/ ١٠٨/فعل 

وصى لرجل في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، هل يجوز أن أوعن رجل  مسألة:
فإذا أوصى إليه  ؟ينازع رجلا عليه دين لهذا الذي أوصى إليه في قضاء دينه

كان الورثة أولى و بشيء محدود في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته لم يكن له خصومة، 
الوصايا  )٣(نفاذء لإبذلك معي، إلا أن يكون الورثة أيتاما، ولا يكون في المال وفا

ن له أن إف ؛والحقوق، وصحت الحقوق وأوصى فيها، وطلب الغرماء حقوقهم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فقد.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: دفعه.  )٢(
  ث: الإنفاذ. )٣(
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ويحكم الحاكم له بقبضها من الغرماء الذين لهم  ،يطلب الحقوق على هذا الوجه
ما اليمين فلا يبين لي أن يحلف على حقوق الهالك، أعليه الحقوق للهالك، و 

علم أن كانوا أغيابا أو أيتاما، واالله إن حلف لم تنقطع حجة الورثة معي إو 
  بالصواب.
ثة: ، فقال الور "دين علي"ب :قال ،وصى لابن أخيه بنخلةأوعن رجل  مسألة:

لك دينا ليس بوصية،  ى، وإنما سم"إنما حقك عشرة دراهم، فاحلف على حقك"
إلا ما أقروا به، إلا أن  )١(لم يحلف فليس له نإ؟ قال: فكره الموصى له أن يحلف

فعلمه هو ولم أعلمه  ،عسى أن يكون لي عليه ،ليس لي علم بما قال" :يقول
ن إثمن النخلة بقيمة العدول، و  ا أعطوهو ن شاؤ إ ،حينئذ إليهمفإن الأمر  "،أنا

  ا تركوها له. و شاؤ 
عن رجل حضره  محمد بن محبوب م/١٠٩/سألت أبا عبد االله  مسألة:

عليه يمين ما ؟ قال: دين، هل تلزمه اليمينبالموت، فأشهد بقطعة من ماله لرجل 
  .يعلم أنه ألجأه إليه

  ليس عليه شيء.؟ قال: ن كره أن يحلفوإقلت: 
  ليس عليهم.؟ قال: ه ألجأه إليهأنن رد اليمين إلى الورثة إفقلت: 
ومات  ،وعن رجل أوصى لرجل بوصيةعن عزان بن الصقر:  مسألة

فوا الموصى له ما يعلم أنه ألجأه إليه هذه الوصية الموصي، فطلب ورثته أن يحلّ 
  إلجاء، فإذا كان الموصي سمى ا وصية فلا يمين على الموصى له.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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انقضى الذي من  لا بالقطع.  )١(عليه اليمين بالعلم :قيل وقد قال غيره:
  كتاب بيان الشرع.

وإذا طلب الورثة من الوصي المحاسبة فيما قبض خلف بن سنان:  مسألة:
الثابت من ديون الهالك  )٢(وأنفذ من مال هالكه، فقال: "أنفذت إلا الشيء

ادعى عليه حقا ووصاياه، ولا أحاسبك؟ فعندي أنه لا يحكم عليه بمحاسبة إن 
انقضى الذي من   مما خلفه هالكه، فيحكم بينهما بالحق والعدل، واالله أعلم.

  كتاب بيان الشرع.
والوصي إذا ام الوارث بأخذ شيء من مال ابن عبيدان:  من جواب مسألة

س/ ١٠٩/على  كانو ف الوارث إذا أنكر، ن شيء، أله أن يحلّ اأو كتم ،الهالك
 ،لوارثعلى اين لوصي يمل ليس؟ قال: أم لا ،بمالهالموصي ديون وحقوق تحيط 

  ، واالله أعلم.)٣(أن يكون الوصي وارثا، فله اليمين إلا
وليس للوصي أن يحلّف الذين عليهم الحقوق  ويوجد عنه في موضع آخر:
  علم.أللهالك إلا أن يكون وارثا، واالله 

  بن سعيد الصائغي:ومن أرجوزة سالم 
ـــــــــــال لي مـــــــــــن ظهـــــــــــر    ياتـــــــــــهخ توق

  
ــــــــا وصــــــــايته   ــــــــت في حكمن   قــــــــد بطل

ــــــــــــــــــــــدنا يمــــــــــــــــــــــــ     ينـوللوصــــــــــــــــــــــــي عنــ
  

ـــــــــــــــى      ينيبـــــــــــــــ رث كـــــــــــــــذاأولي الإعل
  

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا بالعلم.  )١(
  في النسختين: لشيء.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٢٥ � �
  

  تباـم مـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــهالكهــــــــــــــــــبأنـــــــــــــــــه 
  

  أوصـــــــــــي بـــــــــــه ووجبـــــــــــا )١(ولا كــــــــــذا  
  

   

   

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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كل ما  فقال من قال:  ؛اختلف في الوصية :ومن كتاب بيان الشرع: وقيل 

وقال من كثرته. بقلته والكثير بالقليل  ،الوصايا فهو شرع من الثلثمن ان ك
قدم في إنفاذ الوصية، ثم بعد ذلك  ،ما قدم الموصي في وصيته فبدأ بذكره قال:

الزكاة والحج  :بما كان من الفرائض، مثل أديب وقال من قال:. فالأول ينفذ الأول
  ثم سائر ذلك من الوصايا. ،ثم العتق ،وأشباه ذلك، ثم الكفارات

ن كان الثلث إ، ف"نسمة نيحجّة، وأعتقوا ع نيحجوا ع" :وإذا قال مسألة:
ن كان بدأ إن لم يبلغ بدأ بالحجّ؛ لأنه بدأ به، فإيبلغ هذين أنفذ الثلث فيهما، و 

ن كانت الحجّة حجة الإسلام بدأ وإبدأ بالنسمة،  ،بالنسمة قبل الحجم/ ١١٠/
  ا؛ لأا فريضة. 

 :مثل ،ضةيلفر اإذا أوصى وأعتق بدأ بالعتق، إلا  عن أبي إبراهيم أنه قال:
  وعمرة الإسلام. ،والزكاة ،الحج

فإنه يبدأ  ؛وأوصى بوصايا ،وصى الرجل بعتق أمته عند موتهأوأما إذا  مسألة:
  الوصيّة. بقي شيء من الثلث كان لأهل إنبالعتق، ف

بشيء قبل  اءدالابت كل ذلك شرع في الثلث  :قد قيل ،نعم :ومن غيره: قال
  شيء.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٢(
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وصى بما بقي من ثلثه أو  ئة درهم،ابموعن رجل أوصى أن يحج عنه  مسألة:
يقسم الثلث ؟ قال: لفلان، وأوصى بالثلث الآخر، وثلث ماله مائة درهم

بما وصى له أنصفين: فنصف لصاحب الثلث، ونصف للحجة، وليس للذي 
  من قبل أنه لم يبق له شيء. ؛ثلثه شيءبقي من 

  حسن عندي. قال غيره:
 ،أو يحج عنه حجة الإسلام ،وعن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة ومنه:

قي من الثلث ن بإفإنه يبدأ بالحجة؛ لأا حجة الإسلام، ف ؛والثلث لا يبلغ ذلك
وإلا لم يعتق، ولو لم تكن حجة الإسلام بدأ  ،شيء يعتق به نسمة أعتق عنه

  ل.با ق أبالنسمة؛ لأا بد
اصص بين العتق والحجة حيث بلغ يح :قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل

  قدره، ولا ينظر في اللازم ولا فيما ابتدأ به.ب لكل  ،من ذلكس/ ١١٠/شيء 
لأا   ؛فإنهّ يبدأ بالأول منها ،لا تسع كلها اللهون كلها وكل وصية تك ومنه:
ما  ،معن؟ قال: وأشباه ذلك ة،والبدن ،والنسمة ،والعمرة ،الحج :مثل كلها الله،

ني أبدأ إف ،أو شيء من واجب عليه ،أو شيء من الزكاة ،خلا حجة الإسلام
  وأدع القياس فيه. ،أستحسن ذلك ،رهخكان الميت أ  إنبذلك، و 
خر أن الوصية كلها شرع في الثلث اللازم والمستإ :وقد قيل: غيره: قالومن 
ضرب ي ،، فكل ذلك يخرج من الثلث بالحصص على حساب ذلك)١(والمتقدم

  ستحقّ، واالله أعلم.يفي الثلث بما  لكل شيء من الثلث

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: والمتقد.  )١(
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عن  - رحمك االله-سألت ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد:  مسألة:
، )١(دينارينب امرأة هلكت، وأوصت بحجة خمسة عشر دينارا، وللفقراء والأقربين

كيف الوجه في ذلك؟ قلت:  ئة درهم،اثلاثم فنظر في مالها فإذا هو يكون قيمة
فالوصايا كلها الحجّة والفقراء والأقربين في ثلث مال الهالك  :فعلى ما وصفت

ذا أردت قسمة إئة درهم، فامإلى يّة في ذلك، ويرجع جميع الوص )٢(جزاءلأعلى ا
ئة اقسم هذه المت، فءاسبعة عشر جز  )٣(جزاء من الدنانير، وهيذلك نظرت الأ
را من ذلك الثلثان، وللفقراء فلأقا ،ان، فيكون للفقراء دينار ءاسبعة عشر جز 
ا، ءئة خمسة عشر جز ا، من المءامن السبعة عشر جز  م/١١١/ الثلث، والحجة

ن يجري ان النقصإإذا لم يخرج من الثلث ف )٤(أموعلى هذا يجري جميع الوصايا، 
من كل شيء من الوصايا على قدرها من قلتها وكثرا،  ضوينتق ا،على جملته

ن الحجة وجميع الوصايا من ثلث المال، وهو المعمول إ :على قول من يقولوهذا 
   .خذ بهأه يأن حفظنابه في عصرنا هذا، والذي عرفناه ممن 

ن اوكفارة الأيم ،والزكاة ،ن الحجّةإ وقال من قال من فقهاء المسلمين:
وسائر الوصايا من الثلث، فعلى هذا  رج جميع ذلك من رأس المال،يخاللازمة 

ثم ينظر فيما بقي من المال، فإن خرج  القول فإنك تخرج الحجة من رأس المال،
وصية الفقراء والأقارب بجملتها من ثلث ما بقي من بعد الخمسة عشر دينار، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: به دينارين. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأخرا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وهو.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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مالها من ن [م )١(نيرن لم تخرج الدناإ، و أخرجت دنانير من ثلث ما بقي من مالها
وهي التي للحجة، فعلت  ،من المال من بعد الخمسة عشر دينارا )٢(]بقي ماثلث 

نقضت أن كما وصفت لك في أول المسألة، و االأقارب وهما الدينار  في وصية
على ذلك شيئا، فهذا  )٣(ناما من الثلث لا يزيدهوأخرجت ،اهممنهما ما نقص

ومصيب من عمل  ،تفسير القول الثاني، وقد حفظنا في هذا القول أنه صواب
  فانظر معناه.  ،به

وصى الموصي أإذا  :قالواوذلك أّم  ،وهنالك قول ثالث وسط بين القولين
 س/١١١، /والزكاة ،الحج :مثل ،فيما أوصى به شيء من اللازم له كانو بوصايا، 

الوصايا  :مثل ،في الوصايا ما ليس له بلازم كانو ن اللازمة، اوكفارات الأيم
 ،ن الوصايا اللازمة له يبدأ اإف ؛وغير ذلك من التطوع )٤(ينللفقراء والأجنبي

الوصايا فيما بقية شرعت ء أن بقي من ثلث ماله شيإه، ففتخرج من ثلث مال
نقضت بالحصص على ما ألا إن خرجت فسبيل ذلك، و إبقي من ثلث ماله، ف

لا ولا يبقى للقفراء و  ،وصفت لك، وعلى هذا القول يخرج الحجة من ثلث المال
ا أنّ ن شاء االله، إلا إقاربه شيء، فانظر تفسير هذه الأقاويل، وكلها معنا صواب لأ

ن من أخذ ذا القول الثالث أنه إ :وأنا أقول ،عرفنا أن الأخذ بالقول الأوّل
ثم الوصية، ثم يحاصص ا تلك الوصايا اللازمة؛ لأن وصية ينظر حصة الأقارب 

فيجب أن يكون مع الوصايا اللازمة على كل  ،أصل في كتاب االله الأقارب لها
                                                 

  ث: الديناران.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: من ثلث مالها ما بقي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يريدان.  )٣(
  ث: الأجنبين.  )٤(
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صايا اللازمة من رأس المال، فإن وصية الذي يجعل الو إلا في القول الثاني  ،حال
  علم بالصواب.أكون على كل حال إلا من ثلث المال، واالله تلا الأقارب 

ولم يسم أنه قد  ،وأشباه هذا من اللوازم الزكاةو وأما إذا أوصى بالحج  مسألة:
  أن يكون هذا من الثلث على حال. فيعجبني ؛ولا أنه مما يلزمه ،لزمته

فيكون  ؛الثلث ناقصا عن كمال ذلك كان، و لثلثن كانت من اإفقلت: 
في  )١(به الموصي أيبدأ بما بدوقيل:  .ن بالحصص على قلة الوصايا وكثرااالنقص

بما  أيبد :وقيلمنها شيء.  م/١١٢/ ن بقيإوصيته فيقدم، ثم ينفذ الآخر بعده 
هو ألزم أن لو كان في حياة الموصي في النظر، وأما الأقارب فلا أعلم أن أحدا 

 ،والحج ،ا أا وصية، وأما الزكاة ىن وصية الأقارب من رأس المال إذا سمإ :قال
من رأس المال.  :فقيل ؛زم فقد اختلف في ذلكواوما أشبه هذا من الل ،ناوالأيم
  .من الثلث :وقيل

ل أوصى بوصايا في مرضه، ثم جعل لها أجلا تنفذ فيه، متى وعن رج مسألة:
فهي إلى ذلك الوقت الذي جعل  ،إذا جعل إنفاذها إلى وقت؟ قال: ماله )٢(يحل

أجلها إليه، وللورثة غلة المال إلى ذلك الوقت، ثم تنفذ الوصية من ثلث ماله، إلا 
  من حين ما يموت.له أجلا، وتنفذ الوصية  فإني لا أرى ؛ما أوصى به للأقربين

سألت عن رجل أوصى عند موته وهو ثابت العقل، وجعل وصيته في  مسألة:
وأصى إلى أخت له وخلف  ،)٣(في نخل أفضل ما كان من ماله ،قطعة من ماله

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: áجد.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: خاله.  )٣(
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من  )١(ن هذه المرأة أرادت أن تبيعإوصى أيضا إلى أخته في ولده، ثم وأيتيما، 
وهو أوفر لليتيم معها ومع  ،أوفر لليتيمت أن ذلك أأطرافه، ور  )٢(أوسائر المال 

فعلى ما ما أوصى به الميت؟  يأم ليس لها أن تعد ،الناس، هل يجوز ذلك لها
ن أأوصى به الميت، والحق أولى ما اتبع، إلا  ما يفليس لها أن تعدوصفت: 

فلهم ذلك، وإذا  ؛رادوا أن يفدوا تلك القطعة بثمنهاأو  ،ينغن الورثة بالو يك
من يبيع لها، فإذا س/ ١١٢/أمرت  ،شيئا من المال )٣(المرأة أن تبيعأرادت هذه 

فتشهد بالتمام كما قد باع  ،جاء الإشهاد والتسليم دخل عليها من يعرفها
  وكيلها، واالله أعلم.

دنانير أو دراهم، وأوصى أن تنفذ عنه إليه لو أنه سلم  :وكذلك قيل مسألة:
ورثة أن يأخذوا تلك الدنانير ويقضى عنه دينه من ذلك، فطلب ال ،وصيته

كان لهم   ؛الوصية دنانير ودراهمو وينفذوها بدنانير ودراهم  ،والدراهم بعينها
ه مما فيه اءذلك، وليس على الوصي أن يسلم إليهم ذلك حتى يسلموا إليه فد

  الوفاء.
ليس لهم ذلك، وينفذ ما قال الموصي على ما أوصى، وقد قيل:  قال غيره:

كانت   ؛ثم لم يسلموا إليه ذلك وتلفت الدراهم ،إليهم ذلكن جهل وسلم إف
  ن على الوصي في ذلك.االوصية والدين في مال الهالك، ولا ضم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يتبع.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ومن.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتبع.  )٣(
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أن من  - رحمك االله- واعلم  أيضا: ومن جواب أبي محمد  مسألة:
جعل وصيته في موضع من ماله خصوصا، كأنه أوصى بذلك الموضع في هذه 

يباع ويقسم بينهم على  ،يا إلا ذلك الموضعلم يكن لأصحاب الوصا ؛الوصايا
ولم يقبل بذلك  ،، وولده حاضر"إنما بقي على ولدي" :الحصص، وأما قوله

نّك أنفذت ذلك المال الذي سمي في الوصيّة إ :فلا يلزمه ذلك، وقلت ؛وسكت
فليس عليك  ؛وبقي من الوصية، ولم يقدم على بيع ماله حتى تنفذ الوصية كلها

  لورثة.ذلك ولا على ا
وكفارات،  قو قوالوصيّة فيها حم/ ١١٣/في رجل تقلد وصيّة رجل،  مسألة:

شرط إنفاذ هذه الوصيّة من  كانو وذلك من بعد أن أشهد على وصيته شهودا، 
من ثمرة مال  )١(الموصي على الوصي أنهّ لا ينفذ هذه الوصايا إلا من ثمرة ماله، أو

الذي  )٢(وما ؟فما حال هذا الوصي ،ن الوصي ماتإمعروف وقد حدّه له، ثم 
ما يخلصه في قول المسلمين أن عليه أن ينفذ هذه الوصية  )٣(فديهيجوز له أن ي

 من أصل ماله ولو بالبيع، أم ليس عليه إلا من ثمرة المال، وفي هذا المال أيتام
  .خلّفهم الهالك؟ بين لنا قول المسلمين

ذ الوصيّة إلا على ما رسم الذي عندي أن الوصي ليس له أن ينفالجواب: 
ن طلب أحد من له حق أن يسلم إله الموصي في حقوق االله وحقوق عباده، و 

أقام الحاكم وكيلا وباع من أصل المال، وسلم إلى  ،إليه حقه، ولم يصر إلى الثمرة

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأما.  )٢(
  ث: يعمل به.  )٣(
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وصي، واالله وحقوق االله فمن ثمرة المال كما أوصى الم ،أصحاب الحقوق حقوقهم
أعلم، وجدت هذه المسألة من جواب عبد االله بن محمد بن إبراهيم السمؤلي 

.  
وأما ما ذكرت من رجل من جواب أبي عبد االله محمد بن روح:  مسألة

البقرة  بخذ حأأوصى ببقرة في دينه، والبقرة مؤاجرة في الزرع، ثمّ إنهّ أراد أن ي
فعلى ما أخذ نصيبه من الحبّ؟  فيقضيه في الدين، وطلب من طلب من الورثة

 ؛ن كان الموصي إنما جعل قضاء دينه في بدن البقرة خصوصاإفوصفت: 
 ى،سممن أقر الموصي بدين إفليس على الورثة إلا ما أقر به، و س/ ١١٣/

فللورثة الخيار في  ،ويقضى ثمنها في دينه ،وتنفذ وصيّته ،وأوصى أن تباع البقرة
 )١(وا فدوها، وإنما للورثة الخيار في ذلكؤ ن شاإو  وا سلموا البقرة،ؤ ن شاإ ،ذلك

الشيء إذا أوصى به الموصي في دينه، إذا كان للورثة الفضلة من ذلك الشيء 
   .كان عليه ما نقص من ذلك الشيء عن الدينو عن الدين، 

فليس  ،الشيء بعينه يقر الموصي أن هذا الدين فيه خصوصا وأما إذا كان
معروفا،  ىإذا كان الدين مبهما ولم يكن مسم ،للورثة فيه خيار ولا لهم فيه فداء

وكذلك لهم الخيار في الحب  ،رةبقفلهم الخيار في ال ،معروفا ىسمموأما إذا كان 
ولا تأخذ  ،تدبر ما أجبتك به ،إذا سلموا ما يلزمهم من الحصة من الدين ،وغيره

أنه صواب فلا تعتمده دون  كوما لم يصح مع ،منه إلا ما وافق الحق والصواب
ن إمطالعة أهل العلم في ذلك من المسلمين، وأرجو أن الذي أجبتك صواب 

ورد إليه بصدق قلبك  ،ولا تتكل على رجائي إلا أن يصح عندك ،شاء االله

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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ِ ﴿: ن االله يقولإف ،باهود منك في ذاته ومرضاته /�ُ+3ۡ �َ� 2ََٰ+ُ�واْ �ِ,َ/� َ.َۡ+ِ�$َ وَٱ��
 َ%ِ45ِ6ۡ

7َ ٱ!ََُۡ! َ ، فلا شك أن من اجتهد ]٦٩[العنكبوت:﴾ُ�ُ#&ََ/�ۚ :ن� ٱ�8

ن اللازم أن لا يرد على محق اومن أحسن كان االله معه، ومن الإحس ،اهتدى
ولو كان ذلك  ،ولا يقبل من مبطل باطلا ،ولو كان المحق فاسقا )١(لهقاحقا 

 ،نان الحرفاولولا هذ ،معروفا بالعلم والورع ،الناسعند م/ ١١٤/المبطل ثقة أمينا 
وبارزوا المحقين  ،ن اتبعوا المبطلين تقليداإولم يهلك الهالكون  ،لنجا المتمسكون

ويظنون أم  ،بذلك من المعتدين )٢(وهم ،بالعداوة عنودا واجتهادا منهم في الدين
ن من إف ،وبينت لك وأوضحت ،فانتفع بما وصفت لك وشرحت ،من المهتدين

 ،واجتهد بالصدق من قلبه ابتغاء وجه ربه فلا يضل أبدالك، انتفع بما وصفت 
وصلى االله على محمد خاتم  ،والحمد الله رب العالمين ،ولا شك أنه من السعداء

عمر بن  )٣(تم الجواب من أبي عبد االله إلى أبي محمد بن ،النبيين وسلم تسليما
  محمد المعروف بالعودي.

ن إوقلت: فيما أحسب: جواب أبي عبد االله محمد بن روح ومن  مسألة:
ن إف" :جعل هذا الموصي وصيته هذه في شيء من ماله محدود، فقلت له أنت

ولدي فلان "أو قال:  "،عن الوصية فما بقي منها فعلى ولدي فلانهذا عجز 
أنت ت وبع "،نعم"ولا  "لا"ولا قال ولده:  ،وولده حاضر يسمع "،يقوم بما بقي

ونفذت عن الرجل وصيته من ذلك الذي قد حده  ،المال برأي الوارث ذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: له.  )١(
  ث: هو.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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، وبقي من الوصية شيء كثير ،وعجز ذلك المال المحدود عن الوصية ،الميت
فلا أرى فعلى ما وصفت: ما الرأي في ذلك على هذا الوعد؟ قلت: 

ا هو جائز لك إنفاذه من مال هذا الموصي مم ،عليك إلا ما أمكنكس/ ١١٤/
ن بالغت بالمطالبة من إوالمطالبة من ولده مطلب سؤال لا مطلب حكم، و  ،إليك

ولم أر على الولد من  ،كلكان ذلك من جه  ،الولد بأن ترفع عليه إلى الحاكم
ن إوالقيام له بما يؤمله منه  ،ذلك أمرا ثابتا، والذي نحبه للولد رعاية حق والده

ولد قد اعتقد في قلبه حين ن كان الإو  ،أمكنه على غير ضرر بنفسه ولا بعياله
له الوفاء بما  )٢(فأحب ،بأن ينفذ عن أبيه ذلك )١(]ذلك فيذكره [سمع من أبيه 

ولا أرى ذلك عليه في الحكم ثابتا، واالله  ،قد علم ربه من اعتقاد قلبه في ذلك
  أعلم بالصواب.

وسلم إلى  ،في الموصي إذا أوصى بوصايا وديون دنانير ودراهموقيل  مسألة:
عني وصيتي وديني من هذه الدنانير  )٣(اقض"الوصي دنانير ودراهم وقال له: 

على الوصي  ،أن لهم ذلك وليس لهم ذلك "دراهمو إليه دنانير  اهنيعوالدراهم ب
أن يسلم إليهم ذلك حتى يسلموا إليه الفداء الذي يريدون أن يفدوا ذلك به، 

أو لم يسلموا  ،فتلف ذلك من أيديهم ،ن سلم إليهم ذلك قبل أن يسلموا إليهإف
ن على الوصي من ذلك ان ذلك يرجع في مال الهالك، ولا ضمإف ،إليه الفداء

  في ماله.م/ ١١٥/

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأحسب.  )٢(
  ث: اقبض.  )٣(
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ويضمن له بقضاء  ،ن جعل الموصي لبعض ورثته شيئا من مالهإو  مسألة:
ثبت ذلك إذا سمى الدين  ؛في صحته هن كان جعلإدينه، هل يثبت ذلك؟ ف

  لم يجز ذلك له. ؛في المرضذلك جعل ن إوالوصية، و 
وأوصى بحجة وجعلها  ،ورجل أوصى إلى رجلمن كتاب الأشياخ:  مسألة

وجعل  ،بحجةإلى رجل وأوصى ن كان أوصى إوتلفت النخل؟ ف ،في نخل له
ن كان إفالحجة راجعة في ثلث مال الهالك، و  ؛الحجة في هذه النخل وتلفت

 ،ن كان أوصى ذه النخل بحجةإفأخاف أن تبطل الحجة، و  ؛نفذ )١(الثلث قد
ن يبقى من وإ .فأخاف أن تبطل الحجة، واالله أعلم ،وتلفت النخل وذهبت

انقضى  .ولا تبطل الحجة ،أخرجت الحجة من حيث خرجت ،النخل شيء
   الذي من كتاب بيان الشرع.

وإذا وجد  لعلها عن الشيخ هلال بن عبد االله بن مسعود العدواني: مسألة
كان المال لا ، و وشيئا ثابتا بالإجماع ،الوصي على الهالك شيئا ثابتا بالاختلاف

  اصص أم لا؟ حيفي للكل، أهذه الحقوق تت
اصص لسائر فهو مح ؛على قول من يثبت ذلك الحق بتلك الحجةالجواب: 

وينظر العدل فيه،  ،فمعه متروك ؛ومن لا يثبت ذلك .الحقوق التي تثبت بغيره
   أعلم. واالله

 ،وأما الإقرار بثلث المالعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
 ،ن من جملة المالان الوجهافهذ ؛ناوالوصايا بثلث المال إذا كان بحق وضم

ولو أقر مقر  ،ما بقي بعد إخراج اللوازم[ثم الوصايا من ثلث س/ ١١٥/

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فقد.  )١(
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ثلث جميع ماله قبل الديون لزيد  كانو؛  ه لعمر يثم أوصى بثلث ،ماله لزيد )١(]بثلث
  ثلث ماله الباقي بعد اللوازم. وكان لعمر و  ،والوصايا من باب الإقرار بالمفصول

ك يوالشر  ،وأما الإقرار بالثلث فمخرجه مخرج الشركة في ماله ومنه: مسألة:
والمشتري  ،ن فمخرجها مخرج القضاء والبيعاأولى بالإجماع، وأما الوصية بالضم

أو وقف من  ،إذا لم يكن ثم مانع من حجر ،ن سائر الغرماءم ىأولى بما اشتر 
  حاكم. 

وأراد الوصي  ،وأتلف قيمته ،وفي الوارث إذا باع متاع هالكه ومنه: مسألة:
فتعذر عن التسليم بعدم أو غيره، هل للوصي أن يرجع فيما  ،ما باعهقيمة منه 

  ويحكم عليه الحاكم بذلك؟ ،ويأخذه من المشتري أو قيمته ،باعه الوارث
ن كان المال لا يفي إو  ،شيءبإذا كان المال واسعا فلا يتبع مشتريه الجواب: 
فالبيع  ؛ن باعإفلا يثبت بيع الوارث لشيء من مال الهالك، و  ؛بدين الهالك

  مردود، واالله أعلم. 

   

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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 ،والموصي في بلد ،وإذا أوصى الرجل بوصية لرجلومن كتاب بيان الشرع: 

ومسكنه في  ،كانت وصية الهالك وموته في بلدو  ،سكنه في بلدمو  ،وموته في بلد
أو في بعضها دون  ،وللهالك مال في هذه المواضع كلها ،بلد أو بلدين مختلفين

ن كلها أو في اوفي غيرها أو فيها وفي غيرها، والوصية توجد في هذه البلد ،بعض
 ،أو لا توجد في شيء منها وتوجد في غيرها ،دون بعضم/ ١١٦/بعضها 

ولا  ،فتخرج من الثلث في بعض القيم ؛الوصية مختلفة في هذه المواضع )١(وقيمة
المواضع، فأما مال ن في هذه اوتكون لها زيادة ونقص ،تخرج من الثلث في بعضها

 ،الوصيةة أما قيمو قيمته حيث توجد يوم القضية ما كان من الأصل، فالهالك 
قومت الوصية في  ،نان مختلفان كان له سكنإو  ،فحيث يكون سكن الموصي

قومت حيث  ،ن كان له فيهما جميعا مالإالبلد الذي مات فيه ماله أو سكنه، و 
الوصية إذا كانت تخرج من الثلث من فقيمة  ،ن مات في غيرهماإمات منهما، و 

ن لم يخرج من الثلث من أحد إحيث كان أوفر على الورثة من بلدي الهالك، و 
له إذا كان  ىفقيمتهما فيما كان أوفر على الموص ،أحدهما فيالبلدين وخرجت 

فقيمته في أقرب المواضع الذي  ،ن لم يوجد في بلد الهالكإيخرج من الثلث، و 
ولا في  ،نيولا ينظر في غير ذلك البلد ،لشيء إلى بلد الهالكذلك ا ايوجد فيه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وقيمته.  )١(
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ولا في غير ذلك من البلدان، وإنما يقوم على  ،ولا في بلد الموصي ،بلد الموصى له
  ما ذكرنا.

فحكم لكل من  ،الحاكم الوصايا في ثلث مال الهالك )١(وإذا أثبت مسألة:
الوصي بالتسليم و وأمر الورثة  ،له به في ثلث مال الهالك يأوصى له بما أوص

  أو أغل غلة. ،فلم يسلم إليه حتى غلا المال ،أو بالبيع ،إليهم
 ؛غلأولو غلا المال أو  ،إذا لم تنفذ الوصايا ولو حكم ا الحاكم قال غيره:

 ،من المودع ؛ما كان من الوصايا ،الوصايا س/١١٦/ ن الغلة للورثة وأصحابإف
فإنما ينظر في ذلك إلى قيمة المال يوم تنفذ  ،والمضاف ،والمفصول ،المبهم )٢(و

ن إو  ،للورثة كان لأصحاب الوصية مثل ما  ،أو أغل غلة ،ن غلا المالإالوصية، ف
وأما المعلم من  ا.كان على الورثة أداء الوصاي  ؛ت قيمتهضتلف المال أو نق

 ،و نقصزاد ذلك بعد ذلك أ ،فإنه إنما يكون قيمته يوم مات الموصي ،الوصايا
فذلك لصاحبه خاصة وغلته له، وما لم ، أو سلم أو تلف ،أو غلا أو رخص

 ن في هذه الوجوه الأربعةاتنفد الوصايا حتى تصير إلى حال الزيادة فيها والنقص
ن قضى بعض الوصايا على الأوفر من المال وتمام إ، فحتى تصير إلى حال

ن فعل الوصي إف ،ال أو تلفولم ينفذ جميع الوصايا حتى نقصت قيمة الم ،الوصية
ولم يصح سائر  ،صحته عند الحاكمبحكم عليه بإنفاذ ذلك  ،ذلك برأي حاكم

ن اولا ضم ،ثبت ذلك من حكم الحاكم ،حكم عليه الحاكم أن ينفذ ؛الوصايا
 ،اصصون أصحاب الوصايا إذا صحت سائر الوصاياحويت ،على الوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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ن كان ذلك أنفذه بغير إو  ويلحقون من سلم إليه من أصحاب الوصايا خاصة،
ض ثم تلف المال أو نقصت قيمته حتى تنق ،وسلم على الأوفر ،حكم حاكم

لأنه فعل ما لا  ؛فالوصي ضامن ،على أصحاب الوصايا وصاياهم من الثلث
أو  ،في وقت واحد )١(وإنما كان له أن ينفذ جميع الوصايا إلى أهلها ،يجوز له

ولم  ،فمتى سلم شيئا من ذلك ،لأنه مال مشترك للوصايا ؛من الحاكم )٢(بحكم
ما كانت الوصايا  ،فهو ضامن للوصايام/ ١١٧/ ؛يسلم الجميع حتى يتلف المال

سائر الوصايا على الأقل  )٣(]ولو سلم[تستحق من ذلك الذي أنفذه يوم أنفذه، 
يده حتى باقي الثلث في  كانو  ،ثم لم يسلم سائر الوصايا ،اصصةمن القيمة بالمح

ن الذي إف ؛حتى رجعت الوصايا إلى التمام )أو نقصت (خ:زاد المال أو قيمته 
  ويستتم ذلك. ،سلم إليه يرجع فيستحق ماله من في الوصايا

هل قلت:  ،وعن جميع الوصايا غير المعلمعن أبي سعيد:  أحسب مسألة:
ذلك للورثة  )٤(يكون لأصحاا فيما أغل المال قبل التنفيذ شيء من الغلة، أم

فمذ  ،أنه إذا ثبت للموصى له شيء من الأصل في الحكمفمعي  دون الوصايا؟
  ما أغل، وإذا لم يستحق الأصل لم تكن له غلته. )٥(يستحقه في الحكم فله

فلم  ،ن طلب أصحاب الوصايا إلى الورثة أن يعطوهم ما أوصى لهمإو قلت: 
اب الوصايا، هل يدخل ثم أغل المال غلة بعد مطلب أصح ،يفعل الورثة ذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أصلها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يحكم.  )٢(
  ث: ولم يسلم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أمر.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: قلة.  )٥(
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أم يدخلون في ما وجب لهم من أصل فمعي  أصحاب الوصايا في تلك الغلة؟
خالص ولا  )المعلمة :خ(ن كان ليس لهم شيء من الأصول المغلة إما أغل، و 

  ا سمي لهم من الوصية.مم )١(فليس لهم إلا ما استحقوه ؛مشترك
فلم  ا،فر وافي وقت كان المال  ،ن طلب أصحاب الوصايا وصاياهمإو قلت: 

 )٢(ن ما نقصتايعطوا حتى نقص المال بضياع أو آفة، هل يكون على الورثة ضم
وبين ما يجب لهم بينهم أم إذا حالوا فمعي  قيمته يوم طلب أصحاب الوصايا؟

أنه  س/١١٧/ فأرجو ؛تسليمه من وصاياهم بغير عذر حتى تلف ذلك أو نقص
  تلفوا.أإم يضمنون ما قيل:  قد

ن تلف المال كله، هل يضمن الورثة الوصايا إذا رفع أصحاب إو قلت: 
  أنه قد مضى القول في مثل هذا.فمعي  الوصايا حين طلبوا؟

أنه إذا كان عليه فمعي  ن كان الدافع لهم الوصي، هل يضمن؟إفوقلت: 
  فهو عندي مثل الورثة. ؛فدفعهم وهو قادر على ذلك بغير حق ،تسليم ذلك
حتى نقصت قيمة المال أو  ،ن قضى الورثة أو الوصي بعض الوصاياإقلت: 

أنه إذا فعلوا ذلك بغير حكم فمعي  تلف، هل يضمن الورثة ذلك أو الوصي؟
كما وصفت لك بغير  كانو ،)٣(من حاكم يجب حكمه ،يجب عليهم بذلك

  .مفالقول عندي في ذلك سواء في ضما ؛عذر

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: استحقوا.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نقضت.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: حكم.  )٣(
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فحكم على الوصي أو الورثة  ،اياالحاكم بعض الوص )١(ن صح معإوقلت: 
فيسع الورثة  ،ولم يصح عند الحاكم سائر الوصايا ،بإنفاذها على الأوفر من المال

أنه إذا لم فمعي  أو الوصي أن يعطوا ذلك بأمر الحاكم دون سائر الوصايا؟
ولم يقدروا على إنفاذ ذلك  ،كمالحوأخذهم الحاكم ب ،يقدروا على الامتناع

فأرجو أن يكون لهم ذلك على  ؛حيث لا ينالهم الحكم سرا ولا علانية ،سريرة
  ن شاء االله.إهذا المعنى 
يوم  )٣(ثمنهامن  )٢(الوصايا ما نقص ةن فعلوا ذلك، هل يضمنون قيمإو قلت: 

أنه إذا كان على ما مضى من العذر فمعي  يوم القضاء لما حكم به الحاكم؟
صحت الوصايا أشركوا ما قد مضى ولكن إذا  ،فأرجو أن لا يضمنوا ؛والعجز

ن إيوجبه الحق في الحكم، و ما اصصوا في ذلك على وتح ،ولحقوقهم ى)قض :ع(
فأرجو أن لا  ؛العلانية )٥(في السريرة وم/ ١١٨/)٤(وقد كان يقدر ،لم يصح

  ن عليهم في ذلك.اضم
فهل للحاكم أن يحكم بإنفاذ ما قد صح معه قبل الذي لم يصح من قلت: 

 ولا يكون له ،أن له ذلك بعد أن يقطع حجة المدعي في ذلكفمعي  الوصايا؟
  أوجه من وجوه الحق. )٦(حجة بصحة بينة

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: معه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نقض.  )٢(
  ث: قيمتها.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بقدر.  )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: نبيه.  )٦(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٤٣ � �
  

 ،وعمن أوصى بمال يباع له ويحج له بهومن جواب أبي الحواري:  مسألة:
فالثمرة فعلى ما وصفت: فثمرته إلى حد ما يتفق البيع، هل يجوز له ذلك؟ 

ولم تصرم حتى مات  ،)١(إلا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصية ،للوارث
وما حدث بعد ذلك من الثمار فهو للورثة، وهذا  ،فالثمرة تبع للمال ،الموصي

هذا "أو قال:  ،)٢(ةن كان أوصى بالمال في حجإإذا أوصى ببيع المال في حجة، ف
من كتاب بيان  انقضى الذي .كان المال وثمرته في الحجة  "؛المال يحج به عنه

   الشرع.
ومن أوصى أن يقضى عنه حق من فضلة من كتاب منهج الطالبين:  مسألة

فهذه  ؛ل عن عيالهفضأو كان فيه غلة لا ت ،غلة ماله، ثم لم تكن في المال غلة
كان القضاء و  ،ن طلب أصحاب الحقوق حقوقهم بيع الأصلإوصية باطلة، و 

 إلىإلا ما كان من دين  ،إذا لم يكن في الثمرة وفاء لدينه ،ن من أصل المالاللدي
  جل فهو إلى أجله.أ

 ،وأوصى بقضائه في غلة ماله ،عليه هإذا أقر بالحق أن: قال أبو سعيد 
ن عليه "إ :ن قالإويقضى من ماله على سبيل قضاء الدين، و  ،فهو كما قال

ذلك س/ ١١٨/لم يكن  "؛أو في ثمرة ماله متصلا بإقراره ،ألف درهم في غلة ماله
وثمرة ماله على ما أقر به؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك وصية في ذلك  ،إلا في ماله

ولا يباع ذلك المال أبدا حتى يخرج  ،أو في دين غيره ،)٣(في دين قد ثبت ،في غلته

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: حج.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: نبت.  )٣(
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يفعلون فيه ما  ثم يكون من بعد لوارثه ،وقف عليه حتى يستوفي ،هذا الحق منه
  شاؤوا.

يجعلها ثم  ،في الذي يوصي بوصايا في ماله وقيل عن القاضي أبي زكرياء 
ن شاء أنفذها من إ ،ن الوصي بالخيارإ :بعد ذلك في موضع محدود من ماله

في [ما إذا أوصى بوصايا أو  ،ن شاء من ذلك الموضع المحدودإال، و المجملة 
المال، ذكر أن الوصي لا ينفذها إلا من ذلك محدود ولم ينفذ من جملة  )١(]موضع

 ؛وجعلها في موضع معروف من ماله ،إذا أقر ا قو قالموضع المحدود، وأما الح
  فللوصي أن ينفذها من حيث شاء من المال.

ن الوصي فيما أوصى به إ :عن الشيخ خميس بن سعيد  مسألة
يكون فيها كواحد من  ،الموصي من الأصول في أبواب البر من المساجد وغيرها

إلا أن  ،بشيء يلزمه دون سائر المسلمينفيها ليس هو مخصوصا  ،المسلمين
ويفرق ثمنها في شيء من أبواب  ،يكون أوصى الموصي بشيء من الأصول لتباع

نفذ غلته في شيء من أبواب البر، مثل:  تأو أوصى بشيء من الأصول ل ،البر
ن كان قد قبل إي يقوم به الوصي فمثل هذا عند ،ناأو أيم ،كفارات صلوات

أو  ،بت النخلة الموصى ا للمسجدنالوصية على أن ينفذها، وكذلك الذي ي
فلا يلزمه القيام ا من قبل تنبيته وتسجيره، ويلزم القيام ا الوصي  ،سجرها

  فيها، واالله أعلم. 
ن الوصي إذا كان بعد في إفقد قال من قال:  م/١١٩/الصبحي:  مسألة:

ليس وقيل: فعليه القيام بإنفاذ غلة الموقوف التي أوصى ا الموصي.  ؛الحياةقيد 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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 ،وبين الكف عن الدخول في الوقوف ،عليه ذلك، والحاكم مخير بين الدخول
وبأن له  ،والأغياب ،والأيتام ،والمساجد ،وإذا رأى قوة في القيام بأمر الوقوف

مع القدرة من التعاون على  ،فلا يعذر من الدخول فيها والقيام ا ؛فيها الضياع
  البر والتقوى، واالله أمر بذلك، واالله أعلم.
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فطلب إليه  ،وورثه وارث ،وإذا كان دين على ميتومن كتاب بيان الشرع: 

لم يكن بمنزلة  ،واحتجوا بالعدم ،ن فلم يعترضوااالمال على الدي )٣(رضعالدين ف
ويأمر  ،ينادي عليه الحاكم ،لأن الدين ليس عليه، والدين في مال الميت ؛المديون

ثم يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة أن  ،ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع
 ،ن لم يعطوا باع المالإن أعطوا فالمال لهم، و إطوا الدين، فأو يع ،ينفذوا المال

  وليس للورثة في إحضار الدين أجل. 
ن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال إلهم الأجل ثلاثة أيام، ف :وقول

وأعطى أصحاب  ،ن لم يفد باع الحاكم حصتهإفله ذلك، و  ؛بحصته من الدين
ن كان إل تخرج حصته من الدين، و إذا كانت حصته من الما ،الحقوق حقوقهم

المال إذا بيع جملة أدى جملة جميع الدين، وإذا فدى بعضهم لم تخرج حصة 
لم يكن لأحد منهم أن يفدي حصته؛ ؛ من الدين س/١١٩/الباقين حصتهم 

ن كان إو  .قال ذلك محمد بن محبوب  ،لأن دين الميت أولى بماله من الورثة
 )٤(وأعطى الدين من بعد ما يستحلف ،الحاكمالورثة يتامى أو غيابا باع 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الورثة.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ففرض.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يستخلف.  )٤(
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ويكتب الحاكم لمشتري المال بما صح معهم من  ،أصحاب الحقوق على حقوقهم
حقوق الناس على الميت بالبينة العادلة، وأنه استحلف أهل الحقوق على 

 ،وادن بعد أن احتج على الورثة أن يفم ،ونادوا على المال أربع جمع ،حقوقهم
فأوجبه عليه وأمره بتسليم الثمن إلى  )١([لم يرد عليه أجل]ن حتى وقف على ثم

ن كان للهالك وصي منه في دينه إوأنه قد سلم إليهم وأبروه منه، و  ،أهل الحقوق
احتج الحاكم على الورثة فيما يصح معه من  ،وصح ذلك ببينة عدل ،ياهاووص

ن كان لهم إفوالوصية من ثلث ماله،  ،وجعل الدين من رأس ماله ،دين أو وصية
 أو[وإلا أمر الوصي أن ينفذ ما صح مع الحاكم على الهالك من دين  ،حجة

عنده وصايته في قضاء  )٣(توكتب للوصي وأشهد له أنه قد صح ،)٢(]صيةو 
وصح عليه من الدين والوصية كذا وكذا، وأنه قد أجازه  ،وإنفاذ وصاياه ،دينه

 ،وجعل الدين في رأس ماله ،الوصية من مال الهالكو على إنفاذ ذلك الدين 
أو غائبا أمر الوصي بإحضار  ،ن كان وارثه يتيماإوالوصية في ثلث ماله، و 

 .الساعة إلى واستحلف أصحاب الدين أنه له عليه ،أصحاب الدين والوصية
لم يبع الوصي من مال الهالك لدينه  ،ومن لزمه يمين من أصحاب الوصايا

 ،ن كان الدين والوصية لصبيإلحاكم، و ن ااالديم/ ١٢٠/ووصيته حتى يستحلف 
أو أعجم سلم دينهم ووصيتهم إلى من يقوم بأمرهم من  ،أو معتوه ،أو غائب

                                                 
  ث: من لم يزد عليه أحد.  )١(
  في النسختين: أوصية. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: صح.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٤٨ � �
  

السلطان، وعلى الحاكم أن يحتج  )١(هقامأكيل و أو  ،وصي أو وكيل من غائب
  ن أرادوا.إالوصي  ىعلى من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعو 

كانوا ، و وا المالدوعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة أن يف مسألة:
 ،وليس له أن يحكم حتى يحتج ،يحتجوا على أولياء اليتامىأن حكام المسلمين 

  فإنه ينفذ الحكم ولا ينتظر حجتهم. ،ناإلا أن يكون الورثة بالغين أغيابا من عم
ببيع ما يصح معه من أن يأمر  )٢(وللحاكم ومن كتاب أبي جابر: مسألة:

بقدر ما يصح عنده وعليه من الحقوق والوصايا  ،مال الهالك بالنداء فيمن يزيد
وأشهد له  ،في ذلك أجازه إلى البيع ين صح للهالك وصإف ،التي في ثلث ماله

الحجة على  ةوإنما البيع بعد إقام ،إليه هجاز أعدولا بما صح عنده من الوصاية و 
 ،فالمال لهم ؛ذوا ما أوصى بهنفوأ ،على الهالك من دين ن أدوا ما صحإف ،الورثة

  ن لم يعطوا باع المال.إو 
 ،ن الحاكم لا يبيع من مال الهالكإوقد قيل: : نعم، ومن غيره: قال 

  لم يبع. نإف ،فهموكذلك الوصي حتى يحتج على الغرماء ويحلّ 
  ليس للورثة في إحضار الدين أجل.ومن الكتاب: وقيل: 

  للشفيع ثلاثة أيام. )٣(لهم في ذلك ما :قد قيلو نعم،  قال:ومن غيره: 
 ؛ن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدينإو ومن الكتاب: 

إلا أن يكون المال إذا لم  ،من لم يفد حصتهس/ ١٢٠/ فله ذلك، وتباع حصة

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  اكم. هذا في ث. وفي الأصل: والح )٢(
  ث: مال.  )٣(
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 ، بمالهودين الميت أولى ،فإنه يباع جملة ،يبع جملة لم يؤد الدين الذي على الهالك
وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم  ،أو أغيابا باع الحاكم ،ن كان الورثة أيتاماإو 

ن كان إعلى حقوقهم. و  )أصحاب الحقوق أهل الحقوق (خ: بعد أن يستحلف
الحاكم  )٢(أو معتوه سلم ،أو غائب ،أو أعجم ،)١(الدين الذي على الهالك لصبي

ن لم يكن لهم وكلاء أقام إن عليهم. و اولا أيم ،أو الوصي ما كان لهم إلى وكلائهم
  يقاسم لهم الوكيل، ويتولىّ قبض ما كان لهم. ،الحاكم وكلاء ثقات

ن صح على الميّت ديون بعد إومن جواب أبي الحواري: قلت:  مسألة:
المسلمين؟ فليس  )٣(موته، هل على الحاكم أن يقضي عن الميّت دينه، أو لجماعة

ن إإليه، ويصحّ ذلك معه بالبيّنة العادلة، فعلى الحاكم ذلك إلاّ أن يطلب 
الحاكم يقيم له وكيلا، ويبيع من مال الهالك في قضاء دينه. وليس للحاكم أن 

بالغون،  )٤(يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت، إلا أن يكون للميت ورثة
فلهم ذلك. وأما جماعة  ؛فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على شيء من العروض

كان   ؛ن لم يفعلوا ذلكإن فعلوا ذلك جاز لهم، و إالمسلمين إذا لم يكن حاكم، ف
فعلوا أقام في أموالهم وكيلا، فيفعل مثل ما وصفت لك من وكيل.  إنف ،لهم جائزا

  كتاب بيان الشرع.  منانقضى الذي 
 ؛لى الهالكوأما الذي يوكّله الحاكم لقضاء ما ع ناصر بن سليمان: مسألة:

  بمنزلة وصي الهالك لا بمنزلة الحاكم، إذا أراد بيع شيء، واالله أعلم.م/ ١٢١/فإنه 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: الصبي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أسلم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الجماعة.  )٣(
  في النسختين: وراثة. )٤(
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في الوصي إذا احتاج إلى صلحاء البلد : وعن أبي الحواري  مسألة:
 ،في تقويم صدقات زوجات الهالك، وبيع ماله، فلم يجيبوه إلى ذلك )١(وعدوله

في الورثة يتامى فلا بدّ من ذلك،  ن كانإقال:  ؛واستضعفوا أنفسهم عن ذلك
وهو يعرف  ،ن صار في حال العدم من حضرة العدولإولا عذر لهم في ذلك. و 

ن لم يبصر ذلك، لم يكن إ )٢(اجتهد في ذلك، وتحرى الحقّ والعدل، و ؛القضاء
  ن يبصر ذلك.ممله أن يدخل في ذلك إلا بحضرة العدول 

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: غيروا. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٢(
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وعليه دين في ماله، وأوصى إلى  هلكوعن رجل ومن كتاب بيان الشرع: 

رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وترك الهالك ورثة بالغين وأيتاما، أيجوز لهذا 
ون رأي الورثة، أم ويقضي دينه ووصاياه برأيه د ،الوصي أن يبيع من مال الهالك

يحضرون البيع والقضاء، أم ليس  )١(]أو وكلائهم[ذلك إلا بحضرة الورثة  زلا يجو 
فإذا كان الورثة بالغين في موضع تنالهم فعلى ما وصفت: على الوصي ذلك؟ 

ن كانوا في موضع إلم يبع مالهم حتى يحتج عليهم لعلهم يفدون مالهم. و  ،الحجة
ي المال في قضاء الدين، واستثنى للغائبين حجّتهم. باع الوص ؛لا تنالهم الحجة

ن كان إوكذلك س/ [١٢١/ ،ن كان للغائبين وكلاء حاضرين قاموا مقامهمإو 
ن أرادوا ، إولا يباع المال حتى يحتج على الوكلاء ،)٢(]يتام وكلاء قاموا مقامهمللأ

كان لهم   ؛ويأخذوا المال ،من الدينأو الغائب  ،على اليتيم )٣(أن يردوا ما يجب
  ذلك. 

بغير مشورة على  )٥(]أن يبيع[ يإذا لم يجعل للموص )٤(نعم، وهذا قال غيره:

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لأكلائم.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: يجبوا.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وهو.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو بيع.  )٥(
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 ،كان لهو نظر ذلك، إن جعل له ذلك، أو يبيع بغير مشورة على الوارث  الوارث
إذا أخذوا شيئا من مال الهالك الميّت، إذا أخذوا حصّتهم  أحد الورثةكان   فإن

كان أكثر للثمن؛ وإذا بيع جملة   ،لديانلوفاء  يكن ولمالمال في الثمن،  )١(انكسر
  ولم يكن لأحد أن يرد بحصته.بيع جملة، 

ن لمن إف ؛للدين ان كان المال فيه وفاء، ولو كان قصاصإنعم، و  قال غيره:
  شاء من الورثة أن يفدي حصته بقدر ماله، إلا أن يجعل الموصي للوصي ذلك.

اله في قضاء دينه، ولم يعرض على في وصي ميت باع من م توذكر  مسألة:
فعلى ما هل يكون آثما فيما فعل عند االله؟ قلت: ، هالوارث ولم يحتج علي

إلا أن يشار على  ،لمال الميّت لم يبع )٢(اضرامحن كان الوارث إفوصفت: 
 هن باعإف ،بما صح عليه من دين، وإما أن يأذن ببيعه هأن يفدي )٣(إمّافالوارث، 

ثم علم فطلب أن يرد  بغير رأي الوارث، ولم يعلم الوارث بما باع الوصي، الوصي
ماله، كان له ذلك على المشتري، إذا علم  الوصي ويأخذ ،على المشتري ثمن المال

ولا حجة عليه؛ فليس  رثاالمشتري أنهّ إنمّا باع له الوصيّ هذا المال بغير رأي الو 
إذا علم أنه بيع بغير حجة عليه، ولا بماله، م/ يتمسك على الوارث ١٢٢له أن /

  ببيعه فرضي بذلك.  )٤(علم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أنكر.  )١(
  ث: حاضر. )٢(
  ث: إما.  )٣(
  ث: أعلم.  )٤(
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ه باع هذا المال بغير حجّة نأ )١(صح الوارث ذلك على الوصيأن إوكذلك 
ن صحت حجة إو  ،ولا عن رأيه فيما يوجبه الحق للوارث في ذلك ،على الوارث

حتى  ه،ينكر الوصي على الوارث أنهّ قد باع هذا المال بحضرته، ولم يغير ذلك ولم 
والوارث حاضر ويعلم ذلك، وهو لا يغيرّ ولا ينكر،  ،زال المال وقبضه المشتري

لم يكن له حجة معنا على هذه  ؛من، ثم طلب بعد ذلكلثولا يطلب رد ا
  الصّفة، واالله أعلم بالصواب. 

ن كان يعلم أنهّ لا يجوز له بيع مال الهالك وورثة الهالك إف ،وأمّا إثم الوصيّ 
إمّا أن  ،هم بالغون، صحيحة عقولهم، إلاّ أن يكون عن رأيهم )٢(حضور، و

ت، وإمّا أن يأذنوا له بببيعه، يلتي أقرّ ا المايفدوا مالهم بما يلزم من الحقوق 
فالمتعمد لمخالفة  ؛فتعمد ذلك على خلاف اللاّزم في الحق بعد معرفته بذلك

كثر القول في هذه المسألة أ اإنمو  ،إلا أن يتوب، واالله أعلم بالصّواب ،الحق آثم
حفظ للفظها هذا كلّه، فانظر في عدل  غير على حسب قياس معناها، من

  ذلك، ولا تقبل إلا الحق.
وعن الوصي إذا باع مال عن علي بن محمد:  :من كتاب الأشياخ مسألة

، فامتنع وباع مالهم عن كره منهم، "فدي مالناننحن "من أوصاه، والورثة يقولون: 
لم يثبت  ؛، واحتجوا عليه"منسلّ " :إذا باع بعد أن قالوا؟ قال: يثبت بيعههل 

فقد  ،باع قبل حجتهم إنالمسلمين. فأما  س/١٢٢/ بيعه، وخالف أيضا قول
 ،ترك المأمور به، وبيعه جائز. فأما إذا كان قد جعل له الوصيّة في شيء بعينه

                                                 
  ث: الموصي.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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ثبت بيعه، احتجّوا عليه  ؛وينفذه في الوصية، وهو خارج من الثلث فباع )١(يبيعه
أو لم يحتجّوا عليه، وقد ترك ما أمر به المسلمون، ولا ينتقض البيع، إلاّ أن يكون 

  فاحش، فالبيع منتقض. )٢(باع بغبن
به بلا حجة على  ىوذكرت في وصي باع من مال الموصي فيما أوص مسألة:

 ؛بالغا كانو فالذي عرفنا أنه إذا كان الوارث في المصر، فعلى ما وصفت:  ؛الورثة
وأمّا العروض فجائز  ،فلا يجوز بيع الأصول من مال الهالك إلا بعد الحجة عليه

ستحب للوصي على كلّ حال أن يشير على الوارث في الأصول يو  ،ذلك
البيع ف ؛رث غائبا أو يتيمااوالعروض، إذا كان حاضرا في المصر. وأمّا إذا كان الو 

فله المدّة في ذلك في  ؛وإذا علم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدي البيع ،جائز
وإلا جاز البيع، فافهم ، ن فداهإإحضار الدّراهم إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع، ف

ن فداه من حينه، إفي إحضار الدراهم، فمدة ليس له  وقد قال من قال:ذلك. 
)٣(سعال الأوّل هو و واالله أعلم، والقو  ،وإلا جاز البيع

.   
وعن رجل هلك، وأوصى إلى رجل في ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:

احتج على الورثة في بيع مال م/ ١٢٣/ن الوصيّ إته، و يقضاء دينه وإنفاذ وص
نحن نفدي "يفدوا حصصهم، فقالوا: أن يسلّموا، وإمّا  أن إمّا ،الهالك

مثل مدّة  ،في ذلك المدّة ن لهمإفنقول: ، هل لهم في ذلك مدّة؟ "حصصنا
  .أيام الشّفيع ثلاثة

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ببيعه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بعين. )٢(
  ث: أوسع.  )٣(
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وقال  .لا مدّة لهم في ذلك، وليس بمنزلة الشّفيعوقد قيل: : قال قال غيره:
لهم ذلك على المشتري أن يفدوا المال من يده إذا اشترى، ويردوا عليه  من قال:

في فداء  ثلاثة أياّم، وذلك إذا لم يحتجّ عليهم الوصيّ ذلك الثمن، ولهم المدّة في 
فلا حجّة لهم في  ؛ن كان الوصيّ قد احتجّ عليهمإوأمّا  ،ما يلزمهم من ذلك

  ذلك.
، ثم توانى ولم يبع )الوصي على الورثة :خ(ن احتجّ عليهم إفوقلت:  مسألة:

 عند واجبة أن يحتج عليهم عليه )١(أشهر أو سنين، أيبيع متى أراد، أم خلاحتى 
اذهب " :البيع، إلا أن يقولوا قبل ذلكواجبة عند عليهم البيع؟ عليه أن يحتج 

، فإذا أمروه بالبيع ثم باع، لم يكن عليه بعد ذلك حجة، "االله )٢(فبع بما رزق
إذا أردت أن توجب "فليس عليه أن يحتج عليهم إذا أمروه بالبيع، إلا أن يقولوا: 

قضى ان فلهم أن يشير عليهم. هذا ما حضرنا من الجواب.[، "فأعلمنا بذلك
  .)٣(]الذي من كتاب بيان الشرع

فإنهّ جائز أن  ؛وإذا كان وصي الهالك ثقةابن عبيدان:  جواب من مسألة
ن كان وصي الهالك إوكذلك  ،الحق للهالك أن يسلمه إلى وصيهعليه بر من يج

ثق فإنه جائز أن يجبر أن يسلّم إلى الوصيّ؛ لأن الموصي قد ات  ؛لا يعلم منه خيانة
  س/١٢٣/ أعلم.به، واالله 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لم.  )١(
  ث: رزقه.  )٢(
هذا في ث. وفي الأصل: انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. هذا ما حضرنا من الجواب،  )٣(

  فلهم أن يشير عليهم.
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وعن رجل هلك، وأوصى إلى رجل في ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
 ا،شهود[أو  ،يّب عن الموصى إليهقضاء دينه وإنفاذ وصيته، وللهالك ورثة غُ 

ألت: أعلى ، فسمع الحاكم في دين الهالك ووصايا )٢(الموصى إليه البينة )١(وا]ماقفأ
أو يحتجّ على من غاب؟ فليس على  ن كانوا حضورا،إالحاكم أن يحضر الورثة 

الحاكم أن يحتجّ عليهم، وعلى الوكيل، وأما من حضر فلا أرى بأسا أن يحتج 
ن حضر منهم من حضر، وغفل الحاكم عن الحجّة على من إوقلت:  ،عليهم

 ،فما نرى له ذلك ،بقي، فلمّا صح الأمر طلب من لم يحضر أن يسمع إليه
ن  إوقلت:  ،عندنا سواء )٣(لدّين سواء؟ فهماالوصايا في هذا الوجه واوقلت: 

  ا سواء.نفالوصيّة والدّين عند ؛كان الهالك ليس عليه دين، وإنمّا أوصى وصايا
ن الحاكم يحتجّ على الورثة حتىّ يسمعوا البينة في إوقد قيل:  قال غيره:

  وعلى أوصياء الأيتام ووكلاء الأغياب. ،ذلك
شيئا وله وصيّ، وعليه ديون  ما تقول في ميّت خلّفقلت: و  مسألة:

أزال بعض الورثة أو كلّهم نصيبه من ذلك إلى إنسان، أو  ،وله ورثة ،ووصايا
ن أراد إف فعلى صفتكقضاه بحق، فأراد الوصي بيع ذلك الشيء في دين الميت؟ 

فذلك  ؛الورثة يسلّمون إلى وصي الميت بما يقع عليهم من الدّين، وفدوا مالهم
ن امتنعوا عن الحق، ومال إفلا يثبت زوالهم  ،ن لم يفدوا المالإالزوال تامّ لهم، و 

ن أزالوا حصّتهم إف ،الدين إذا صح م/١٢٤/ الرجل في دينه حتىّ يفضل عن دينه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شهود قام.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: النية.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ومما.  )٣(
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ن امتنعوا حبسهم الحاكم على ذلك. إأخذوا بما يلزم من الدين ووصية الميت، 
ة أياّم، وإلاّ يباع ن سلموا إليه ما يلزمهم إلى ثلاثإوللوصي أن يحتج عليهم، ف

لا يلتفت إلى زوالهم. فعلى ما يوجبه الحق،  هالمال، وأنفذ دين الميت ووصايا
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

ما تقول في الوصي إذا باع من مال من  لباب الآثار: مسألة من كتاب
وهم بالغون حاضرون، أيتم بيعه أم  ،من غير أن يحتج على الورثة ،أوصى إليه

فلا يجوز بيع  ؛بالغاوكان فالذي عرفنا أنه إذا كان الوارث في المصر ؟ قال: لا
 ،الأصول من مال الهالك إلاّ بعد الحجّة عليه، وأما العروض فجائز ذلك

ويستحب للوصي على كل حال أن يشير على الوراث في الأصول والعروض إذا  
فالبيع جائز. وإذا  ؛ماكان حاضرا في المصر. وأما إذا كان الوارث غائبا أو يتي

فله المدة في ذلك في إحضار الدراهم ؛ )١(لبيعاد أن يفدي ار أالوارث بالبيع و  معل
ليس له  وقال من قال: .ن فداه وإلا جاز البيعفإإلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع، 
والقول الأول  ،ن فداه من حينه، وإلا جاز البيعإمدة في إحضار الدراهم، ف

  واالله أعلم.  ،أوسع
وعن رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه، ومات الموصي، فباع  مسألة:

الوصي من مال الهالك، وقضى قيمة بعض الغرماء برأيه دون الحاكم، ثم صح 
س/ ١٢٤على الميت دين غير ذلك؛ فالوصي في ذلك يغرم ما دفع إلى ذلك /

لك، وللحاكم أن ينزع برأيه، وأما إذا دفع برأي الحاكم؛ فلا ضمان عليه في ذ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لبيع. )١(
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منه ذلك للغرماء، وأما إذا فعل ذلك الحاكم برأيه؛ رجع إلى ذلك، سلم إليه 
  بقسط ما بقي للغرماء، واالله أعلم.
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 وعن رجل هلك: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري 

ن الوصي احتاج إلى صلحاء البلد إوأوصى إليك في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، و 
موا صداق امرأة الهالك، ويبيعوا من ماله، وعدوله أن يقوموا معه، حتى يقوّ 

ن  إف ؛عنه دينه، فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك )١(ويقضي
قضاء الصداق، ولا  كان الهالك خلف أيتاما، فلابد من حضور العدول على

ن كان هو إعذر لهم في ذلك، فإذا صار في حال العدم من حضرة العدول، ف
 ؛ن لم يكن يبصر ذلكإوتحرى العدل والحق، و  ،اجتهد في ذلك ؛يعرف القضاء

  كن له أن يدخل في ذلك إلا بحضرة العدول ممن يبصر ذلك.يلم 
في رجل مات ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة:
وفي الورثة بلغ وأيتام، واعتذر  ،وضمانات، وعليه لزوجته )٢(وصايابوأوصى 

الحاكم  ىعل؛ قال: الوصي من الوصية، وطلبت الزوجة وأهل الحقوق حقوقهم
يوجبه الشرع،  على ماأو  ،الهالك من مالهم/ ١٢٥/أن يقضي جميع ما على 

ن قدر الحاكم بنفسه أو بغيره، ولا يترك إله المال  )٣(بلوكذلك يلزم الوارث ليط

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يقتضي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصايا.  )٢(
  ث: ليطيب. )٣(
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 ،القيام بنفسه ولا بغيره الأحكام تضيع إلا بعذر يسعه، وإذا لم يقدر على
   .فهو سالم ،التبعات ووقف لقتعوخاف 

جاز له الوقوف عن  ؛التبعة على دينه )١(ن من خافإ :وعن أبي سعيد
  .ذلك

قض دينه ولم لم يا وإذا رأى الحاكم ضياع شيء من مال الهالك، وربمقلت: 
من الأمناء على  اينفذ وصاياه، هل يجب عليه من حيث اللزوم أن يجبر أحد

ن لم يقدر إعليه أن يقوم في ذلك بنفسه، ف؟ قال: الدخول في أمر هذا الهالك
فله أن  ؛ن لم يجد من يقوم بذلك إلا بالحكمإأمر غيره يقوم بذلك ولو بأجر، ف

  واالله أعلم. ،ما قال أبو الحواري وأبو سعيد على ،يجبر أحدا بلا مضرة عليه
ن العادل أو الجائر االسلط )٣(وهل لعمال الألباب: )٢(مسألة من كتاب لب

لا يجوز  :؟ قال: عن الشيخ ناصرإقامة وكيل في إنفاذ وصية من لم يترك وصيا
وعن الشيخ عبد االله بن  .يجوز ذلك :وعن الصبحيإلا من أهل العدل. 

وغير الثقة لا يجوز،  ،في ذلك اختلاف، إذا أقاموا ثقة أمينا :محمد بن بشير
  واالله أعلم.
وأما الوصية من الهالك إذا   عن الشيخ أحمد بن مداد حفظه االله: مسألة

ن إ، ثم اولم يجعل وصيا في إنفاذه ،كانت صحيحة ثابتة، وخلف ورثة بالغين
ما عليه من هذه يوص عليهم هالكهم بإنفاذ  لمبعض الورثة مات وخلف ورثة، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: خلف.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لعمان.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٦١ � �
  

إلا أن يصح أنه باق على الهالك إلى أن مات، وإقرار بقية ورثة الهالك  الوصية،
عليهم في نصيبهم من تلك الوصية، س/ بما في هذه الوصية جائز ١٢٥الأول /

  واالله أعلم. ،ولا يضر إقرارهم ورثة الهالك الذي مات
في رجل أوصى على رجل بوصايا وديون، وقبل الوصي  ومنه: مسألة:

ومات وارثه أو بعض منهم، فطلب الوصي إنفاذ  ،الوصية، ومات الموصي
، ما الحكم "ن هالكنا قد مات وماتت حجته"إالوصية، فقال له وارث الوارث: 

  أيكون القول قول الوصي أم قول الورثة؟  ،في ذلك
، والبينة على "باقيةة ن الوصي"إ :قولهفالقول  ،ما دام الوصي حياالجواب: 

ولو مات من الورثة من مات، فالقول قول الوصي، وإذا  ،الورثة أا قد أنفذت
فلا تنفذ الوصية حتى يصح أا باقية، هكذا حفظته من جواب  ؛مات الوصي

  ، واالله أعلم.ق بن عمر ئالشيخ شا
ولم  ،إذا مات في الوصي د:معأ عن الشيخ الفقيه عمر بن سعيد مسألة[

وكذلك الدين الذي  ،يعلم أنفذ وصية الهالك أم لم ينفذها، كيف القول في ذلك
أو مقبول قوله في بقية الوصية والدين أم  ،ن كان الوصي حياإفي الوصية، أرأيت 

ولم يعلم أنه أنفذ الوصية والدين الذي ا أم  ،ن كان الوصي مفقوداإلا؟ وكذلك 
وهل يجوز بيع  ،وما حكم الدين والوصية الذي أوصى ا ،لا، ما القول في ذلك

  الورثة ما خلفه عليهم هالكهم إذا لم تنفذ الوصايا والدين أم لا؟
فلا تثبت الوصية،  ؛ن كان الوصي مات بعد موت الموصيإالجواب: 

إذا عاش الوصي بعد موت الموصي بمقدار  :وكذلك الذي في الوصية على قول
، إلا أن يصح بالبينة العادلة أن الوصية باقية إلى أن مات ما ينفذ وصية الموصي

/ فحينئذ يثبت ذلك، وأما الوصي ٢٥٠/؛ أو يوصي الموصي بإنفاذها ،الوصي
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وأما المفقود إذا فقد بعد أن عاش بعد موت  .فقوله مقبول أا باقية لم تنفذ
وأما بيع  .فحتى يصح أا باقية لم تنفذ ،بقدر ما ينفذ وصية الموصي ،الموصي

فبيعهم جائز إذا بقي من مال الهالك ما يكفي الوصية  ؛الورثة ما خلفه هالكهم
.)١(]والدين، واالله أعلم

دينه وإنفاذ  )٢(]قضاء[في فيمن مات ولم يترك وصيا الصبحي:  عن مسألة
أم حتى يصح عنده أنه  ،وصاياه، أيلزم القائم بالأمر القيام بذلك حين يرفع إليه

إذا طلب أهل الحقوق حقوقهم، وصحت لهم بالبينة العادلة ؟ قال: لم يترك وصيا
ن إف ؛عليه إذا قدر على ذلك كانو إلى ما يجب لهم في مال الهالك،  )٣(وصلهم

كان عليه أن و أمره بإنفاذ ما أوصى به على ما يوجبه الحق،  يصح للهالك وص
وصي  )٥([...] )٤(فليس عليه أن ؛يصح له وصين لم إيوصله مال الهالك، و 

الوصايا بينة أن ليس م/ ١٢٦/غائب ولا معدوم، ولا يلزم الورثة ولا أصحاب 
للهالك وصي أوصى إليه في إنفاذ وصاياه، أو لا يعلمون له وصيا حاضرا 

له إلى تنفيذ يالحجة من المسلمين؛ إذ ليس كل وصي جائز توص )٦(تناله
  الأحكام.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: لقضاء. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وهلهم.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلثا سطر.  )٥(

  هذا في ث. وفي الأصل: أتناله.  )٦(
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وإذا لم يوجد من يقوم بإنفاذ وصية السيد مهنا بن خلفان:  )١(عن مسألة
نفاذها بعد إفالورثة هم المخاطبون ب ؛أو محتسب ،أو وكيل ،من وصي ؛الهالك

ومع تشاجرهم في ذلك، فالأولى أن يكون الإنفاذ بإطلاع الجميع،  ،صحتها
خصوصا إذا كان غير مأمون على ما ينفرد  ،ينفرد بعضهم بشيء من ذلك )٢(لا
  واالله أعلم. ،به

مات وترك أيتاما، ولم توجد له وصية بعد موته،  فيمن وعنه: مسألة:
 ،وصحت عليه حقوق للناس، هل يجوز لأحد أن يحتسب ويبيع من ماله

  ويقضي دينه الصاح أم لا؟
 يقيم له أمره إلى الحاكم، حتى )٣(فمرد ،ن لم يكن للهالك وصيإالجواب: 

 ؛وكيلا ثقة في قضاء ما صح على الهالك من الحقوق من ماله، ومع عدم الحاكم
إذا كان  ،فلا يخلو جواز قضاء ذلك على سبيل الاحتساب لمن احتسب فيه

  أهلا لذلك، واالله أعلم.
في الذي يموت على غير وصي  :عن الشيخ ناصر بن خميس  مسألة

بن فلان الفلاني مات، الشهرة أن فلان وعليه حقوق، فإذا صح عند الحاكم با
 ؛وصحت عليه وصايا وحقوق، ووصيه قد مات قبله، ولم يصح أنه جعل وصيا

فإنه يقيم له الحاكم وكيلا ثقة عدلا، ويجعل له أجرة من مال الهالك؛ ليقضي كل 
حق وجب عليه من حقوق االله وعباده، فلوكيل الحكم أن يبيع من مال الهالك 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
 هذا في ث. وفي الأصل: ألا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فرد.  )٣(
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ن كان في ماله وفاء إالله ولعباده، ف س/١٢٦/ تي صحت عليهبقدر الحقوق ال
ن إللجميع، وإلا تنفذ الحقوق التي لعباد االله، ولو استفرغت مال الهالك كله، و 

ن كفى، وإلا إفضل شيء فثلث ما يبقى بعد حقوق العباد، فهو للوصايا 
ولا يقضي الحاكم أو من  .فيحاصص الوصايا على قدر ما يبلغ الثلث من ذلك

ن قال الشاهد: إوشهادة كليهما بالعلم في ذلك كافية، مثل  ،يقيمه إلا بيمين
ولا أعلم أنهّ ترك وصيا في قضاء دينه وإنفاذ  ،أنا أشهد أن فلانا قد مات"

ويعرف  ،، ومن مات وله أجرة في بيت المالة، فهي كافي"وصاياه من ماله
من غير شهادة  ،ن يعطيهم ما لهالكهم في بيت المالفجائز له أ ؛ورثته )١(الحاكم

  قول، واالله أعلم. من أحد أم ورثته على
إنفاذ وصية  )٢(عجن ر إو مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

إذا أنفذها ؟ قال: نانة أم لائطمبالا االموصي إلى الحاكم، أيجوز له أن يأخذ فيه
 ؛بالحكم ان أنفذهإاز له ما يجوز لهم، و ج ء؛على سبيل الجائز كغيره من الأوصيا

  .، واالله أعلمالاطمئنانةلم يجز له الأخذ ب
أم بمنزلة الوصي في  ،أيكون بمنزلته ا،نفاذهإمره بأن وكل أحدا و إو قلت له: 

لا بمنزلة نفسه،  ،وكيله بمنزلة الأوصياء من الهالك؟ قال: نانةئطمجواز الأخذ بالا
  واالله أعلم.

الحاكم على وصية موص لا وصي له، أو كان  )٣(وإذا اطلعمسألة لغيره: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الحكم الحاكم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: رفع.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: طلع.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٦٥ � �
  

ويطلب  ،أم حتى يحتسب محتسب ،وصيه مات قبله، أيلزم الحاكم القيام بإنفاذها
  إليه ذلك؟

الحقوق على الهالك لمن يملك م/ ١٢٧/: فإذا كان - وباالله التوفيق-  الجواب
فلا  ؛كان الحقوق لمن لا يملك أمره  وفحتى يطلبوا حقوقهم على الحاكم، أ ؛أمره

  فحينئذ يلزمه ذلك، واالله أعلم. ع،نصييلزمه حتى يراها 
  الجواب كما تقدم. قال غيره:

وإذا أراد إنفاذها احتاج إلى صحة أن الموصي لم يترك وصيا،  ومنه: مسألة:
أم كيف  ،أو أن وصيّه مات قبله، أم حكمه لا وصي له حتى يصح أن له وصيا

  ؟صفة ذلك
فحتى يصح  ،فإذا لم يعلم الحاكم أن له وصيا :-وباالله التوفيق- الجواب

 ؛ورفع أهل الحقوق بحقوقهم ،واالله أعلم، فإذا صحت الحقوق ،عنده أن له وصيا
من مال الهالك، حتى يصح عنده أن له وصيا، حقوقهم  مفعليه أن يقضيه

  واالله أعلم. ،فحينئذ يكون القضاء على الوصي
  لصائغي:ومن أرجوزة ا
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــت ل   تنفــــــــــــــــذ الوصــــــــــــــــاياأقل

  
  نانـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن البرايـــــــــــــــــــائطمبالا  

  فقـــــــــــــــــــال لي مختلـــــــــــــــــــف في هـــــــــــــــــــذا  
  

  لا مــــــــــــــلاذا قعــــــــــــــن اتبــــــــــــــاع الحــــــــــــــ  
  ك في الإقـــــــــــــــــــــــــــراراولم يجيـــــــــــــــــــــــــــزوا ذ  

  
ـــــــــــــــة الآ   ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن جمل ـــــــــــــــاروجدت   ث
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ألف دينار ولدين، وترك وعن رجل هلك وترك ومن كتاب بيان الشرع: 

أنه ليس للذي عليه الدين  (خ: دين) غنيا، وترك على أحدهما ألف دينار غنيا
 .ولو طلب ذلك ،بشيء )١(شيء، والألف الحاصلة لا يشركه صاحب الدين

 ،الألف والمسألة بحالهاس/ ١٢٧/ن ترك ثلاثة أولاد، على واحد منهم إفقيل: 
ويكون الذي  ،الألف يقسمانه بينهما، لكل واحد منهما خمسمائةن للباقين إف

بقى خمسمائة لا من ذلك مائة وثلاثة وستون تعليه الألف خمسمائة مما عليه، و 
ن فيما بقي اشريك انوثلث، ولكل واحد منهما من ذلك مثل ذلك، ويكون

  ، ولوخركلما يخرج منه شيء كان لهما جميعا، لا ينفرد أحدهما به دون الآ  ،عليه
والذين  ،وأوصى بثلث ماله لرجل كان صاحب الوصية ،كانت المسألة بحالها

على قدر ما يقع عليهم من جملة  ،)٢(ليس عليهما شيء شركاء في هذه الألف
ويكون للذي عليه الألف نصيبه مما يقع له من جملة المال من الألف  ،المال

على قدر ما  )٣(]ويلحقه الإناث، والموصى له بما بقي من الألف ،الذي عليه[
  الآخر. )٤(يستحقون من جملة المال، ويكونون فيه شركاء، لا ينفرد به واحدا دون

ع كأنه دين على غير يين بين الجمديكون ال ومن غيره: وقال من قال:
  .دين ؛ لأنهعيع، ويكونون شركاء في الجميوالمال الخالص بين الجم ،وارث

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: للدين.  )١(
  كتب في هامش ث: حاشية: وفي المنهج: له من ذلك سبعة وستون إلا ثلث.   )٢(
  زيادة من ث. )٣(
 هذا في ث. وفي الأصل: ديون.  )٤(
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أيهما  ىوحكم بموما، ولا يدر  ،وسألته عن رجل وزوجته فقدا جميعا مسألة:
ألف درهم، من  ىقبل الآخر، وعلى الزوج دين ألف درهم، وخلف مالا يسو 

؟ صل مالهأأم بالحصص من ميراثه و  ،من أصل ماله الأول ،الدين ىأين يقض
ن أصل ماله، وما ورث ن يجعل دينه في المالين جميعا مأيوجد عن بعضهم كقال: 

ويوجد عن بعضهم أنه يجعله في ماله الأصل حتى  .من زوجته بالحصص
)١(يستفرغه، فما بقي من الدين كان في المال الموروث

.  
؟ لم يكن للزوجة ميراث ،الأصليم/ ١٢٨/فإذا استفرغ الدين المال قلت: 

  هكذا عندي.قال: 
وعن رجل مات وعليه دين يبلغ ضعفي  عن محمد بن محبوب: مسألة

، فلم يزالا يخرج المال في المناداة، "أنا آخذ المال بحقي"ماله، قال صاحب الدين: 
  فيسلموا إليه ما طلب.  ،يكون الورثة بالغين وأ

وإذا باع الوصي من مال الهالك وأذهب من كتاب الأشياخ:  مسألة
فلا ينتفع  ؛ين أوصى لهم الهالكذوأراد أن يستحل ال ،ثم أراد التوبة ،الدراهم

، فليس عليه لهم حق فيبرأ، "قد جعلناك في حل"ن قالوا: إبذلك مما قد ضمن 
سقط عن فلان ما كان عليه لهم،  "،ك في حللقد جعلنا فلانا الها"ن قالوا: إف

  وهي راجعة على الورثة. ،وبقيت الدراهم على الوصي
في رجل أوصى رجلا  )٢(]قال من[ومن جامع ابن جعفر: وقال  مسألة:

غلاما له ويتصدق بثمنه في المساكين ففعل، ومات الموصي ورد الغلام  )١(يبيع

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الموزون.  )١(
 زيادة من ث. )٢(
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ن هذا الغلام أمرني "إإلا أن يكون قال لهم:  ،: يغرم الوصيقال ؛)٢(من عيب
ن إلي بشيء من أمره، ف )٣(ولا علم ،أن أفرق ثمنه على المساكين من أوصى إلي
   .فلا عليه شيئا ؛، ففعل هذا"فاتركوا ن شئتمإو  ،شئتم فاشتروا

إذا   ،يبعأرى على الوصي أن يرد عليه الغلام والدابة بالقال أبو عبد االله: 
ن كان للميت مال غير ذلك أن يكون إ ىأن يبيعهما، ورأقبل يب عكان فيهما 

  ولا يكون على الوصي أيضا. ،رد ذلك من ماله

   

                                                                                                                   
  يع. هذا في ث. وفي الأصل: بب )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: غيب.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أعلم.  )٣(
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س/ ١٢٨/وليس لورثة ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: 

وجعله أمينا عليه،  ،الاعتراض على الوصي فيما أوصى إليه الموصي فيه )٣(الميت
ن لم يثبت إكان على الحاكم إخراج الوصية من يده، و   ؛وإذا صح خيانة الوصي

كم معه غيره ممن يرضاه ا ، أدخل الح)٤(ن كان متهما فيهاإبينة، و بخيانة عليه 
وجعل  )٦(رجلال )٥(ن أوصى إلىإوإنفاذها في وجهها، و  الحاكم؛ لحفظ الوصية

  لم يكن له إنفاذ شيء من الوصية إلا برأي المشرف عليه. ؛عليه مشرفا
ن إ ةعن أبي المؤثر الصلت بن خميس معروضة عليه صحيحو مسألة:

وأولادا  ،عن رجل حضره الموت، وترك مالا وديناشاء االله: سألت أبا المؤثر 
يتامى، وترك امرأته حاملا، وأوصى إلى وصي غير ثقة مع المسلمين، هل تجوز 

أدخل معه الحاكم رجلا ثقة ينفذ عنده  ،ن كان الوصي متهماإ؟ قال: وصايته
جميعين ا كانو الوصايا ويقضي الدين، ويقوم بأمر اليتامى وبمالهم،  )عنه :خ(

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يسلم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لميت.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيهما.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  ث: رجل.  )٦(
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ما، ويكون هذا الذي أدخله  )١(وصيين، ولا ينفذ أحدهما شيئا من هذا إلا
لئلا يضيع شيئا من أموال اليتامى، ولا  ؛الحاكم حافظا لما يضيع الوصي المتهم

ن كان هذا الوصي الذي أوصى إليه الهالك معروفا بالخيانة، إو  .الهالكمن مال 
  .ا ذكرت لكبموأقام الحاكم مقامه رجلا ثقة يقوم  ،نزع من الوصاية

؟ أيجوز ذلك ،ن قام هذا الوصي المتهم في المقاسمة لليتامىإأرأيت قلت:  
فإنه لا يجوز له  ،إلا أن يكون معروفا بالخيانة ،ليس هذا مما يتهم ،نعمقال: 
ثم  ،إلا أن يكون قاسم ،مال اليتيمم/ ١٢٩/لأن الخائن ليس له أمر في  ؛ذلك

  .فقد جاز القسم ته؛عرفت خيان
ن الورثة إذا إ قال أبو القاسم سعيد بن قريش:و من كتاب الأشياخ:  مسألة

؟ قال: ، هل يلزمه لهم ذلك"يفرق الوصايا بحضرتنا"وقالوا:  ،الوصي )٢(واحلاست
ن إف ، خيانة الوصيينتبتما لم  ،لأن الموصي قد وثق به ؛يس يلزمه لهم ذلكل

  لم يلزمه لهم يمين. ،ن لم تتبين خيانتهإف ،خرج من الوصاية ؛تبينت خيانته
لا، ؟ قال: هل للقاضي أن يعزله ،وسئل عن الوصي إذا شكاه الورثة مسألة:

عن الوصية، وجعل غيره  ن علم منه ذلك عزلهإمنه لهم، ف )٣(ةإلا أن تبدو خيان
  مكانه، ويكون الذي جعله مكانه بمنزلة وصي اليتيم في كل شيء.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لا.  )١(
  كتب فوقها: استخانوا.   )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: خيانته.  )٣(
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وإذا أوصى رجل إلى رجل أو امرأة أجاز الحاكم  من كتاب فضل: مسألة
ولو كان غير قال محمد بن المسبح: . ن لم يكون ثقة أدخل معه غيرهإذلك، ف

  ثقة حتى تظهر خيانته.
فإذا  ،فلا يدخل معه غيره ،ما لم يتهم ل:وقال من قا: ومن غيره: قال

  بطلت وصايته. ؛ظهرت خيانته
ن كان إن عرف بخيانة، أقام الحاكم لليتيم وكيلا، و إف ومن كتاب الفضل:

  ن فمات أحدهما، أقام الحاكم مكانه آخر ثقة.اوصي
ولم  ،رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة منه: مسألة

ن لم إو  ،فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر ،موهان كانوا إ: قال ؛يسلموا له ذلك
  ولا يؤخذ بقولهم. ،حتى يكون متهماقال أبو عبد االله:  .يتهموه فلا يعرضوا له

فقال له رجل ثقة س/ ١٢٩/وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت، مسألة: 
يسلمه ذلك الميت في دينه، هل يجوز لهذا الذي عليه الحق أن  يمأمون: إنه وص
إذا كان  ،نعم؟ قال: نه وصيه في دينهإ :على تصديقه في قوله ،إلى وصيه هذا

كان ذلك وجها من   ،على ما حمله، وقال: إنه باق عليه دين يضعه اثقة مأمون
  فيما بينه وبين االله. ،ن شاء االلهإالخلاص 

هل يجوز لمن كان عليه  ،عن رجل أوصى إلى رجلوسئل أبو سعيد:  مسألة:
أنه لا ؟ قال: معي إذا علم أنه خائن ،دين أو تبعة أن يسلم إلى الوصيللميت 

   .يجوز له أن يعطيه
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أنه إذا صحت عنده ؟ قال: معي فإذا كان خائنا عنده أو عند الناسقيل له: 
  .وكل مخصوص بعلمه ،)١(لم يجز أن يعطيه ولو كان عند الناس ؛خيانته

 ،مثل الخائن في التسليم إليه والمتهم عندي؟ قال: ن امهإوكذلك قلت له: 
   .لا يجوز إذا كان يما عنده

: قالواأم يقيم عنده ثقة؟  ،أيطرحه الحاكم ،ن كان الوصي يماإفقيل له: 
  .يقيم عنده ثقة

ويستبدل به  ،يطرحه الحاكم :قالوا؟ قال: ن كان خائناإوكذلك قلت له:  
  .من هو أفضل منه

هل يكون له عمل في الوصية على  ،ثقةفالتهيم إذا أقيم عنده قيل له: 
نفراد من الفعل الذي لا الا على لا يثبت من فعله شيء :؟ قال: قالوانفرادالا

  .يجوز إلا بالثقة
 ،نفرادعلى الا )٢(الالحفهل له عمل يجوز عمله بغير الثقة في قيل له: 

نه أعتق رقبة عن إ :ن قالإأنه يثبت من فعله، ؟ قال: معي ويصدق في ذلك
  .لموصي، ولم أره يوجب له غير ذلكا

لا يثبت ؟ قال: اءعن الميت صح القض م/١٣٠/ قضى دينا )٣(فإذاقيل له: 
كذلك لو كانا وصيين ثقتين، كل واحد وصي و  ،له في الحكم، ويضمن ذلك

نفراد في بعض القول، وأما في لم يجز قضاء أحدهما للدين على الا ؛نفرادعلى الا

                                                 
  بياض قدر كلمة في ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: حال.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فلا.  )٣(
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فعندي أنه جائز يفعل  ؛وما يقوم بالواحد ،)١(لنسائه جويز والت ،العتق عن الميت
  .الواحد منهما
هكذا ؟ قال: ن صح القضاء لأحدهما، أيكون ضامنا لما قضاهإفقلت له: 

  عندي.
أن له أرأيت إذا كان على رجل دين لهذا الميت، هل يجوز  :وقلتم مسألة:

ن  إفليدفعه إليه، و  ،ثقةيدفعه إلى هذا الوكيل؟ فإذا كان لا يعرف منه خيانة ولا 
  .ن دفع إليه لم يبرأإفلا يدفعه إليه، و  ؛كان يعرفه بالخيانة

ن جبره على إن جبره على الدفع إليه حاكم فدفع إليه، هل يبرأ؟ ف: إوقلتم
فدفع إلى ذلك  ،ن جبره عليه حاكم جورإلم أر عليه غرما، و  ؛ذلك حاكم عدل

  غرم. مة؛الوصي بحكو 
ثم هلك  ،رجل رفع مع رجل مالا )٢(وذكرت فيعن أبي سعيد:  مسألة

أترى أن قلت: وطلب وكيل صاحب المال أن يسلم المال إليه،  ،صاحب المال
ن كان الورثة بالغين، إف :فعلى ما وصفتأم إلى الورثة؟  )٣(يسلم المال إلى الوكيل

سلم إليهم إذا كان الوكيل إنما هو في قضاء الدين، إلا أن يصح الدين ببينة 
جاز ذلك، وإلا فلا  ؛عدل، ويحكم الحاكم بتسليم ذلك المال في دين الهالك

الورثة، إلا أن يكون في الورثة أولاد  )٤(ويسلم إلى ،شيء على الأمين في ذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لسابه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلى.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وكيل.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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سلم إلى الوكيل، فافهم  ؛وجعله وكيلا فيهم بعد موته ،للهالكس/ ١٣٠/أيتام 
نه يؤدي إ :ي، وقال الوصيإذا سلم إلى الوصوقد قيل:  .ذلك، فهذا الذي نحبه

أن يسلمه جاز له  ،نه باق من الدين شيء يؤديه فيهإ :وقال ،ذلك في الدين
 ،والقول الأول هو أقوى وأوكد ،ما يحل بينه وبين ذلك حجة حق من الورثة ،إليه

  واالله أعلم بالصواب. ،فافهم ذلك
نه إ ":في دينه هإنه وصي"فيمن عليه حق لميت، فقال له ثقة:  وقيل مسألة:

نه وصيه إ :على تصديقه في قوله ،له أن يسلم الحق الذي عليه لوصيه هذا يجوز
عند العامة أن  )١(إذا اطمأن قلبه إلى ذلك فيما بينه وبين االله، وإذا شهر ،في دينه

  ولو لم يشهد بوصايته شاهدا عدل. ،جاز ذلك ؛فلانا وصي فلان
في رجل يوصي رجلا في : عن أبي سعيد محمد بن سعيد  مسألة

ولم يصح الدين الذي على الميت، إلا  ،وصح ذلك ،قضاء دينه وإنفاذ وصيته
وهل يجوز وقلت: حجة الوصي الذي أوصى إليه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، 

من دين وحق  )٢(]ما عليه[لمن عليه دين للهالك أن يسلم إلى هذا الوصي 
فأما في  ؟ما عندي في ذلكقلت:  ،يعرف ثقته لم والموصي ثقة أو، للهالك

حكم  ويحكم الحاكم بدفع ذلك، وأما في ،الحكم فلا يجوز ذلك حتى يصح الحق
أمنه أنه لا يجعل ذلك إلا في دين الهالك ووصيته،  )٣(إننانة والخلاص فئالاطم

  ن شاء االله.إ جاز ذلك ؛وأخبره في ذلك أنه قد جعله بعد صحة من وصيته

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أشهد.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإذا.  )٣(
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وفي  ،في حياته م/١٣١/ في رجل جعل رجلا وكيله توذكر  وعنه: مسألة:
هل يجوز لهذا الشريك أن يدفع إليه حصة قلت: قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، 

ولم يصح  ،أو يجوز لأحد من الناس أن يدفع إليه دينا عليه للميتقلت:  ،الميت
عليه دين، ولم يقر بدين، ولا صح أنه أوصى بوصايا، إلا ما صح أنه جعله 

 ،)١(فما يجوز لهذا الوصي أن يوقمهقلت:  قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وصيه في
أو دين على أحد من  ي،أو دين له عل ه،وما يجوز له في مال الميت من قبض

 ؟لا يعرف بثقته، أو غير ذلك غير ثقة، أو ثقة أو كانو  ،الناس أن يدفعه إليه
الحكم أنه لا سبيل فإذا صح أن هذا وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ففي 

أو  ،أو غير ذلك، إلا أن تصح الحقوق والوصايا ،أو دين ،له على المال من ثمرة
 .أو إلى الغرماء بأمره ،أو تسليم ذلك إليه ،شيء منها، ويحكم الحاكم بإنفاذها

 ،على الهالك دين :وأما وجه الخلاص فإذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال
أو  ة،جاز تسليم ذلك إليه من ثمر  ؛مقداره )٣(وأهذا  ،هاو ينفذ )٢(أو له وصايا

واطمأنت  ،إنه قد يسلمه :أو قال ،نه يسلمهإ :أو غير ذلك، إذا قال ،دين
برأي الوصي أو بأمره، وليس  ،أو وصيته ،القلوب أنه قد صار في دين الهالك

ولا في قبض  ،ولا في قبض الثمرة ،لهذا الوصي على صفتك مدخل في مقاسمة

                                                 
)١(  .ه أقَبح الردّ؛ وَقَمْتُ الرجل عن حاجته: رَدَدْتهُ أقَـْبَحَ الردمَه: رَدوَقَمَ الرجلَ وَقْماً ووَق

وْقُومُ إذا رَدَدْتهَ عن حاجتِه أشد الردّ؛ ويقال: 
َ
قِمْه عن هواه أي رده. لسان الأصمعي: الم

  العرب: مادة (وقم).
  هذا في ث. وفي الأصل: وصاياه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٣(
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أو يسلم الغرماء ذلك إليه على وجه  ،، إلا أن يحكم له الحاكم بذلك)١(يند
انقضى الذي لا وجه اللزوم لهم ذلك من حكم الحاكم. س/ ١٣١/ ،الخلاص

  من كتاب بيان الشرع.
ولم تصح  ،وأمانته وعدالته )٢(ن الوصي إذا لم تصح ثقتهإ: الذهلي مسألة:

 ؛الحق الذي عليه هيجوز لمن عليه حق للهالك أن يقبض وصي :فقول ؛خيانته
لا يجوز لمن عليه حق للهالك أن يسلمه  :وقول .لأن الهالك قد أمنه على ماله

قبضه  )٣(يزويج ،من يثبت وصايته فعلى قول ؛حتى يكون عنده ثقة أمينا ،لوصيه
فبيعه جائز  ؛وبسطه في مال الهالك لقضاء ما على الهالك من الوصايا والحقوق

كن يمين يإذا كان بيعه على وجه الجائز الشرعي، ولم  ،وثابت في مال الهالك
فبيعه غير جائز ولا ثابت، واالله  ؛من لا يثبت وصايته وعلى قول .على الورثة

  أعلم.
أنه ثقة مشتهر، ولا  إلا حالته عندي الوصي إذا كانتو الغافري:  مسألة:

، ايجوز لي أن أقبضه ما في يدي لورثة الهالك إذا كانوا أيتام ،تبين لي منه خيانة
ضه بأن لا يق يعجبني؟ قال: وغير ذلك ،الهالك لأقرأ منه )٤(هنيعار أكتاب   :مثل

إلا أن يعلم ثقته، وأما الوصية التي جعله الهالك وصيه فيها  ،شيئا من مال الأيتام
  واالله أعلم. ،ئتمنهاالهالك قد لأن  ؛فجائز لك إسعافه فيها ؛إذا لم تعلم خيانته

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الثمرة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: نفسه.  )٢(
  ث: يجبر.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أعاريته.  )٤(
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وفي الوصي إذا أمر من يشتري زكوي: الشيخ جمعة بن أحمد الإ مسألة:
 ىإذا صح مع المسلمين أن الموص؟ قال: إلى من يسلم الثمن ،من مال من وصاه
وصحت وصاية هذا الوصي، وسلم هذا الوصي ما م/ ١٣٢/عليه ديون للناس، 

ن شاء إفقد برئ المأمور من ذلك  ؛هذا الدينعليه من ثمن هذا المال في قضاء 
ن وصايته لا إف ،إلا أن يكون الوصي غير ثقة ،االله، ولو لم يسلم الثمن للورثة

  ولا يبرأ من دفع إليه شيئا من مال الهالك، واالله أعلم. ،تجوز
فجائز لمن يشتري  ؛نه أنفذ الوصيةإ :وإذا قال الوصي أو الورثةلغيره:  مسألة

ك الميت، والكتابة على الورثة فيما في أيديهم، ولو كان الكاتب من أموال ذل
ن الوصية إمطلعا على ما على الهالك من الحقوق والوصايا، والوصي إذا قال: 

واالله  ،حيا فهو مصدق )١(]دامه فما[غير منفوذة، وإا باقية في مال الميت، 
  أعلم.

صداقها من مال زوجها وإذا أراد الوصي أن يعطي المرأة الزاملي:  مسألة:
وله  ،وقد خلف يتامى، أيعطيها إياه بحضرة شهود ثقات أو غير ثقات ،الهالك

أن يقبضها صداقها بحضرة شاهدي  ؟ قال: يعجبنيحجة عليها بيمين أم لا
أو [جل على المرأة، إذا كان الورثة فيهم يتامى، عدل، وأما اليمين في الصداق الآ

 وسمعنا عن أشيخنا  ؛الورثة، فيه اختلافمنها ذلك البالغ من  )٢(]طلب

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فيما دامه  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأطلب. )٢(
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ن كانت إجل، و فون المرأة إذا كانت غير مأمونة على صداقها الآأم كانوا يحلّ 
  واالله أعلم. ،فوهالم يحلّ  )١(ثقة أمينة عدلة

ن تنازع الورثة والوصي في إنفاذ الوصية إفمن كتاب بيان الشرع:  مسألة
  س/١٣٢/فالوصي أولى بذلك من الورثة.  ؛والدين

فلا يبرأ الوصي  ؛أما ما كان من دين أوصى بهقال محمد بن المسبح: 
قد استوفينا ديوننا، وهي كذا وكذا عن الهالك، وقد "إلا أن يقولوا:  ،بقبالة الورثة

 ضتهبقد ق" :، قال: وكذلك من أوصى له بشيء حتى يقول"اه وإياك منهاأنأبر 

ا على م ،والحجة لا تدفع إلا برأيه؛ لأن على الوصي إنفاذ ،(خ: قضيته)"
  فلا تجوز القبالة. ،به )٢(ىوصأ

عن رجل عليه لرجل دين، حضرت الذي له  ناسألت أبا محمد حي مسألة:
فقلت للشيخ دين الوفاة، فأوصى بوصايا ودين وحجة، ولم يتوص له أحد، ال

أو إلى ، إلى الورثة[ ،إلى من يدفع هذا الرجل الذي عليه الحق :ناأبي محمد حي
وروي عن أبي  ،)٣(]يدفع إلى الورثة :قال ؟أصحاب الديون الذين لهم على الهالك

  انقضى. يجعله في الدين. الشيخ أبو محمد عبد االله قال:وأما  .مالك ذلك
عنده أولى ن الدين إف ؛ومن عليه حق لرجل هلك، وعلى الهالك دين مسألة:

فلا يدفع ما عليه  ،ن كان في موضع حيث تجري أحكام المسلمينإمن الورثة، ف
ن  إويأمروه بالدفع، و  ،إلى غرمائه حتى يصححوا حقوقهم عند حكام المسلمين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عدل.  )١(
  ث: أوصي.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
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فيه أحكامهم، فينبغي أن يسأل عن ذلك الهالك  يكان في موضع لا تجر 
هدي عدل، دفع إليهم ن صح لأحد عليه دين بشاإف ،جيرانه، وعن من له دين
ن لم يصح إلفهم أن حقهم عليه إلى يومه هذا، و حويست حقوقهم بالحصة بينهم،

ن لم يصحح الغرماء شيئا، فهو راجع إلى إإلا لرجل واحد دفع إليه حقه، و 
فيمن يزيد، ويرون بيع مال الميت [ي الحالفقهاء يكرهون بيع مال  كانو الورثة، 

  فيه فيما أرى. )٢(ةعفيمن يزيد، فلا شف )١(]يتفيمن يزيد، وما بيع من مال الم
، ثم مات قبل أن يقبض الشري ا،أو دار  ،وعن رجل اشترى دابة مسألة:

وعلى المشتري دين غير ثمن هذه الدار وهذه  ،الثمن )٣(لبائعاولا قبض  م/١٣٣/
نه إذا كان إ: )٤(؟ قال: معي في بعض قول أصحابناالدابة، ما الحكم في ذلك

إذا كان  ،قبض المشتري أو لم يقبض ،مع الغرماء ةسو أكان البائع   ،ثابتاالبيع 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .البيع ثابتا على معنى قوله

ومن مات وخلف على نفسه دينا ولم يوص ومن بعض الآثار:  مسألة:
هل يجوز له أن يقضي عنه بغير علم الورثة  ،كان له على رجل حقو  ،بقضائه
لا يجوز  :فقول ؛فأجاب في هذه المسألة باختلاف ؟ويسعه ويبرأ مما عليه ،وإذم

ن فعل بغير إن شاؤوا لم يقضوا، و إو  ،قضوا ن شاؤواإف ،ذلك إلا برأي الورثة
فلعل صاحب هذا القول يلزمه الضمان، وبعض رخص في ذلك له أن  ،رأيهم

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  ث: شفقة. )٢(
  ث: للبائع.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أصحاب.  )٤(
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ن الدين، والذي مما عليه له م ،الميت الدين الذي يعلمه على الميت نيقضي ع
ولو لم يعلم الورثة، ورأيته  ،بذلك أحب هذا القول يذهب أنه يبر ايذهب إليه ص

نه يرويه إ :وقال ،أنه كان يرخص في ذلك عن محمد بن روح  ييذهب يرو 
  .عن رجل من الخوارج من أهل العلم أنه كان يذهب إلى إجازة ذلك

دلال؛ لأن هنالك والحل والإتمام هذه المسألة في جزء التعارف قال المؤلف: 
باب واسع كبير في تسليم حق الهالك في ديونه ووصاياه بغير رأي الورثة 

  التفنن في معاني ذلك يطالعه منه يجد ما به كفاية.أراد والوصي، فمن 
 ،يده شيء من مال الهالكس/ ١٣٣/ن مات الوصي وقد بقي في إو  مسألة:

وفي قضاء  ،حقوق الهالك الأولفي ل فإنه يجع ؛وأراد وارث الوصي الخلاص منه
ن عدم ذلك ولم يأذن له إأو برأي الورثة، ف ،برأي الحاكم ،دينه وإنفاذ وصاياه

سلم ذلك إلى ورثة الهالك الأول، وعلى الورثة  ؛ولم يحكم له حاكم بذلك ،الورثة
 ؛فضل من قضاء الدين )١(أو ،ن كان في المال فضلإأن يقوموا بوصية صاحبهم و 

الحقوق  طالبهم من المال، فإذا صار أصحابيجاز مصالحة الورثة فيه بقدر ما 
والديون   )٢(]فالوصايا إنما تنفذ من ثلث المال من بعد الحقوق ،إلى حقوقهم[

  كلها.

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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هل  ،ولم أعلم كيف أوصى إليه ،رجل أوصى إلى رجلمن كتاب الأشياخ: 

  .حتى يعلم أنه وصى في الدين وإنفاذ الوصايا ،لا؟ قال: أشتري منه
منه  ىووكيله بعد وفاته، هل يشتر  ،فرجل جعل فلانا وصيه في حياتهقلت: 

  فيه اختلاف.؟ قال: أو يسلم إليه شيء ،شيء
ء وفيما يبيعه الأوصيامن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة

أو لم يعرفوا بثقة ولا خيانة من مال الموصين إليهم، وفي  ،الذين هم غير ثقات
إليهم في  ينورثتهم بعض من لا يملك أمره، ويبيعون أصولا من مال الموص

لإنفاذ وصاياهم، وذلك من غير  و[أقضاء ما على الموصين إليهم، ل ؛الظاهر
بيع ما شاؤوا بيعه، بنداء لهم  )١(]ولا جعل من الموصي إليهم ،حكم من حاكم

من رخصة ، فهل وغير نداء، بمشورة على وارث أو غير مشورة، بحكم من حاكم
إذا  ةأو كتاب ،كل منهأ أو ،وسعة في الدخول في ذلك بشراء من اشترى ذلك

أم هذا لا يسع الدخول فيه  ،الناس إلى أمانام في ذلك م/١٣٤/ باعه ويجعل
ال عن أصله الأول إلى هذا المشتري، ولو بدوا له بشيء أبدا، ولا ينتقل هذا الم

أو وارث بعد وارث، حتى يصح وجه الدخول فيه بوجه حق  ،مشتر بعد مشتر

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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معروف بالثقة  ،أو يكون بحكم حاكم عدل ،د الدخول فيهييعرفه من ير 
  ؟الوجه في هذا أم كيف ،والعدالة

راء، أو أكل، لا جميع ما ذكرتهَ في هذه المسألة من كتابة، أو شالجواب: 
غاب باطله احتمل حقه، وحكم الناس  )١(مايضيق إذا احتمل فيه الحق بوجه، و 

أهل حق حتى يصح منهم الباطل إذا خفي باطلهم، هكذا جاء الأثر، واالله 
فعله في الوصاية، إلا في  زلم يج ؛ن كان الوصي خائنا ظاهر الخيانةإأعلم. و 

  فجماعة المسلمين، واالله أعلم. ن عدمإتزويج بنات الموصي، ويطرحه الحاكم، ف
رى من الاختلاف في غير الحكم إذا لم يكن علا يت :وقال في موضع آخر

  علم.أخائنا، ولامتهما، واالله 
وفي شراء  ومن جواب الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: مسألة:

قال من ؛ ما باعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول الناس اختلاف
من مال من  ،جاز الشراء من عنده ؛ن كان الشاهر عند الناس أنه وصيإ قال:
حتى يصح أنه  وقال من قال: .حتى يصح أنه وصي وقال من قال: .وصاه

لا يكون القضاء لأن  ؛أشيق إلى النفس، وخاصة في الأموال هو وهذا القول .ثقة
ما  س/١٣٤/ نالذين يعرفو  ،إلا بالثقات العدول الأمناء البصراء بالقضاء

فذلك إلى المبتلى،  ،طمئنانة أنه لا يدخل في شيء يجوزوأما الا .يدخلون فيه
  واالله أعلم.
ن جاعد بن خميس الخروصي اومن جواب الشيخ العالم أبي نبه مسألة:

: حد في بيع شيء من مال الهالك، وأظهر أنه وصيه، أوقام  ،وفيمن مات

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لو.  )١(
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منه أمانة ولا خيانة، أو يتهم بالخيانة، والذي يدعي الوصية ثقة، أو لا تعلم 
أيكون هذا خلاصا للمشتري أم  ،واشترى أحد منه من الذي باعه، وسلمه إليه

لكنه سلم ذلك للذي اشترى منه شيئا  ؟أله القيمة ،أرأيت إذا لم يسلم ؟لا
وهو يدعي أنه وصي، وفي الورثة أحد من البالغين، واشتهر أنه وصيه،  ،اءعز لل

إذا نظر الوصية ولم يعلم صحتها، أيكون خلاصا له فيما سلمه له و  ،أكله سواء
   .ن شاء االلهإعرفني الوجه الجائز مأجور  ؟في قيمة ما اشتراه

لم  ما ،بجوازه على معنى التصديق له قيل ؛ففي قبول قول الثقة اختلافقال: 
ما لا يجوز، وأقيل:  .يعارضه فيه من يكون له الحجة عليه من وارث، أو غيره

ن اشتهر له إفلا أعلم جوازه على حال، و  ؛غيره من خائن، أو متهم، أو مجهول
ن إالدعوى غير مقبولة في حكم دين المسلمين، و  )١(ن شهرةإف ،ذلك من دعواه

حتى يصح إذا كان في الورثة من هو له كاره أو  ،هي كانت في الباطن صدقا
إلا  )٣(من مال هذا الهالك شيئااشترى  )٢(لم يجز ممن ؛غائب، أو من لا يملك أمره

لم يكن له فيما لغيره ؛ )٤(ن رضي البالغ من الحاضرين فأتمهإرده إلى أهله بالحق، و 
 ، وعسى أن يلحقه لرضاه فيما يكون له معنى الاختلاف في ثبوتىفيه رض

ولم يكن هنالك  ،على الشركاء في الحال )٥(رن كان المشتري ممن يجو إ م/١٣٥/
، أو إلى غيره ممن اشترى منه هليإيسلمه أن ولا فرق بين  مانع من جهة أخرى،

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أشهره.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثمن.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: قائمة.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.  )٥(
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الوصية غير نافع  رهوكله فيما عندي سواء، ونظ أو غيره، عزائههذا المدعي شيئا ل
على هذا في جواز ما اشتراه إذا لم يصح معه بعد صحة الوصية أنه  )١(ءشيبله 

ورثة بالعلة الموجبة للمنع من جوازه، وإلا فدع عنك هو الوصي، ولم يخرج عن ال
 )٣(عما اشتراه، أتظن )٢(لئالسؤال عن الخلاص من القيمة في هذا الموضع، وس

ن لم يرض به الورثة، أو كانوا ممن ليس له إثبوته له بالبيع من هذا المدعي، و 
ا حتى يسأل عنها كيف الخلاص منها، وهل يكون تسليمه مةيقال ىقب، وتضىر 

إنما ذلك ماله، والمباع  ،ه أو غيره خلاصاعزائإليه، أو إلى من اشترى منه شيئا ل
فإنك سألتني فيمن عدا الثقة، وإنما زدناه من  ،)٤(فالبيع ليس بشيء ،لأهله

ن البلية بمثل هذا غير إتمام الفائدة؛ فل هن لم تذكر إ، و ى البالغعندنا، وذكرنا رض
  فانظر في ذلك، واالله أعلم. ،قليلة في أهل زمانك

وجعل  ،فيمن أوصى بوصايا وحقوقعن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة
أو غير نداء،  بنداء ،، وجعل له أن يبيع ما شاء وأراد من أملاكهةثقة أمان هوصي

هل يجوز الدخول في بيعه في أصول هذا الوصي، وغير الأصول، والكتابة في 
بعض  ؛انة فمختلف فيهمأما ثقة الأ؟ قال: أيتام بيعه، والشراء منه، والموصي له

حتى  وبعض قال:س/ ١٣٥. /أجاز الدخول معه فيما هو فيه أمين المسلمين
  يكون ثقة كاملا في خصال الدين كلها، واالله أعلم.

                                                 
  ث: شيء.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: سل.  )٢(
  ل: انظر. هذا في ث. وفي الأص )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: شيء.  )٤(
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نه إ :ويقال ،)١(الكالهوعن رجل يبيع رثة من كتاب بيان الشرع:  مسألة
هو أن أشتري منه؟ فإذا كان ذلك  )٢(وصي ذلك الرجل الهالك، هل يسعني

  فلا بأس بالشراء منه. ؛المشهور
جاز ذلك،  ؛إذا شهر عند العامة أن فلانا وصي فلان قال:و  :ومنه مسألة:

  ولو لم يشهد بوصايته شاهدا عدل.
هل يجوز تصديق الوصي إذا ادعى من كتاب الكفاية: قلت:  ومنه: مسألة:

لو  و  ،لا؟ قال: الوصية من غيره بقولهأن الميت جعل له أن يوصي، ويقبل منه 
  دعي لنفسه.ي؛ لأنه وليا كان المدعي للوصايا

هل يشتري منه ذلك  ،أرأيت الرجل يبيع مال الميت، ويدعي الوصاياقلت: 
  لا.؟ قال: من علم أنه من مال الميت

  هو على حاله.؟ قال: فما يكون حاله إذا باع المال بادعائه ذلكقلت: 
وأوصى وصيا  ل عليه لرجل حق، وهلك الذي له الحق،أرأيت الرجقلت:  

  نعم. ؟ قال: ه الحق، ويبرأ من يسلم إليهيلإغير ثقة، هل يسلم 
غير إذا لم يعلم أنه غير ثقة، وأما إذا علم أنه  :إنما أراد هعللقال المضيف: 

  فلا يبرأ على ما عرفنا، واالله أعلم. ؛ثقة
إليه،  ييجوز للوصي أن يبيع مال الموص :قال أبو الحواري  مسألة:

ويقضي عنه كيف ما قدر إذا لم تكن نيته على وصايته، ومنعه الحاكم عن البيع، 
لأحد م/ ١٣٦/ويحتج إذا باع في السريرة، ووقف الثمن على الورثة سرا، ولا يجوز 

                                                 
  ث: هالك.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يسعي. )٢(
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إذا كان يعلم أن هذا المال الذي هو يريد  ،أنه وصيأن يعلم  أن يشتري منه إلا
 ان أبَـوْ إن كان لا يعلم أنه للوصي جاز له أن يشتري منه؛ فإف ،)١(بيعه للوصي

 له ذلك، ويجوز ترستان إالورثة أن يردوا ثمن حصتهم من هذا المال مضى البيع 
  له ذلك فيما بينه وبين االله.

فباع الوارث الأرض من قبل  ،رجل مات وأوصى بدين، وخلف أرضا مسألة:
يجوز بيعه أم لا؟ ولا يبيع في الدين، وإنما يبيع لينتفع بالثمن في  ،أن يقضي الدين

شرى هذه  ،نه يقضيه بعد هذا بطيب من عندهأ له )٢(رالوقت، والذين يق
إلا أن  ،بيع الأرضله لا يجوز  :؟ قال: قد قيلالصفة أم لا )٣(الأرض على هذه

إنه  :وز، وقولهيكون بيعه لقضاء دين الهالك؛ فأما لينتفع هو بالثمن فلا يج
  يقضي الدين من عنده غير مخير لبيعه، واالله أعلم. 

فباع الأرض، وأعطاني ديني من ثمنها،  ،ن كان على الوارث لي دينإفقلت: 
أخذ ديني  )٤(هل يجوز ليدينا، أعلم أن على الميت الذي خلف الأرض أنا لا و 

 ولا ،الهالك شيء وليس عليك من دين ،من ثمن هذه الأرض أم لا؟ جائز ذلك
أخذ حقك، وغير ذلك ساقط عنك، واالله  )٦(من ذلك شيء، ولك )٥(كئولأ

  أعلم. 

                                                 
  ث: للموصي. )١(
  ث: يقول.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا وليك.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: ولكن.  )٦(
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أنا أعطيك الأرض من دينك : "-وهو ولد الميت-ن قال الوارث إفقلت: 
من  )٢(ييجوز لي أخذ الطو  "،والدي أنا أقضيه من بعد هذا )١(الذي علي، ودين

حقي الذي على الوارث؟ لا يجوز ذلك، ومال الهالك أولى بالتسليم في دينه، 
  واالله أعلم.

فاشترى  "،أنا أبيع في دين الهالك"ن قال الوارث: س/ إ١٣٦/أرأيت قلت:  
لم يقض دين الهالك، يطيب للمشتري  منه المشتري، وسلم إليه الثمن فأكله،

لم يدفع  يتمسك ذه الأرض، ويتصرف فيها أم لا، وقد علم أن الوارث )٣(نأ
منه،  )٤(اءنه إذا كان البيع لقضاء الدين جاز الشر إ :وقد قيل ؟الثمن في الدين

  واالله أعلم.
ما تقول فيما يبيعه عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:  مسألة

، وفي )٥(مالموصي عليه غير ثقات، أو مجهولين من مالهم الأوصياء الذين 
ورثتهم من لا يملك أمره، ويبيعون أصولا أو عروضا في الظاهر لقضاء ما على 

حاكم عدل، فهل من رخصة وسعة  )٦(الموصين إليهم، وذلك من غير حكم من

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: دين.  )١(
َطْويِة بالحجارة. لسان العرب: مادة (طوي). )٢(

  الطوِي: البئرُ الم
  في النسختين: أم.  )٣(
  ث: الشري. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٢٨٨ � �
  

أم  ،أو أكل منه، ويجعل الناس إلى أمانام في ذلك )١(في الدخول في ذلك بشراء
  وجه دخولهم فيه بحق، أم كيف الوجه في ذلك؟  )٢(هذا لا يسع حتى يصح

 )٤(تباعامن يلزم الناس  )٣(]إلا بحكم[كل ذلك لا يجوز للأوصياء  الجواب:
من ذلك، ولا  )٦(أن يشتري منهم، ولا يأكل منهم )٥(حكمه، ولا يجوز لأحد

(ع:  ية لغير أمين، ولو جعله الميت وصيا، ومنذ أنفذ وصاياه علىاتثبت الوص
بأمين، ومن كان غير أمين فليسه  هفليس ،من حاكم كما ذكرناه حكم غير)

بوصي، ولا يجوز بيع من لا يملك أمره لكل من أراد أن يبيع ويقضي الحقوق التي 
كل من   هيطلق علي )٧(عليه، وهذا الوصي يصير ذه الصفة من جملة هؤلاء الذي

  هذا بالبيع، واالله أعلم. )٨(ابمأراد أن يتعرض 
 ؛نه وصيهإ :لهالك، ويقولم/ ١٣٧/وفي ثقة يبيع متاعا الصبحي:  مسألة:

أن يقبل ذلك منه، ويشتري منه، ويقبل قوله فيما ينفذ عنه، أو  يعجبني فأنا
  على الإنفاذ، واالله أعلم.  )٩(يعينه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شراء.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ويصح.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا يحكم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: اما تباع.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأخذ.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  ث: الذين.  )٧(
  ث: لما.  )٨(
  هذا في ث. وفي الأصل: بعينه.  )٩(
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وقد جاء في جواز شراء ما يبيعه الأوصياء من مال الموصي في قال المؤلف: 
  مزيد عليه من الهداية. وما لا جزء الأيتام ما به كفاية، ،الجزء الحادي والسبعين
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ل في حياته من يعينه على القيام بما وللوصي أن يوكّ ومن كتاب بيان الشرع: 

له أن الميت جعل يكون إلا أن  ،هو فيه، وليس له أن يوصي في ذلك بعد موته
أن يوصي، فذلك جائز إلى منتهى  هإليه وصيى ن جعل أيضا لمن أوصإيوصي، و 

إذا كان الوصي قد أنفذ  وقال بعض الفقهاء: .ما جعل لهم الميت الأول
فذلك جائز، ولو لم  ؛أمر من ينفذه بعد موتهشيء حتى بقي عليه  ،الوصايا

  وصي أن يوصي. يجعل له الم
ن للوصي أن يوصي في الوصية، ولو لم إقال من قال: و قال أبو الحسن: 

إذا أوصى إليه في ذلك، وهذا القول أحوط  ،ك في الوصايا والتزويجذليجعل له 
  للوصي والموصي.

: إنه يجوز قال من قال ؛في ذلك اختلافعن أبي سعيد:  وقيل مسألة:
جعل له ذلك أو لم يجعل له.  ،للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه فيه الموصي

ن إ وقال من قال:لا يجوز على كل حال فيما يخرج في النظر.  وقال من قال:
وقال  .يوصي لم (خ: يجز) ن لم يجعل لهإجعل له ذلك جاز له أن يوصي، و 

ن لم يكن دخل لم إن كان قد دخل في الوصية جاز له أن يوصي، و إ من قال:
 فله ذلك. ؛أن يكون باقيا منها شيء يسير إلا ،ولو دخل وقال من قال:يجز. 

  س/١٣٧/
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ن إثم  ،وعن رجل أوصى إلى رجل في إنفاذ وصية، وقضاء دينه مسألة:
كيف   ،دخل يده فيها ولم ينفذهاوأ الوصي حضرته الوفاة بعد أن قبل الوصية،

  .يوصي ا إلى وصي ثقة ينفذها عنه؟ قال: ترى له وجه الخلاص منها
هو المتعبد  ،نعم؟ قال: أو لم يجعل له، يوصي ن جعل له أنإفقلت: 

  لم يجعل له ذلك. جعل له ذلك أو ،بإنفاذها بعد موت الموصي
فكيف يكون لفظه في وصيته في إنفاذ ما ألزمه من وصية زيد إذا لم قلت:  

ي في إنفاذ ما لزمني من يقد جعلتك وص" :يقول؟ قال: يكن جعل أن يوصي
؛ لأن "زيد )٢(ةفيما لزمني من وصي" :ولا يقوليوصي إليه  وأ، "زيد )١(ةوصي

إذا كانت الوصية غير  ،الوصية قد تعلقت عليه كتعلق الواجبات في مال الميت
  ظاهرة، ويسلم إليه من مال الموصي ما يقضي به الوصية.

؟ قال: كيف لفظه  ،ن الموصي قد جعل أن يوصي فيما أوصى إليهإفقلت:  
من إنفاذ وصيته،  وصيا لزيد فيما أوصى إلي قد جعلتك لزيد إذا قمتك" :يقول

  ."وقضاء دينه
؟ يعلم كان الموصي الثاني يعلم وصاية الوصي الأول، أو لم يكنقلت:  

جاز له أن  ؛يعلم صحة وصية الوصي الأول بشهادة عدلينإن كان قال: 
ن لم يكن علم ذلك إلا إو [يتصرف في الوصية من مال الميت صاحب الوصية، 

                                                 
  ث: وصيته.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصيته.  )٢(
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يجوز يتصرف في الوصية من مال  )٢(فلا ،)١(]لذي أقامه وصيا لزيدبقول هذا ا
  إلا أن يسلم إليه مالا ليقضي وصية زيد. ،الميت صاحب الوصية

وسألته عن رجل وكل وكيلا في حياته، هل للوكيل أن يوكل م/ ١٣٨/ مسألة:
إلا أن يجعل له  ،ل غيرهليس له أن يوكّ  :؟ قال: معي أنه قيلغيره فيما وكله فيه

  ذلك الموكل له.
فالوصي للميت له أن يوكل من يعينه في إنفاذ الوصايا التي أوصى له:  قلت 

يأمر من يعينه، ويوكل في حياته  )٣(ن له أنإ :؟ قال: معي أنه قيلإليه فيها أم لا
  من الثقات من يقوم بذلك من المأمونين على مثله.

في إنفاذ الوصية التي  )٤(إذا حضرته الوفاةفيجوز له أن يوصي غيره قلت له:  
ن كان الميت قد إنه أ؟ قال: معي ن لم يجعل له الميت ذلكإهو وصي فيها، و 

ففيه عندي  ،ن كان الميت لم يجعل له ذلكإفله ما جعل له، و  ؛جعل له ذلك
إلا أن يجعل  ،ليس له ذلك وقال من قال: .له ذلك قال من قال: ؛اختلاف

كان له أن   ؛ن كان قد دخل في الوصية وأنفذ منها شيئاإ :وقال من قال .له
إلا أن  ،لم يكن له ذلك ؛ن لم يكن أنفذ منها شيئاإيوصي فيما بقي منها، و 

  يجعل له الموصي.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوفاء.  )٤(
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فكيف جاز للوصي أن يوكل من يعينه في حياته، ولم يجز للوكيل قلت له:  
 )١(نه لموضع أن الموكلأ؟ قال: معي في حياة الموكل أن يوكل من يعينه في حياته

ا حد من الوكالة؛ ولأن الميت إذا جعل موكالته في )٢(ثبتتقائم بنفسه؛ ولأنه إنما 
د له شيئا حتى يح ،كان وصيه في جميع ما يجوز أن يوصي إليه  ،وصي وصياال

  لم يكن إلا وصيا فيه. ،بعينه
ذلك ؟ قال: يجوز للرجل أن يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه :قيل له مسألة:

إلى منتهى ما جعله له، وكذلك في  ،جائز إذا جعل له أن يوكل وكيلا بعد وكيل
فجائز له أن يوصي  ،إذا جعله وصيه، وجعل له أن يوصيس/ ١٣٨/الوصاية 

وصيا بعد وصي إلى منتهى ما جعل له، وكذلك جائز للوصي أن يوكل وكيلا في 
  .أمره أو لم يأمره ،له إليه فيه، وذلك يحياته بعينه في قضاء ما أوص

لم جاز للوصي أن يوكل من يعينه، ولم يجعل له الموصي، ولا يجوز  :قال قائل 
ن الوصي يقوم مقام الميت بعد إقيل له:  ؟ذلك للوكيل إذا لم يجعل له الموكل

ن تعدى إو  ،وفاته، والوكيل لا يفعل إلا بالشرط الذي جعله له الموكل في الحياة
  الفعل. له ولم يجزالوكالة،  )٣(بطلت

ن لم يجعل الموصي للوصي أن يوصي، وأراد سفرا إما تقول وقلت:  مسألة:
الشيخ أبو فقد وجدنا ذلك يرفعه  ؟لا بد له منه، هل يجوز له أن يوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لموكل.  )١(
  ث: ثبتت.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بطلب. )٣(
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و لم لنه يجوز للوصي أن يوصي، و أ في جوابه عن بعض الفقهاء  الحواري
  يجعل له الموصي أن يوصي.

وسألته عن رجل  الأشياخ: أحسب عن أبي محمد:من كتاب  مسألة
، ن أراد ذلكإإليه، هل للوصي أن يوصي  ىالموص )١(أوصى إلى رجل، وقبل

أنت وصي، وقد " :ن كان الموصي الأول قالإ؟ قال: وكيف يوصيقلت: 
ن إ، و "ن فيما أوصي بهقد جعلتك وصيا لفلا" :فيقول "،جعلت لك أن توصي
وصيا لي في إنفاذ ما على فلان  )٢(]قد جعلتك"[ :فيقول ،لم يجعل له أن يوصي

  ."الهالك
إليه إذا ذهبت من يده الوصية، وقد قبض  ىوأما الموصومن غيره:  مسألة:

ن له أن يوصي فيما إفقد قال من قال:  ؛ولم ينفذ الوصية م/١٣٩/ مال الموصي
يس له ل وقال من قال: .إليه به، ولو لم يجعل له ذلك إذا حضرته الوفاة يأوص

ذلك إلا أن يجعل له الموصي، ولكن يعترف بالمال ويشهد به، ويقر به على 
ن كان قد أتلفه، وضمنه إا هو في يده على م الوجه الذي صار إليه، ويعترف به

  بوجه من الوجوه.
ن هو أراد إ ،في الذي يوصي إليه فينفذ بعضها، ويبقي بعضها وقال مسألة:

ينفذ عنه بقية ما كان عليه من وصية فلان،  أن يوصي بإنفاذ بقيتها أوصى أن
نفذ وصية تأوصى أن  ،وإذا لم يكن أنفذ منها شيئا، وأراد أن يوصي بإنفاذها
  .االله أعلمفلان التي كان أوصى إليه فيها، وهذا المعنى من قوله، و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
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قلت:  ،أن يوصي غيره ، وجعل لهلرجل وسألته عن رجل وصى مسألة:
  نعم.؟ قال: أن يوصي رجلا لم يعلم أنه هو الوصي ىللموص

فهل يجوز تصديق الوصي إذا ادعى أن الميت جعل له أن يوصي، قلت: 
ولو كان المدعي للوصايا وليا؛ لأنه  ،لا؟ قال: ويقبل منه الوصية من غيره بقوله

  مدع لنفسه.
هذا الميت الذي  )١(أةمر اوذكرت في ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:

فلها أن توكل فيما لا فعلى ما وصفت:  ؟صى إلى أخته، ولم يجعل لها أن توكلأو 
 يمكنها البروز فيه من قضاء الصداق أو غيره من الحقوق، وذلك في بيع المال

توكل في ذلك كله في حياا، ولو لم ن والتسليم، والتجديد لها، أس/ ١٣٩/
إذا كانت تبيع في قضاء لها ذلك الهالك، وإذا باعت الوصية جاز بيعها  يجعل

جاز ذلك   ؛ن باعت بالمساومةإلبنيه، ويكون البيع بالنداء، و  ؤنةدين، أو م
إذا باع الوكيل بالمساومة  :ن عن محمد بن محبوب اقال لنا نبهكذلك. 

  جاز بيعه.
 كلأيجوز له أن يو  ،لميت في قضاء دينه يوما تقول في رجل وص مسألة: 

أم لا يجوز أن يبيع  ،رجلا غيره يبيع من مال الهالك في قضاء دينه التي أوصى ا
إلا أن  ،؟ بل جائز ذلك في حياة الوصي، وما بعد الوفاة)٢(إلا الوصي فقط

فجائز أن يوصي إلى غيره في إنفاذ ما بقي عليه  ،يكون قد دخل في الوصية

                                                 
  ث: أمر. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: حفظ. )٢(
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فهنالك لا تجوز  ،إلى غيرهوصى إليه جعل له أن يوصي أمنها، أو يكون الذي 
  الوصية منه بعد موته، وباالله التوفيق. 

  ومن أرجوزة الصائغي:
  قلــــــــت لــــــــه هــــــــل للوصــــــــي يوصــــــــي

  
ـــــــــ   ـــــــــه ماـب ـــــــــه الموصـــــــــيـأوصـــــــــ ب   ى إلي

  ن كـــــــــان لـــــــــه قـــــــــد جعـــــــــلاإفقـــــــــال   
  

ــــه فصــــلا )١(الموصــــي     فــــلا بــــأس الفقي
  ن كـــــــــــــان لـــــــــــــه لم يجعـــــــــــــلإهـــــــــــــذا و   

  
  وز خـــــــــذ بـــــــــه لا تســـــــــألـلا يجــــــــــفـــــــــ  

في موص أوصى إلى وقلت:  :عن الشيخ صالح بن وضاح  مسألة  
إنه أخرج  :وصي بوصايا، وجعل وصيه رجلا من غير الورثة، فقال بعض الورثة

ذلك أم  زيأيج ،عنده ثقة كانو  م/١٤٠/ فصدقه الوصي، ،الوصية أو بعضها
  لا؟ 

ن لم يصدقه وأتى ببينة، أو إإنفاذه للوصية، و  زيإنه جائز، ويجالجواب: 
  والموصي بإنفاذ الوارث.  الوصي ئر بذلك، و  )٢(أهجز أ ؛إقرار من وصي له به

فإنفاذه  ،فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيرهومن كتاب بيان الشرع: 
ن كان ذلك برأي إا من غير أمر الوصي جائز إذا صح ذلك، و  يامهوق ،للوصية

ورثة، وإنفاذ بعضهم وصية فعلى هذا جائز إنفاذ ال ؛الورثة أيضا ثبت فعله ذلك
ينفذ ذلك من مال الهالك، ويبرأ الهالك  ،هالكهم ودينه من غير أمر الوصي

إذا صح إنفاذ ذلك بشاهدي عدل، أو بخط  ،والوصايا والوصي من ذلك الدين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصى. )١(
  ث: أجزى.  )٢(
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 ،هكذا حفظته من آثار المسلمين، وبذلك نعمل ،من يجوز خطه عند المسلمين
  واالله أعلم.
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كان   وإليه إذا كان ثقة، أ ىوسألته عن الموصومن كتاب بيان الشرع: 

أو  صح معه وصايتهماتالوكيل الحي ثقة، أللمسلم أن يعينهما، أو حتى 
إلا أنه  ،ن بهاالوكيل ثقة لمن أعانه إذا استع وأ: إذا كان الوصي فقال وكالتهما؟

ن كان إليس له أن يبيع الأصول إلا بصحة الوكالة أو الوصاية للحي والميت، و 
حتى يعرفه الثقة، ولو  ه (خ: يعينه) فلا يجوز له أن يبيع ؛الوصي والوكيل غير ثقة

   لم يجز له أن يعينهما حتى يعلم أما ثقتان. ؛كانا مستورين
وعن وصي اليتيم إذا أمر رجلا عليه دين للهالك أن  مسألة:س/ ١٤٠/

من الدين الذي عليه، أو أمره أن يقبض دينا  ةيقضي عن الهالك شيئا من وصي
 وأللهالك على رجل، وينفذه في بعض وصايا الهالك، والمأمور ثقة له ولاية، 

له هل يجوز ذلك للوصي؟ فأما إذا أمره أن يقبض دينا  ،مأمون ممن لا ولاية له
فهو  ؛وينفذه في بعض وصايا الهالك، وهو مأمون على ما ذكرتم ،على رجل

بذلك حتى يسأله، وليس هذا كالذي يدفع من  تزن لم يسأله لم يجإجائز له، و 
 ءةراببقوله؛ لأنه مدع يجتزي فلا  ،يده، وأما إذا أمره في الذي عليه للهالك

إلا أن يأتي ببينة أنه قد أنفذ ما أمره الوصي، أو يقر الذي له الوصية أنه  ،نفسه
  ن شاء االله.إله  )١(زٍ مجفذلك  ؛قد قبض من المأمور كذا وكذا

                                                 
  ث: يجزي. )١(
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ن له إ :فبعض يقول ؛يختلف في الوصي هأن عنديقال أبو سعيد:  مسألة:
ذا كان إ ،ه عليه، ويوكل في ذلك غيرهب يأن يأمر من يعينه على إنفاذ ما أوص

  علم.أالمأمور أو الوكيل أمينا، واالله 
  ).تركت سؤالها(عن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة

والأخذ  أما إعانة الوصي بالحساب فلا يضيق ذلك، وأما الأكلالجواب: 
فلا يأخذ  ؛أنه من مال الهالك )فإذا أقر :ع(فإذا لم يقر  ،والقبض من عنده

إذا كان الوصي غير ثقة، حتى يصح عنده أن الهالك  ،منه، ولا يقبض، ولا يأكل
إذا كان وصيه، واالله م/ ١٤١/أوصى بذلك، وأنه يخرج من ثلث مال الهالك 

  أعلم.
في الوصي إذا أراد أن يستعين بأحد في ابن عبيدان:  ومن جواب مسألة:

إذا لم  ،وإطعام الواصلين، وعمله، وتصريفه لهم عزاءخاصة في الو إنفاذ الوصية 
، ولا بأمانة، )١(ةثقبأيضيق عليه أن يوسط من لا يعرفه  ،يجد ثقة معروفا بذلك

قلبه أنه لا  به يجوز للوصي أن يستعين بأحد ممن يطمئن ،نعم؟ قال: ولا بخيانة
  في جميع ما ذكرته، واالله أعلم. )٢(يجوز

وفي الوصي إذا عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:  مسألة
نفذ أأعليه أن يسأله هل  ،ممن يثق به على إنفاذ شيء من الوصيةن بأحد ااستع

له، أن به ثقة فلا يحتاج إلى أن يساإذا كان من استع؟ قال: ذلك الشيء أم لا
  ن سأله فحسن، واالله أعلم.إو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بثقته.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: يجور.  )٢(
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أن يأمر له أيجوز  ،ما تقول في الوصيمن كتاب بيان الشرع: وقلت:  مسألة
 ؟في غيبته، أو ليس إلا بحضرته اءالفقر  من يثق به أن يفرق على من أراد من

هذا الثقة غاب أو ته كان ذلك بغيب  ،ن كان ثقة الذي يأمرهإف :فعلى ما وصفت
  لأن الثقة الأمين لا يفعل إلا ما يجوز له. ؛حضر

شككت،  إن هيهل يجز  ،نالإنس انان أعطى الذي يفرق إنسإأرأيت وقلت: 
إلا أن يكون  ،ناإنسانا يبلغ إلى إنسلم تعرف أعطاه أو لم يعطه؟ فلا يعطي إن و 

ن إف ،لم يعرفه عرفه أنه بلغه أو س/١٤١، /الرسول ثقة يأمنه على ذلك فلا بأس
   .فلا يأمنه على ذلك حتى يعلم أنه صار إلى من استحقه ؛كان غير ثقة

  .معهله أنه أعطاه ما أرسل له أو يقر المرسول وفي المنهج: 
 فلا يبرأ ؛ان من دين أوصى به الهالكما كأما  قال محمد بن المسبح: 

قد استوفينا ديوننا، وهي كذا وكذا على " :الوصي بقبالة الورثة إلا أن يقولوا
 :بشيء حتى يقولله : وكذلك من أوصى قال "،الهالك، وقد أبرأناه وإياك منها

  ")١(هضتقد قب"
أن يوكل الوصي  لا يعجبني ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد: مسألة:

إلا أن يكون الهالك قد جعل له ذلك، وإنما له  ،وكيلا في قبض، ولا إنفاذ وصية
أن يستعين على إنفاذ الوصية التي وجبت عليه بمن شاء االله من ثقات المسلمين، 

   .ا نفسه، واالله أعلم )٢(ن كانت الوكالة لا تثبت فلا معنى للكاتب أن يشغلإو 
  الصائغي:  من أرجوزةو 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قبضه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يشقل.  )٢(
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ـــــــــــــــــــــة أعانـــــــــــــــــــــــا   وقـــــــــــــــــــــــال لي في ثقــ
  

  اســــــــــتعانا )١(هبــــــــــالوصــــــــــي إذ كــــــــــان   
  فـــــــــــــلا عليـــــــــــــه عنـــــــــــــدنا أن يســـــــــــــأله  

  
ــــــد حــــــد لــــــه     أنفــــــذ أم لا كــــــل مــــــا ق

ـــــــــــاط عنـــــــــــدنا يـــــــــــا     حســـــــــــن والاحتي
  

  لــــــــه الســــــــؤال وهــــــــو شــــــــيء حســــــــن  
  

  

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: له.  )١(
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وإذا أوصى رجل محمد بن جعفر:  ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو جابر

فله أن يقضيه من ماله  ؛دينه، وأمره أن يقضيه من ماله هوعرفم/ ١٤٢/إلى رجل 
وقال من  .بلا رأي حاكم حتى يصح لأهله، ولا يمين يحلفوا على تلك الحقوق

  عليهم اليمين.  قال:
  .نعم؟ قال: وارث أم لا وارث لهوسواء كان له قلت له: 

؟ أو بالغا، أو معتوها، أو أخرص، أو غائبا ،وسواء كان وارثه يتيماقلت: 
  نعم.قال: 
أله أن يقضيه كما  ،إليه، وعرفه دينه، ولم يأمره بقضائه ن أوصىإفقلت له:  

  لا.؟ قال: له أن يقضيه إذا أمره
فهو  ؛صيه، وعرفه دينهإذا أوصى إليه وجعله و  :ومن غيره: قال: وقد قيل 

لا يكون  وقال من قال: .وصي في قضاء دينه، وفي جميع الوصايا، وفي ولده
يكون وصيا في جميع الوصايا  وقال من قال: .د له ذلكوصيا في ولده حتى يح

  .يكون وصيه في جميع وصاياه، وتزويج بناته وقال من قال: .إلا تزويج بناته
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 اية عند الحاكم، والدين بشهادة منفحتى يصح الوصي الوصقلت:  ومنه:
، أو بإحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم، )١(أشهده الميت على وصيته

  نعم.؟ قال: ويأمر بقضائه
ن كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصي من يشهد معه من إفقلت له:  

أم حتى  ،)٣(تلك التي أوصى إليه فيها، أو يقضيهم إياها )٢(بحقوقهم العدول
  حتى يصح مع الحاكم.؟ قال: يصح مع الحاكم

ما  ،ن كان في مثل هذا وهو الجور، وليس إمام عدلإفس/ ١٤٢/قلت:  
  نعم.؟ قال: يقضيهم إذ قد عرفه إياها الميت، وشهدت معه ا البينة

  نعم.؟ قال: تامى أو بالغينيكان الورثة ذلك  وسواء قلت:  
لعل ذلك ؟ قال: يقضيهم إياها )٤(عليها، وفهل له أن يحلفهم قلت له:  
  له.

ن هذا الوصي يعلم دينا على الميت، وهو في مثل هذا الزمان وقد إفقلت:  
  لا.؟ قال: أله أن يقضي بلا بينة عنده ،مات، ولم يوص له

أخيه أو غيره من وارث، أو غيره  :مثل ،فلو أن رجلا من أولياء الميتقلت:  
علم بدين عليه، ولا وصي للهالك يمكنه أن يقضي مال من الورثة، أو غير وارث 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )١(
  ث: وبحقوقهم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: ياها.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٤(
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كان له أن يقضي تلك الحقوق   ،أو جور ن عدلافي زم ،الدين )١(الميت في ذلك
  لا.؟ قال: من مال الهالك برأيه

يجوز ؟ قال: ن قضى شيئا من مال الهالك من الدين الذي عليهإفقلت:  
ليه أن يخلص المال عالهالك، و ذلك بقدر حصته من الدين من ميراثه من مال 

  ن قدر على ذلك.إلأهله 
إذا صحت تلك الحقوق مع ؟ قال: وكيف يطلب الخلاص من ذلكقلت:  

لزمه أن  ،صح الحقوق مع الحاكمين لم إجاز ذلك، و  ؛الحاكم، وقد كان قضاها
  يردها إلى أهلها.

 ى.عليه الشرو ؟ قال: الزمان، ولم يكن حاكم عدل ن كان في هذاإفقلت:  
  م/١٤٣/

أيكون  ،ن طلب، ولم يدرك ما أتلفه من مال هذا الهالكإفما تقول قلت:  
  ثمن ذلك يوم إتلافه؟ أم  ،عليه الشروى

 )٢(تلف مالا لمأوالذي معنا أنه إذا  ،لم نجد لهذه المسألة جوابا قال غيره:

ن ضمن أحد إف فعليه الشروى فيما يكون فيه الشروى، ،يقدر على أن يخلصه
إلا أن يصير  ،لا؟ قال: أيبرأ ،الورثة أو غيرهم لليتامى بما أتلف هذا من مالهم

  ذلك إليهم.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أم.  )٢(
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وعن الذي  الأزهر بن محمد بن جعفر: )١(ومن جواب الشيخ مسألة:
هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه، وجعل له التصديق فيما أوصى إليه إلى 

ا له التصديق في الدراهم كما فإنم ؛فأقر الموصي لزوجته بنخل صداق لها ،دراهم
فله فيما بينه وبين االله ، )٣(أن يكون هو أنه قد أوصاه لزوجته له )٢(إلا ،جعل له

إلا  ،وأما العدول فليس ينبغي أن يقضوا إلا ما صح .ن أمكنه ذلك أن يقضيهاإ
  ".نراها قاضية عن كذا وكذا" :أن يقفوا في النخل فيقولون

لك ينبغي إذا كان يتيم أن يحلف ذف ؟فهاهل على الوكيل أن يحلوقلت: 
وهذا إذا ورد الأمر  ،"وليس عليهم يمين: "إلا أن يقول الموصي ،أصحاب الحقوق

ن فعلوا فهو أحوط، وقد بلغنا عن بعض أهل الرأي إفأما الأوصياء ف، إلى الحاكم
  من الأوصياء كان ينفذ ولا يحلف.

فقيل  ،وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه، وهلك الموصي مسألة:
هل يبرأ  ،فكره أن يحلف "،حلف على حقك"الصاحب الحق: س/ ١٤٣/

  لأن الحاكم هو الذي دفعه إليه. ؛ )٤(أرجو أن يبرأ؟ قال: الموصي
أحب لمن بلغ منهم ؟ قال: ثمينآ نأيكونو  ،ن طلب الورثة يمينه فكرهإفقلت: 

  أن يدفعوا إليه حقه. إذا كره أن يحلف

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا يبرأ.  )٤(
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 "،ليس عليه في ذلك يمين: ")١(ن أوصى الهالك، وقال في وصيتهإفقلت:  
  نعم. ؟ قال: هل تصرف عنه اليمين

: قد أجازوا للوصي معي في قول بعض المسلمين أنه قالالذي  :قال غيره
: وقد قالأن يدفع إلى أهل الحقوق حقوقهم إذا كان الوارث يتيما، ولا يحلفهم. 

  فعل ذلك من فعله، وبعض لم يجز ذلك، ولا بد من أيمام.
 اه أوصى إليه في قضاء دينه،أخوعن رجل أحضرك شاهدين أن  مسألة:

هل يجوز إلى بيع ماله بلا أن يصح على الهالك دين؟ فلا أرى  ،وإنفاذ وصيته
ن بدين عليه إجازة هذا الوصي إلى بيع شيء من مال الهالك حتى يشهد عدلا

فهنالك  ،ويطلب ذلك صاحب الدين، أو تصح وصايا بشاهدي عدللأحد، 
يجاز هذا الوصي إلى البيع من مال الهالك بقدر هذا الدين والوصايا في ثلث 

  ماله.
وعن رجل يموت وعليه دين، ولم يوص ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:

ذ هل له أن يأخ ،ن شيئا من مال الميتافأخذ أحد الدي ،به أحدا من الناس
فقد أجازوا له ذلك أن  ،له )٣(بغير محاكمة؟ إذا لم يكن له بينة تشهد )٢(سرا

  الميت. م/١٤٤/إذا أدرك ذلك من مال  ،يأخذ مثل حقه
هل للحاكم أن يقضي عن  ،ن صح على الميت ديون بعد موتهإوقلت:  

 ،فليس على الحاكم إلا أن يطلب إليه ذلك ؟أو لجماعة المسلمين ،الهالك دينه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: راء.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فشهد.  )٣(
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، ويبيع من مال الميت ثقة ن الحاكم يقيم له وكيلاإمعه بالبينة العادلة، ف ويصح
إلا  ،في قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت

شيء من  )١(فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على ن،و أن يكون للميت ورثة بالغ
ن فعلوا ذلك إكم فوأما جماعة المسلمين إذا لم يكن حا  .فلهم ذلك ؛العروض

 ،ن فعلوا قاموا له وكيلاإن لم يفعلوا ذلك كان ذلك لهم جائزا، فإجاز لهم، و 
  فيفعل الوكيل مثل ما وصفت لك من ذلك الحاكم.

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وعلى.  )١(
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عن رجل  )١(وسألته :ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي معاوية 

أن ينفذ عنه ما أوصى  رهإلا أنه قد أم اياشهد البينة بالوصتوصى إلى رجل، ولم أ
بوصيته، ثم مات الموصي، فهل للوصي أن ينفذ عن الهالك ما  )٢(وأعلمه ،ليهإ

لا يجوز للوصي أن ينفذ ؟ قال: أو يعلمهم ،بغير علم من الورثة ،أوصى إليه به
به  ىيتموا له ذلك الورثة وهم بالغون، فإذا أتموا ما أوص لا أنإشيئا من الوصية 

إلا أن يصح بشاهدي عدل، هذا  ،به إليه فله أن ينفذ عنه ما أوصى ؛صاحبهم
ن شاء إ ن استتر له إنفاذها جاز له ذلكإفي الحكم، وأما فيما بينه وبين االله ف

  االله.
إلى رجل في قضاء دينه، وإنفاذ  ىن رجل هلك وأوصس/ وع١٤٤/ مسألة:

شيئا من الدين، أيجوز للوصي أن يقضي عن الهالك  عارفاالوصي  كانو وصيته، 
ن على الهالك غيره اأو لا يجوز له ذلك إلا أن يشهد شاهد ،ما عرف من دينه

فلا يجوز للوصي ذلك إلا أن يقول له  :فعلى ما وصفتلصاحب الحق بحقه؟ 
، فإذا قال له "ولم تعلم أني قضيته ،دين علمته عليعني كل  )٣(اقض"الهالك: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وسأله.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأعلم.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: اقبض.  )٣(
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لم يجز له  ؛لم يقل له ذلك )١(نإجاز له أن يقضي ما علم أنه عليه، و  ،ذلك
  ذلك. 

أو  ،ن عارضه معارض في ذلكإ: نعم، وهذا في الحكم ومن غيره: قال
وليس له ذلك أيضا في بعض القول  ،فليس له هذا في الحكم ؛أو وارث ،محتسب

د له دينا معروفا إلا أن يح ،يجوز له ذلك وقال من قال: .فيما بينه وبين االله
ن ذلك إف ،ن جعله وصيه في قضاء دينهإوأما  ،فلا يجوز له ذلك ،بقضائه رهيأم

  يجوز له. 
ليه بما قدر عليه، وذلك إوالوكيل يجوز له أن يقضي دين الموصي  مسألة:

  وإنما ذلك مع الحكام. ،ولا يحرم مع االله ،لهجائز 
وعن رجل أوصى إلى رجل وجعله في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وأقر  مسألة:

فيما أقر معه أن عليه لرجل شيء من الربا قد تبين للوصي ذلك، هل يجوز 
  .لا؟ قال: )وقد علم أنه ربا :عندي أنه أراد(للوصي أن يعطي 

  .إلا برأي الورثة، لا؟ قال: إليه رأس مالهفهل للموصي أن يسلم قلت: 
أن يجعله  )٢(لا، إلا؟ قال: يسلم إليه ذلكله أن  ن فيهم يتيما، هلإفقلت:  

في كل حق علمه عليه، وأما  وأ ه،وصيه في قضاء كل حق صح عليم/ ١٤٥/
قد جعلته وصيي "ثم قال: وكذا وكذا لفلان،  ،نإذا تبين له حق كذا وكذا لفلا

، فليس له أن يقضي عنه إلا ما بين له في حين "ني وإنفاذ وصيتيفي قضاء دي
  إذا كان قد بين له شيئا.  ،ذلك

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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عن الرجل  ناوقد روى من روى عن ابن مبشر أنه سأل أبا عثم مسألة:
بحقوقهم، والوصي ا  ةفي دينه، ولا يقيم الناس بينه يجعل الرجل وصيه، وحري

هو حريه  وقال ابن عزرة: .مالهم إلا ببينةلا يؤخذ ؟ قال: ويجحده الورثة ،عالم
  وهو المصدق.  ،وكيله ووصيه، فليعط الناس حقوقهم[و] 

ما وقلت: ، عن أبي المؤثر في جوابه إلى محمد بن الجمهور مسألة
ن كان على هذا الوصي دين للهالك، أيجوز له أن يأخذ من نفسه، إتقول 

وكذلك لو كان للوصي دين  ،لك، أم يسلمه إلى ورثة الها)١(ويقضي دين الهالك
وأوصى بوصية، أيجوز له أن يأخذ من مال الهالك ويقضي نفسه،  ،على الهالك

فهذا كله جائز له يقضي دينه من فعلى ما وصفت: أم كيف الوجه في ذلك؟ 
ا يكال ويوزن، ممويقضي نفسه من مال الهالك،  ،نفسه دين الهالك وفي وصاياه

ن كانوا إفليس له أن يقضي نفسه إلا برأي الورثة  ؛وأما ما لا يكال ولا يوزن
 أو برأي العدول إن ،يقض نفسه إلا برأي الحاكم )٢(كانوا يتامى لم  إنبالغين، و 

  .لم يكن حاكم
 )٣(الوصي الحاكم أو العدول، فإن له أن يأخذ إلا أن يعدم ،نعم قال غيره:

 ؛فإذا أخذ دون حقه أو مثله ،أكثر من حقه حقه من جنس ماله، ولا يأخذ
  .جاز ذلك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: للهالك.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يأ.  )٣(
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ثم  ،إذا أنفذ الوصية من مالهس/ ١٤٥/وجدت أن الوصي قال المصنف:  
  لا يجوز.  :وقول. له ذلك :فقول ؛أراد أن يأخذ من مال الموصي شروى ذلك

 : قال بعض فقهاء المسلمين:عن الشيخ ناصر بن خميس  مسألة
 ،علم به إذا جعله وصيا في قضاء دينهن للوصي أن يقضي من دين الموصي ما إ

ليس له ذلك إلا أن يجعل وقال بعضهم:  .وصي في حياتهلماولم يعلم أنه قضاه 
وأما . )٢(لم يعلم أنه قضاه )١(و ،أو حق عليه ،له أن يقضي عنه كل دين علم به

ولا أعلم في ذلك  ،القضاء لدينه بدعوى المدعي فلا يجوز في الحكم عندنا
 )٤(حا وانشر  ،القلب )٣(وسكون ،إلا ما خرج على سبيل الاطمئنانة ،اختلافا
فلا أقدر أقول  ،الصفة )٥(ن فعل فاعل على هذهإف ،والجائز بين الناس ،الصدر

  واالله أعلم.  بتخطئته،
فأوصى  ،وعن رجل حضرته الوفاة :ومما يوجد عن أبي علي  مسألة:

وللهالك ورثة أيتام ولهم  ،وللغائب وكيل في قبض حقه ،بحق عليه لرجل غائب
 ؟عارف )٦(وهو به ،هل يسعه أن يدفع إلى وكيل الغائب حقه هذا ،وصي

أمر الوصي أن  ،فإذا صح ذلك الحق معهم ،مريرفع ذلك إلى ولاة الأفأقول: 
  شاء االله.  نإيدفع هذا الحق إلى وكيل الغائب 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قضاء.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: سكون.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: واشراح.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
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وليس  ،والوصي لا يقبل إقراره على الميتومن جامع أبي محمد:  مسألة:
  وجعله أمينا فيه.  ،الاعتراض عليه فيما أوصى إليه فيه لورثته

إذا كان  ،نه يجوز له أن يقضي من مال الميتإ :في الوصي وقال مسألة:
 أنه جائز ؛موضع فباع غيره )١(عبيولو أمره الموصي ب ،وصيا في قضاء الديون

إذا أمره رجل أن وأما الوكيل ف .لأنه يقوم مقام الموصي بعد موته ؛له م/١٤٦/
للآمر،  هناأن عليه ضم ؛ودفع إليه الدرهم، فأتلفه المأمور ،يدفع إلى فلان درهما

  وليس له أن يعطي المأمور له بدرهم من عنده؛ لأنه ليس يقوم مقام الوصي. 
للوصي أن يقضي عن الموصي كل حق يعلمه  وزوهل يجالصبحي:  مسألة:

ولم  ،اقض عني كل حق تعلمه علي" :له لم يقل عليه، ولم يعلم أنه قضاه، ولو
، فلا "اقض عني كل حق علمته علي"إذا لم يقل: ؟ قال: "تعلم أني قضيته

أحفظ أن يقضي عنه كل حق علمه، وأظن أنه لا يعدم من الاختلاف إذا جعله 
ن الوصي في وصاياه كالقاضي إ :وقد قيل .وصيه في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه

ن للقاضي أن يحكم بعلمه، وأحسب أني حفظته مفسرا إ :وقد قيلفي قضاياه، 
أن للوصي أن ينفذ ما علم، وإذا كان هذا الوصي وارثا، ويعلم أن على موروثه 

ن عليه جميعه إ :وقول .فعليه أن يقضي منه بقدر نصيبه ؛حقا لم يقضه في حياته
   .مما ورثه من الهالك

 :وقول .عليه ذلك :فقول ؛ن احتمل لموروثه قضاء هذا الدين ولم يوص بهإو 
فإذا  ،ن كان من حقوق االلهإو  .وهذا في حقوق العباد ،لا يلزمه حتى يصح بقاؤه

                                                 
  ث: يتبع.  )١(
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ن إو  ،لا يلزم حتى يوصي به :وقول .هؤ يلزم أدا :فقول ؛لم يحتمل المخرج له منه
  احتمل بقاؤه ووفاؤه لحقه الاختلاف أيضا، واالله أعلم.

وما علمه الوصي من الحقوق  :ن بن محمد بن مداداالشيخ سليم مسألة:
ن كان يمكن قضاء تلك الحقوق من بعد إف ،الموصيس/ ١٤٦/الهالك  )١(لىع

فهي عندي غير باقية في  ؛من غير أن يكون هو علم بقضائها ،علمه هو ا
ولا عليه قضاء تلك الحقوق من  له ظاهر الحكم حتى يصح أا باقية بعد، وليس

التي علمها الوصي على الهالك الموصي لا يمكن ن كانت الحقوق إو  .مال الهالك
ن له أن يقضيها من إ :فقد قيل ؛قضاؤها بوجه من الوجوه بعد صحة علمه ا

ن لم يصدقوه، ولم يرضوا إ، و )الورثة (خ:ن صدقه أهل الحقوق إمال الهالك 
فليس له  ؛بقضائها من ماله، فإذا منعته حجة حق عن قضاء تلك الحقوق

  قضاؤها في ظاهر الحكم، واالله أعلم.
فيمن علم من وارثه أنه وكل  :ين البوسعيداعن السيد مهنا بن خلف مسألة

ولم ينفذها ثم مات، وأوصى لأحد بوصية، (ع: الديون)  إنفاذ شيء من الأثاث
 ول في ذلك؟ؤ لأنه مس ؛أيحل الدخول

وعاش من المدة  ،دينا الذي عرفنا في الوارث إذا علم على هالكهالجواب: 
يجري فيه مما ه، ولم يعلم به وارثه، أنه ؤ بعد علمه بذلك ما يحتمل فيه قضا

من ألزمه قضاءه من مال هالكه حتى يعلم أنه  فمنهم ؛الاختلاف بين الفقهاء
من لم يلزمه قضاءه حتى يعلم أنه لم يقضه؛ وذلك لاحتمال  ومنهم. قضاه

فالأجنبي عندي  ؛وإذا ثبت ذلك في الوارث .أدائه، وبقائه من حيث لا يعلم هو
                                                 

  صل: عن. هذا في ث. وفي الأ )١(
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من الاختلاف ما  )١(يكن أرخص، وإلا فليس بأشد منه، ويجري عليهلم ن إ
في تركته، وأخذ ما أوصى له به، م/ ١٤٧/يجري على الوارث في الدخول 

خصوصا إذا كان ما على الهالك من الدين لا يستغرق ما خلفه، قياسا على 
  عليه في ذلك، واالله أعلم.ن صح القياس إ ،الوارث

وعن رجل كان يعلم على والده لرجل حقا، من كتاب بيان الشرع:  مسألة
 هن: إحضره الموت أوصى إليه، وجعله مصدقا فيما قال ماأو لزوجته صداقا، فل

أما فلان فقد قضيته ما كان له علي، وأما زوجتي " عليه إلى كذا وكذا، وقال له:
 ؟وأنكرا ما ذكر الميت ،والرجل ا مات طلبت الزوجةفلم "،فقد أوفيتها صداقها

ما ذكر الهالك أنه قد  )٣(امفليس أرى له أن يقضيه :)٢(ذكرت فعلى ما
ن إفهو سالم  ؛مع الحاكم، وحكم لهما بذلك )٥(ن صح الذي لهماإ، ف)٤(أوفاهما

  وقد أحب أن يقضي هو بقدر ميراثه مما علم من ذلك لهما. ،)٦(شاء االله

لا يجوز للوصي ولو صحت وصايته الإقدام على مال أبو سعيد:  مسألة:
أو  :ع(ن شاء الحاكم أقامه هو، إ، ف)٧(كما الحالموصي بعد موته إلا بأمر من 

  ، واالله أعلم.)أقام غيره
                                                 

  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصفت ذكرت.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقضيهم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوفاا.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لها.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
  ث: الحكم. )٧(
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 لفظه ثابتا في كان، و إذا أقر عنده، وأوصى بحضرتهأحمد بن مداد:  مسألة:
  جاز إنفاذه، واالله أعلم. ؛حكم المسلمين

وسئل هل يجوز للوصي عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:  مسألة
شاهدي عدل من غير أن يحكم ا بأو  ،علمهبإنفاذ الوصية إذا صحت معه 
أو كانوا ممن لا يصح رضاه أم لا  ،يرض الورثةلم حاكم يجوز حكمه، ويلزم إذا 

الإنفاذ، هل يصير  )١(وأخذ بقول من جوز ،ن كان في ذلك اختلافإو  ؟يجوز
  في ذلك.س/ ١٤٧/بذلك حاكما على غيره برأي؟ أفتنا 

ن العدول يحتاج إلى عالم يعلم أحكام العدالة، ويكون عالما إالجواب: 
ولا بد فيما أراه أصح من حاكم يحكم بثبوت ذلك؛ لأن الميراث  ،)٢(لهاهبأ

دينونة،  حكم أن يقضي حكم رأي على فلا يعجبنيللورثة بحكم إلهي دينونة، 
يكون هو الوصي عليه، ولا تثبت عليه أن عليه  ثبتوعسى الوارث بالحكم لا ي

وأما إذا قامت الحجة بعد التهم مع  .الحاكم م ةمعرف بقلةشهادة الشهود 
يلزمه لكن لا و ، فقد لزمه ذلك ؛وشهدوا على ذلك ،لمالحالوارث وهو بالغ 

 .أنه وصي، ولو لزمه هو إنفاذهقوم عليه الحجة كذلك تإلا أن  ،إنفاذ الوصي
وأما اليتيم والغائب فلا يصح معي إلا بحكم، أو بمسلمين يقومون مقام الحاكم 

الوصي أو  ،أو يقيمون هم وكيلا ،بالشهود العدول، وبثبوت الوصاية للوصي
ن جاء بأرخص من هذا فأنا لا أقبله، ولا أعمل، وليس عندي إغيره للإنفاذ، و 

  ئ قائله برأي ما لم يدن به، واالله أعلم.أخطلا ذلك بصحيح، و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: جوزه.  )١(
  ث: بأصلها. )٢(
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ن إ :عن القول الذي قيل ن الخليلياوسئل الشيخ سعيد بن خلف مسألة:
إذا عرضت على أحد  يالوصية لا تثبت إلا أن يحكم ا حاكم عدل، فهل يجز 

 من علماء المسلمين، وحكم بثبوا أم لا؟ 
لم يبن لي وجه عدله؛ لما به عن الأصول من  ،هذا رأي ضعيف :)١(الجواب

عد في أصله، فالوصية أصل من أصول دين االله، وحجة من حجج دين االله، بُ 
فليس لمن  ،ا لمن قامت له حجة االله ام/ ١٤٨/ومن قامت عليه حجة االله 

يردها، ومن رد حجة االله عليه في موضع قيامها عليه  )٢(قامت عليه حجة االله أن
   .، وليس للوصايا إلا ما لغيرها من أحكام االله تعالى في موضع وجوافقد هلك

مع تناكر  ،المختلفة[وإنما يحتاج إلى الحاكم في المواضع المخصوصة بالدعاوى 
في موضع النزاع من الخصوم، فقد يمكن للخصم أن  )٣(]وتباين الدعاوى ،الحجج

أو تقوم ا الحجة على قوم دون آخرين، أو  ،أو يجهل ا ،يشك في الحجة
لجواز أن تكون حجة في الظاهر  ؛يختص كل أحد منهم فيها بما يخصه من العلم

الباطن، وأن تكون معدلة مع قوم محرجة عند غيرهم، أو يعلم هذا في غير حجة 
وأما في موضع  .فيرجع ا إلى الحكم ،أو نحو هذا ،من عدالتها ما يجهله الآخر

فالحاكم وجوده وعدمه  ؛وقيام الحجة ا ،سليم للحجة والإقرار ا وبمعرفتهاالت
بنفسه، ومعترف بقيام  )٥(، إذا كان الخصم ممن تقوم عليه الحجة ا)٤(سواء

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: قال غيره.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بسواء.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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الحجة عليه، ولا يجوز في هذا إلا هذا، ولا يخرج معنى الحاكم على تأويل الحق 
وغيرها من حقوق العباد كلها  )١(إلا على هذا، وحقوق االله في وصايا التنصل

عليه الحجة فهو ثابت على من قامت به  )٢(بهسواء في ذلك، وكل ما قامت 
أو التعلق  ،حجة االله، ومن عارض حق الحجج القائمة الله تعالى بباطل الدعاوى

، محجوج، معارض للحق بالباطل، لا حجة له )٣(فهو مبطل ؛بغيرهم وأبالحكام 
  يتب إلى االله هالك، واالله أعلم.ن لم إفي ذلك، وهو به 

نانة في الوصايا جائز على ئن الأخذ بالاطمس/ إ١٤٨/ابن عبيدان:  مسألة:
ن بعشر أوصت فلانة لفلا"قول بعض المسلمين، وذلك إذا كتب الكاتب: 

 :وقول .وهو باطل ،ن هذا لا يثبتإ :فقول "؛ن عليهالاريات فضة من ضم
له أن  فيعجبني ،الوصية )٤(لك، وأما كاتبيثبت لغير الوارث من ثلث مال الها

فواسع له  ؛ليخرج من الشك، وأما إذا أفتاهم بالاختلاف ؛لا يأمره بإنفاذ ذلك
  واالله أعلم. ،نانةئوأما الإقرار فلا يؤخذ فيه بالاطم .ذلك

وإذا ادعى الثقة العدل الولي حقا على هالك، هل يجوز الصبحي:  مسألة:
ولا يجوز له أن يسلم له من  ،ليس للوصي تصديقه ؟ قال:للوصي تصديقه أم لا

مال الهالك شيئا على دعواه في ظاهر الحكم، كائنا ما كان المدعي، ولو كان في 
وأما إذا اطمأن قلب الوصي  ).ض( الفضل والعدل بمنزلة أبي بكر الصديق

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: التنصد.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: متطل.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: إذا كانت.  )٤(
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خص له بعض ر ، فقد هابن أم )١(]لا يشك أنه[نانة لا يشك فيها كما أنه ئاطم
المسلمين على هذه الصفة في معنى الواسع لا الحكم، وبعض لم يجز له ذلك، 

  واالله أعلم.
وإذا كان الوصي يعلم أن على الهالك حقا لغيره، ولم يعلم أنه  ومنه: مسألة:

حتى يصح عنده  ،له أن يقضيه من مال الهالكفقال من قال:  ؛قضاه في حياته
ليس  وقال من قال: .في قضاء دينهأن الهالك قضاه عن نفسه، إذا كان وصيا 

ن كان الحق إو  .له ذلك حتى يصح أن الحق باق على الهالك إلى هذا الوقت
 علم.أجاز له أخذه في بعض القول، واالله  ؛للوصي، وقدر على أخذه سريرة

  م/١٤٩/
في إنفاذ الوصايا بالصكوك  :الشيخ هلال بن عبد االله العدواني مسألة:
 :وهو هذا ،اللفظ بعينه )٢(لا على معنى قوله ،على رأي من رآها ،بغير إشهاد

من  ؛وز له أن ينفذ ما يجده مكتوبا في وصايا الهالكيجفي وصي الهالك أنه لا 
حتى يعلم ثلاث خصال،  ،وإقرارات، وحقوق، وضمانات، وغير ذلك، وصايا

 )٤(أن يكون الوصي يقرأ أولها ؛ولا ريب )٣(علما صحيحا لا شك في ذلك
لا  ،ويعرف سلكة الكاتب الذي كتب وصايا الهالك، معرفة صحيحة ،الكتاب

 الثانية )٥(والخصلة .ن هذا الخط خط الكاتب فلانأيخالجه في ذلك شك أبدا 
                                                 

  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  في النسختين: يقر.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: والخلصة.  )٥(
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أن يعرف الكاتب بالعدالة، وأنه ثقة من ثقات المسلمين، ولا تلحقه التهمة 
 .وطيب من قبله لب مطمئنفي شيء من الأشياء أبدا، والقلا بالخيانة في دينه، و 

وأنه دخل  ،أن يعلم أصل دخوله في الكتابة بين المسلمين الثالثة )١(والخصلة
بأمر حاكم من حكام المسلمين، أو  )٢(بأي حجة، إما أن يكون بإمام عادل، أو

أمر جماعة المسلمين عند عدم الإمام والحاكم، الذين تقوم م الحجة في ذلك، ب
جاز له الإنفاذ، وإلا  ؛ولا ريب الثلاث بلا شك في ذلك فإذا علم هذه الخصال

  فلا.
فإذا عدمت خصلة من هذه الخصال الثلاث، أحسن له الوقوف قلت له: 
الوقوف عليه واجب، ولا يجوز له الدخول في ذلك أبدا،  قال لي:عن الإنفاذ؟ 

  علم.أواالله 
فيما شرطه  قال أبو أحمد عامر بن علي العبادي السمدي النزوي:

هذا الشيخ من شروط إنفاذ الوصايا، ومع هذه الشروط الثلاثة فلابد س/ ١٤٩/
وإثبات ما  ،للوصي من شرط رابع وهو: إعراض الوصية على حاكم المسلمين

منه بالدخول  )٣(والأمر ،لذلك ن كان الموجود ممن هو أهلاإفيها كتب منه، 
ويقع إثباا منهم ما كان ثابتا، فيها، وإلا فليعرضها على أهل العلم والبصر، 

إذا كانوا كلهم  ،وإبطال ما كان باطلا، أو يقع الأمر من الورثة بإنفاذها للوصي
حاضرين غير غائبين، فإذا صح منهم هذا دون عرضها على من ، بالغين عقلاء

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: والخلصة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أم. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لا يرى.  )٣(
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على هذا الدخول فيها، ويحكم الحاكم العدل بالدخول منه له جاز  ؛ذكرناهم
  رأي من يرى خط الكاتب الواحد حجة، وإلا فلا، واالله أعلم. فيها، لزمه على

ن على الوصي بغير إشهاد ولا خط عدل، هل افي وصية اللس ومنه: مسألة:
إنه جائز للوصي إنفاذ ؟ قال: للوصي إنفاذ ذلك، ترك الهالك أيتاما وأغيابا وبلغا

  علم.ما لم تمنعه حجة في ظاهر الأمر، واالله أ ،ما صح معه من الوصاية
فأوصى ا عند  ،وفيمن عليه حقوق للناسعن الشيخ أبي نبهان:  مسألة

في إنفاذ ما أوصى به، أيجوز للوصي أن ينفذ ما  هرجل بلفظ ثابت، وجعله وصي
ن وجدت هذه الخطوط مكتوبة بخط إأوصى به هذا الرجل علانية أم لا؟ أرأيت 

أو  ،أو بالغين ،إذا كان الورثة أيتاما ،القول في ذلكما  ،الموصي، أو بخط غيره
 ،لا أعلم أنه يمنع من إنفاذها علانية؟ قال: لكنهم أنكروا هذه الحقوق ،غائبين

معارض تكون له الحجة بالمنع عليه، ولا فرق بين م/ ١٥٠/ما لم يعارضه هنالك 
على أصح ما قيل،  ،خط الموصي وغيره من الكتاب بين المسلمين بالعدل

ثرة ما جاء فيه من الاختلاف أن لا ينفذ من المكتوب شيئا إذا كان لك ويعجبني
  الأمر كما ذكرته حتى يصح بغيره، واالله أعلم.

وفي الوصايا والإقرار بخط  :مهنا بن خلفان )١(السيد الفقيه مسألة:
ويلزم المبتلى ا إنفاذها؟ أرأيت  )٣(وحده من غير إشهاد عليها، أتثبت )٢(الكاتب

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب. )٢(
  في ث. وفي الأصل: ثبتت. هذا  )٣(
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أو بالخيانة، أهي سواء  ،أو هو معروف بالثقة ،مجهول الحال )١(الكاتبن كان إ
فنا وجه الحق في حيا أو ميتا؟ عرّ  )٢(الكاتبهذا في الحكم، أم بينهما فرق، كان 

  .ذلك
ولا  ،: فالذي عرفناه في الوصايا أنه لا يصح ثبوا-وباالله التوفيق-  الجواب

شهادة عدلين حال وجودهما، أو من  إنفاذها للمبتلى ا إلا بالإشهاد عليها،
ا، ولا يصح إنفاذها بدون ذلك على محضر الموصي من الشهود مع عدمه

ِ�َ� ءَاَ�ُ/ اْ Aََ@َٰ�ةُ �َۡ</ُِ=3ۡ إذَِا بدليل قوله تعالى: ﴿ ؛أشهر ما قيل فيها َ+� ٱ�� C$
َ
DEFَ

3ُHُ�َIَ ٱ!َۡ
 تُۡ 
َ
لمن هو  ،ودليلاوكفى ا حجة  ،الآية ]١٠٦[المائدة:﴾KَIََ أ

أهدى سبيلا، وقد تناهى إلينا عن أشياخنا المتأخرين أم رأوا كتابة الثقة الجائز 
وذلك لما قل العدول  ،ومحكوم به ،في الوصايا وغيرها خطه عند المسلمين أنه مجزٍ 

فأخذ به عمن رآه خلف عن سلف، وعملوا به،  ،في زمام توسعوا ذا الرأي
وهو خوف ذهاب  ،ذكره مناالرأي حجة إلا ما قد أعلم لهذاس/ ١٥٠/ولا 

 ته؛احيفي  )٣(حقوق الناس مع قلة العدول لا غير ذلك، وإذا أجاز الحاكم بخطه
وأما مجهول الحال  .مهما صح خط كاتبه بلا ريب فيه ،زه بعد وفاتهافلا يبعد جو 
ن ومن ظهرت خيانته فالبطلا ،الحجة في شيء من الأحكامبه تقوم  فلا أعلم مما

  إذ ليس له خط في الإسلام، واالله أعلم. ؛به أولى

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بخط.  )٣(
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وإذا أوصى  ومن جواب الشيخ هلال بن عبد االله العدوي النزوي: مسألة:
ثم قال  ،وجعل مع أحدهم أموالا كانت عنده بالمضاربة ،رجل إلى ثلاثة أوصياء

وأمثال هذا الكلام، هل له أن  "،جعلهن للوصيةاهذه الدراهم إذا أنا مت "له: 
كانت الوصية بخط عدول أم لا؟ أرأيت إذا جعله  يجعلهن للوصية ذا القول،
كلا يقوم مقام صاحبه، هل لهذا الرجل المبتلى  )١(ملههو، وغيره أوصياء، وجعل 

 ،ذه الدراهم أن يبلغ منها شركاءه في الوصية، كانوا ثقات أو غير ثقات
واطمأن قلبه  ،كانت للفقراء  إذا )٢(وكذلك هل له أن يعطي منها أناسا ليفرقوها

ن وكيل هذا اا، ولو كانوا غير ثقات، وكذلك إذا اعترض إنسأم لا يخونو 
فلما علم  ،ل أن يناظر الوصيبوأنفذ من هذه الدراهم للفقراء شيئا ق ،الوصي

  في ذلك؟ )٣(الوصي أتم له ذلك، ماذا يلزم هذا الرجل المفرق والوصي
اجعل ": له فقول الموصي ؛أما هذا الرجل الموصي :- وباالله التوفيق- الجواب 

جعله وصيا في إنفاذ وصيته،  وقد "،أو لوصيتي م/١٥١، /ما قبلك لي في وصيتي
فلهذا أن ينفذ ما صح معه من وصية  ،وجعل لغيره أن ينفذ وصيته من ماله

ولا يجوز  ،ولم يشركهم في ذلك ،إذا جعل له ما جعل لهم على الانفراد ،صاحبه
وأما مستور الحال  .يقبض مال الهالك من لا يؤمن عليه من وصي وغيره له أن

والتثبت  ،وز معونته على ما صح من ذلكتجفقول:  ؛إذا رجيت الأمانة منه
  وهو أحسن القلوب بقلة الضبط والأمانة، واالله أعلم. ،أولى، وخاصة عند الريبة

                                                 
  ث: هم. )١(
  ث: ليفرقوا. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.  )٣(
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ن إ؟ قال: ما تقول في هذا للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: :)١(مسألة
نفسي من قول الموصي ذلك له في ثبوته حتى لا أقوى عليه؛ لأنه لم يجعلها 

فكيف يصح على  ،هنالك بنفسه لذلك، وإنما أمر غيره أن يجعلها عنه بعد موته
؛ لأنه مما يخرج فيه معنى الاختلاف، )٢(هخطئهذا؟ ومن قال بجوازه وثبوته لم أ

ل بأمر يعله فيه وصيا له، وقجمما قد  ،وعلى الوصي إنفاذ ما صح وثبت بالحجة
إنفاذ ما صح معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي، وقد  )٣(وفي جواز .الحاكم

فما جاز له إنفاذه  ،وعلى كل حال .مضى القول فيما أوصى به عليه وحده
ويجوز له الانفراد  ،ومن غيرها بالعدل ،ن احتاج إليهاإفيجوز له على هذا منها 
غيره من أولئك الأوصياء على  )٤(لىأو كان عليه ع ،في الإنفاذ لما جاز له إنفاذ

ثقة، وأقل ذلك أن يكون س/ ١٥١/هذا من جعله له، ولا بأس بإعانته إذا كان 
فحتى يصح وصايته مع من أراد أن يعينه  ،إلا في بيع الأصول ،مأمونا على قول

   .فيما قيل
أن يستعين في إنفاذ الوصايا وغيرها من الحقوق التي له أو عليه  ويجوز للوصي

من مال الهالك إنفاذها بغيره ممن يأمنه على ما يسلمه إليه ويأمره به فيه، وأما 
ن فعل غير ذلك فأرسله إف ،إلا فيما يكون من ذلك بحضرته ،غير المأمون فلا

أنفذها وبرئ منها،  فقد ،وصح معه بلوغ الحق إلى أهله ،بشيء منها إلى أحد
فإنه  ؛ن كان أتى بما يمنع منه لحجره عليه فيما يغيب به عنه من مال الموصيإو 

                                                 
  ث: قلت.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أحفظه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: جوازه. )٣(
  ث: عن. )٤(
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رضى الورثة، أو ب، إلا أن يكون هه، وما لم يصح معه بلوغه فعليه ضمانييجز 
إلا أن يكون ما  ،فلا شيء عليه ،بحال من يجوز أمره والرضى منه )١(وهم ،أمرهم

فلا أمر لهم ولا رضى،  ،لأهل الحقوق والوصايا وفاء )٢(يهفيبقى من المال ليس 
وأتمه له بعد  ،ومن أنفذ شيئا من الوصايا عن الموصي من ماله بغير أمر الوصي

ذلك، ويكون براءة لهما جميعا، ونحو هذا يوجد  )٣(مفأرجو أن يت ؛أن صح معه
فإنه لا  ،لا يرجع المعترض مثل هذا )٤(ولكن ،في آثار المسلمين من أهل العلم

  إذا لم يكن من الورثة.  ،ن لم يتمه له، ولو صحإوعليه غرمه  ،يجوز له
 ،ن الوارث مع غيره إذا أنفذ شيئا من الوصايا عن رأيهإ :وفي بعض القول

 ،ن صح ذلك مع الوصيإ، ف)٥(هأنه يضمن لشركائه قدر ما يكون لهم مما أنفذ
، وأتمه فيما صح معه ورضي به برئ، وإذا ثبت هذا في الوارث على ما ذكرناه

في الوارث أن لا يكون عليه غرم ما أنفذه  ويعجبنيففي غيره أوكد،  م/١٥٢/
فجاز على الورثة فيه وصح  ،وقامت به الحجة ،من شيء صح معه في المال

إلا أن يصح  ،م عليهفلا غرم له ؛ن أنكروه في هذا الموضع ظلما بعلمهإف ،فثبت
إلا  ،لعجزه عن قيام الحجة به فيغرمه ؛فيحكم لهم به عليه ،عليه إنفاذ من المال

   .ن قدر على الامتناع في السر جاز له من غير مجاهرةإمقدار ما يكون له، ف

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وهو.  )١(
  ث: عليه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتمم.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  ث: أنفذ. )٥(
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فعليه لهم  ؛ولم تقم به حجة الحق عليهم ،يعلمه أنه صح معهم لا وأما فيما
ولا يجوز له  ،يحكم به عليه لهم حاكم يلزمه حكمه ن لمإغرمه بنفس الطلب، و 

ليهم على حال، وما لم يكن منهم لما فعله تغيير، و لا ظهر إأن يمتنع من أدائه 
لعلمه به أنه في جملة المال لا شك فيه،  ؛له من قولهم نكير، فلا شيء عليه

إلا فيما يختلف في جوازه  ،يكونوا يعلموهلم ن إوليس عليه أن يعلمهم بذلك 
 ن أتموه ورضوا به على وجه ما يجوز منهم، وإلا فضمانه لازمإفإنه عليه، ف ؛وثبوته

أو تقوم به الحجة التي هي في حكم الظاهر حجة،  ،وعليه أداؤه إلى أهله له،
ن إويحكم به حاكم بالعدل يلزمهم حكمه، وقد مضى القول فيه مع الوصي 

لحقه الاختلاف على حال، وهذا كله في الإنفاذ من الوارث تمه، وإلا فهو مما يأ
فإنه هو الذي  ،على قول من يجيزه بغير أمر الوصي ،مع غيره في هذا الموضع

ولا تأخذ من قولي إلا  ،يختاره فيميل إليه، واالله أعلم بالصواب، فانظر في ذلك
  س/١٥٢/ ن لك صوابه، والسلام.ابما 

  ائغي:وقال الشيخ سالم بن سعيد الص
ــــــــــعيد لا يــــــــــــرى الإقــــــــــــداما   أبــــــــــــو ســ

  
  ن رامـــــــــاإعلـــــــــى الوصـــــــــايا للوصـــــــــي   

ــــــــــــــــــــــأمر أح   ـــــــــــــــــــــــإلا ب   د الحكــــــــــــــــــــــامـ
  

  يامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره في ذاك بالقـبأمـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ظرــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أراد غــــــــــــــــــــــــــــــــــيره فالنإو   

  
ـــــــــــــه قــــــــــــد جــــــــــــاء ـإليــــــــــــ     رـذا الأثـــــــــــــ
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وجعل له  ،نه إذا أوصى الموصي إلى وصيإ :الشرع: وقيلومن كتاب بيان 

ولا مشورة  ،أن يرفع اليمين عمن يطالبه بحق بغير مناداة، ولا حكم من حاكم
ن طلبوا إف ،يفدوا المال ما لم يطلب الورثة أن ،كان ذلك جائزا له  ؛على وارث

وليس  ،يشير عليهملا كان لهم ذلك، ولو جعل له أن   ؛الورثة أن يفدوا مالهم
  ؛ن طلبوا هم أن يسلموا فدي مالهمإف ،عليه أن يشير عليهم إذا جعل له ذلك

وذلك إذا سلموا الفداء قبل البيع، وليس عليه أن يتوقف  ،كان لهم ذلك عليه
وليس عليهم أكثر  ،قبل البيعمن إلا أن يفدوا المال  ،لهم )٣(عن المال لاستعراض

  من ذلك.
 ،فيما دفع عن اليتامى من النفقةأهو مصدق  ،الوصيقلت:  مسألة:

وهل له أن يحط  ،أو غير ذلك، أم عليه بينة أو يمين ،وقضاء الدين ،والزكاة
واليتامى صغار؟ فما نرى أن يعطى مال اليتامى  ،للمشتري من غير أداء أو يقيله

ن إوالزكاة فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال، و  ،في دين بغير بينة، وأما النفقة
   فعليه اليمين.ام 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يختلف. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأصحاب. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لاستعتراض.  )٣(
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 ،إليه في دين يوعمن أوص: وعن أبي الحواري م/ ١٥٣/ مسألة:
هل عليه أن يحلف  ،وإقرار، هل له أن يحلف هؤلاء جميعا ،ووصايا ،وحقوق

فإذا  فعلى ما وصفت: وإلا لم يعطه شيئا؟  ا،ن حلف من هؤلاء أحدإبعضهم، ف
أخذ، ومن لم يحلف لم يكن بد من اليمين، فمن حلف  ،كان الأمر إلى الحاكم

كان عليه أن يحلف   ؛كان الأمر إلى الوصي دون الحاكم  وإن .لم يأخذ شيئا
الورثة  )١(ن لم يكن فيإإذا كان في الورثة أيتام، و  ،أصحاب الحقوق لازما ذلك

وأما  . يحلفوالم ن أرادواإو  ،ن أرادوا حلفواإ ،كان الرأي في ذلك إلى الورثة  ؛أيتام
كان له ذلك،   ؛فأراد الوصي أن يحلف ،لأحد بعينه بشيءن أوصى إالوصايا ف

لهم،  فإذا طلب ذلك الورثة كان ،إلا أن يطلب ذلك الورثة ،ن ودعه وسعهإو 
كان في الورثة   ،وسع الوصي ترك اليمين ،يطلب الورثة يمين الموصي لهلم ن إو 

ن فيها ايموأما الحقوق فلا بد من الأ .يتيم أو لم يكن فيهم يتيم، وهذا في الوصايا
كان   ؛إذا كانت الورثة أيتاما، وإذا طلب الورثة صحة ما أوصى إليه به أو الحاكم

جاز له ذلك في  ؛وقدر أن ينفذ ما أوصى إليه به ،ن لم يجد صحةإعليه ذلك، ف
  السريرة والعلانية إذا قدر على ذلك.

في امرأة وصية لرجل على ولد له  :ومن جواب محمد بن الحسن مسألة:
اليتيم، فأمرت المرأة رجلا أن  وأرادت أن تعطي رجلا حقا أوصى له به أب ،يتيم

س/ ١٥٣/ يحلف هذا الرجل المعطى على قبضه الحق، هل يجوز له أن يحلفه؟
من غير حفظ في هذا بعينه فعلى ما وصفت من كلام اليمين؟  يوما يجز قلت: 

ذه وصية لهذا فإذا علم هذا الرجل المحلف لهذا الرجل الحالف أن ه :منصوص

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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رضيت هذه المرأة، وهذا الرجل الموصى له ذا الحق ذا  )١(و ،الرجل الهالك
ونزلا إلى ذلك على حكمه بينهما، وهو بمنزلة  ،الرجل المحلف له على غير حقه

لذي أوصى له بالحق عالما ان كان إف .ن شاء االلهإجاز ذلك  ؛ذلك من الثقة
بن احلف أن حقه هذا الذي أقر له به فلان  ،بحقه الذي أوصى له به الهالك

ن كان لا يعلم إما زال عنه بوجه من الوجوه، و  ،هذا الوقت إلىفلان هو عليه له 
إليه هذا الحق الذي أقر له به، ولا يعلم أن شهوده  )٢(بحقه حلف ما يعلم أنه ألجأ

قصر في  نإف ،شهدوا له بباطل، ويحلف باليمين التي يحلف ا المسلمون بكمالها
. ن شاء االلهإفكفى باالله في ذلك، وقد تمت اليمين  ،التعديد وحلف باالله

  في عدل هذا الجواب، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. )٣(فانظر
في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، فباع  )٤(]أوصى إلى رجل[وعن رجل  مسألة:

وأنفذ وصيته ودينه، وجاء رجل وادعى وكالة من  ،الوصي من مال الموصي
ونقص عن الدين كله،  ،وأصح على ذلك بينة، ولم يكن في المال وفاء ،الهالك

 )٥(وقد وزع المال ،نافطلب هذا الوكيل الثاني إلى الوكيل الأول ما سلم إلى الديّ 

جاز  ؛ن بالحصص، هل يحكم له بذلك؟ فإذا صح ذلك ببينة عدلابين الديّ 
الغرماء بأن ذلك لهم الذي شهدت لهم به البينة إلى  م/١٥٤/ ناك مع أيمذل

ن لم يدعوا ذلك، وطلبوا ما صح لهم بشهادة إهذا الحين إذا ادعوا ذلك، و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ألجأه.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: رجل أوصى إلي فانظر.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: لمال.  )٥(
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لزمهم اليمين بالعلم لا بالقطع، ولا يعلمون أن بينتهم شهدوا لهم بباطل  ؛البينة
إذا لم يدعوا ذلك، وتلزمهم اليمين للورثة أم ما يعلمون أن هذا الحق الذي 

ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى هذا  ،شهدت لهم به البينة زال عن الذي عليه
ثبت لهم في  ؛ا وصفت لكن على ماوجرت الأيم ،فإذا شهدت البينة ،الحين

وليس  ،على الغرماء ذلك كانو الحكم أن يشاركوا الغرماء في المال بالحصص، 
من قبل أن تقوم عليه  ،إذا كان سلم إلى الغرماء بحجة حق ،على الوكيل درك

  هذه الحجة.
وعن الوصي إذا قضى أحدا حقا من ومن جواب أبي الحواري:  مسألة:
وقطع  ،أصحاب الحقوق ىرضبعليه أن يشهد بينة غيره، أ وأصداقا  ؛مال يتيم

  حجتهم، ويشهدون عليه أيضا؟ 
إلا أن يأمر بذلك  ،)٢(واجبل )١(ن هذا عليهإ :فليس نقولفعلى ما وصفت: 

فعليه أن يشهد  ؛ثة. فإذا كان على ما وصفت لكر يطلب ذلك الو أو ، الموصي
أن [ )٣(زمفالح ،عليهم مخافة أن يطلبوا حقوقهم بعد ذلك، وينكروا ما صار إليهم

شهد عليهم بالوفاء يفل ،كانت حقوقهم عليها شهود )٥(نإ )٤(]يشهد عليهم
فيطلب  ،أو يموت الذي قد استوفى حقه ،وأن يطلبوا ما ليس لهم ،مخافة الإنكار

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: بواجب. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فالجزم.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  ث: إذا. )٥(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٣٣٠ � �
  

ومن هاهنا وحيث الشهادة على من استوفى حقه.  ،وارثه ما أوصى لوليه به
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

وإذا أوصى رجل بوصايا  في كتاب المصنّف: س/١٥٤/ ووجدت مسألة:
فعليه شاهدا  ؛فادعى الوصيّ أنه قد أنفذها، وأنكر ذلك الورثة ،في أبواب البر

  المسألة؟وصي، فسر لي شيخنا هذه عدل أنه أنفذ من مال الم
ن هذا قول يوجد في الأثر، وأمّا القول الذي نعمل عليه أن إالجواب: 

الوصي قوله مقبول في إنفاذ الوصايا؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك، واالله 
  أعلم.

وصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وشبهه، وأما وقيل:  مسألة:
ن حقّ اليتيم، إلا أن يخاف بطلا الأصل فلا يعجل فيه باليمين إلى بلوغ اليتيم،

فله ذلك. وأما اليمين  ؛، فإذا بلغ فأقام بينة بحقههفيستحلف له على حق
  واالله أعلم. كما لا يرى عليه يمينا،  يرى يمينا له غير الأولى. وبعض لا )١(فليس

 .عليه اليمينفقال من قال:  ؛وأمّا إذا أوصى له بوصيّةالصبحي:  عن مسألة
 ؛لا يمين عليه. وأما إذا أوصى له من ضمان، أو أقر له بإقرار وقال من قال:

إذا لم يف  ،ختلافااذلك  فعليه اليمين للورثة، وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في
  ل الديون، واالله أعلم.هالمال لأ

وقد جاء باب تام في اليمين على الموصى له في الجزء السابع قال المؤلف: 
    منه لمن أراد ذلك، وباالله التّوفيق. ٢٣والسبعين من الباب 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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وسألته عن الوصي إذا باع من ماله، وقضى في دين  ن الشرع:امن كتاب بيو 

 :؟ قال: معي أنهّ قد قيل في بعض القولالهالك، هل له ذلك بغير رأي الورثة
بمعنى  م/١٥٥/ عندي هوهو أشب ،لا يجوز ذلك وقال من قال: .ن ذلك جائزإ

غير الجائز؛ لأنه خالف ما أوصى به الهالك، إذا كان الهالك قد أوصاه أن 
فقد سمعته قد أفتى رجلا بذلك من  ،يقضي دينه من ماله، فكأنهّ قد خالف

  له ذلك بمعنى الإجازة.، ولوّح قيل هذا ؛الاختلاف
وعن رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه، ومات الموصي، فباع  مسألة:

 صح يه دون الحاكم، ثمأالوصيّ من مال الهالك، وقضى بثمنه بعض الغرماء بر 
على الميت دين غير ذلك، فالوصيّ في ذلك يغرم ما دفع إلى ذلك برأيه. وأما إذا 

نه ذلك في ذلك، وللحاكم أن ينزع م )٢(ن عليهافلا ضم ؛دفع برأي الحاكم
رجع إلى ذلك سلم إليه بقسط ما بقي  ،للغرماء. وأما إذا فعل ذلك الحاكم برأيه

  للغرماء.
في الوصي إذا قضى بعض الغرماء من ومن جواب أبي الحسن:  مسألة:

ن ياأن الوصيّ يطالب الدّ  ؛مال محدود، حد له القضاء منه، ولم يقض بعضهم
ذلك، كان عليهم كان عليهم ن صحّ عليهم ذلك،  إقبضوا منه ذلك، ف نالذي

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
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ن ولا على ان لم يصحّ الغرماء بيّنة على الديإتسليمه، ويقسمه بين الغرماء، ف
قد قضى بعض الغرماء برأي بعض ورضاهم، ولم يقصد إلى إتلاف  كانو الورثة، 

فيه وفاء، وصح ذلك للغرماء على الورثة  لن كان الماإمال الباقين من الغرماء، ف
فلا غرم على الوصيّ إذا كان في المال  ؛الورثة بإقرار صاحبهم )١(علميبينة، أو 

ن لم يصل إفالوصي غارم،  ؛ن لم يكن في المال وفاء للدين الباقيإوفاء لدينه، و 
ن إذا لم يقدر على االغرماء إلى شيء من مال الهالك، وإنما يغرم الوصي للدي

س/ ١٥٥/وقسمه كان له أخذه   ؛ن قدر عليهإقبض ما سلّم إلى الغرماء، ف
  عليهم. 

ن عجز ذلك فإنمّا عليه مقدار حصّة الباقين من الغرماء مماّ سلّم إليه من إف
جملة ما صحّ من الدّين في المال، على قدر الحصص، وليس عليه غرم جميع 
الدين، ولا جميع ما سلم إلى بعض الغرماء، بل ينظر ما استحقّه من سلّم إليه 

ويكون على الوصيّ  ،لدّين في المال الذي صار إليهمن ابقدر حصته من الغرماء 
ن إذا كان قضى البعض بغير اوإنمّا يغرم الوصيّ للدّيّ  ،ما يستحقّ سائر الغرماء

فلا غرم عليه،  ؛ن رضوا بذلك من بعد أن علموا أصل ذلكإرضى الباقين، و 
  ويطالبون هم حقهم من مال الهالك. 

مال الهالك، ثم صحّ لأحد حقّ بعد إنهّ إذا تحاصص الغرماء في  :وقد قيل
عطاء قوم دون إولو اعتمد الوصيّ إلى  ،حاصصوا بحقّهم بمقدار حصّته ،ذلك

من  ان طالبو إو  ،ن طالبه الباقونإكان غارما   ؛غيرهم رجاء الوفاء للباقين

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بعلم.  )١(
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 ،ن قضى برأي حاكمإلم يكن غارما، وذلك  ؛نابحصصهم من الدّي )١(هميلحق
  أو عالم لم يكن غارما. 

لحق الأوّلين  ،ن لزم الوصي غرم في اعتماده على إتلاف مال بعض الغرماءإو 
قضاه إياّهم  هن كان عندإيّنة عدل للباقين. و ببما سلّم إليهم إذا صحّ عليهم ب

ن من مال اأعلمهم أن لهم شركاء في هذا المال الذي سلمه إليهم من الدي
عتماد من الوصي بذلك، وإنما ترك ذلك المال الهالك؛ وأمّا على غير ا ،الهالك

أعني  ،أن يوزعها بينهم، وعلم بذلك الورثة لأن فيه الوفاء، ولم يوصه الموصي
فأرجو أن لا يكون غارما، واالله أعلم  ؛نةيّ الدين، أو صحت عليهم البب

  .)٢(انقضىم/ ١٥٦/بالصّواب. 
إذا مات عن ابن عبيدان:  الغافري: ووجدت ناخلف بن سن مسألة:

: فقالفحكم الوصية منفوذة، حتىّ يصحّ أّا باقية، أو شيئا منها؟  ؛الوصي
 ،ذلك في الشيء الذي يمكن إنفاذه في ذلك الوقت، في قول بعض المسلمين

مثل حجة، وذلك لا  )٣(وأذلك في شهر رمضان،  كانو وأمّا مثل الصّيام، 
فذلك حكمه باق حتىّ يصحّ من الوقت  ؛بنفاذه في ذلك الوقت القريإ )٤(يمكن

  واالله أعلم. على قول، بقدر ما يمكن إنفاذه

   

                                                 
  ث: يلحقوه. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: و. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: إيمان.  )٤(
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أو دابة غائبة لآخر،  ،ن أوصى إلى رجل بجملإف ن الشّرع:اومن كتاب بي

أن  )٣(ن قبل الوصيّةإفالوصية جائزة، وعلى الموصى له  ؛من الثلثن خرج إف
ا من حيث كانا، وليس على الورثة يجلبوا إليه، ولكن يوكلون من يأخذهم

  ذلك إليه. )٤(سلمي
يدفعها الوصيّ له حتىّ  مفل ،وسئل عن رجل أوصى لرجل بدابة مسألة:

فأراه ضامنا،  ؛يدفعها الوصين كان طلبها الموصى له فلم إ: فقالتلفت الدابة؟ 
  فلا أراه ضامنا. ؛لم يطلبها إليه، ويكره دفعها نإو 

 ،وما تقول فيمن أوصي له بوصيةعن أبي علي الحسن بن أحمد:  مسألة
أو  ،ناأو الحيو  ،أو غير ذلك من الأصول ،أو منزل ،أو أرض ،نخل :مثل

ن إسليم ذلك، و الأمتعة، وهو شيء معينّ يعرفه الذي أوصى له، أعلى الوصي ت
الذي عرفت أن ليس على الوصي ؟ قال: أم لا هأخذ )٥(أله ،لم يسلّمه الوصي

                                                 
  ث: أوصى.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: تلف. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: سلم.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: له.  )٥(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٣٣٥ � �
  

 أا لو كانت ويوجد عن أبي الحواريأخذه. هو تسليم ذلك إليه، وله 
  لم يلزمه ذلك، واالله أعلم. ؛دابة فماتت في رباطها س/١٥٦/

 ،العروضشيء من بإذا أوصى الهالك وقيل:  ،من منثورة قديمة مسألة
ليس على الوارث أن يؤديه إلى  هذلك أن )١(والأصول بعينه، وبينّ  ،ناوالحيو 

ن كان في المنزل الذي إالموصى له به، ولا يقضيه إياّه، وليس هو أمانة في يده، و 
ولو   ،له به ىإلى أن يؤديه إلى من أوص به هو له، ولا يلزمه حفظه، ولا القيام

فليس عليه القيام بذلك،  ؛في البيت مثل الدابةمربوطا  كانو كان من الحيوان، 
في وكان  ،من الرباط ويخرجه. وكذلك لو لم يكن مربوطا )٢(لهمأن يحله ولا 

 ،ن خرجإيكن له أن يخرجه من البيت؛ لأن الهالك تركه في البيت، ف )٣(لم ؛البيت
 ،لم يلزمه ذلك ؛وكذلك لو مات جوعا وعطشاه، لم يكن عليه حفظ )٤(أو أخرج

  ن شاء االله.إن الم يكن عليه فيه ضم ؛ن قام بذلك وحفظهإو 
براّ ولا  )الحقوق :ع(ورفع أن الوصيّ لا يلزمه خروج إلى أصحاب  مسألة:

  بحرا.
أو البصرة  ،وعن رجل أوصى أن عليه لرجل من صحار أبو الحسن: مسألة:

له  الرّجل الموصى )٥(ن عرفإ؟ قال: ن تمر بلعق، كيف يصنع هذا الوصيّ امدّخر 
 .من مال الموصى له على ما عرفت يبصحار حمله إليه، وخرج إليه به، والكر 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: تبن.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: يحله.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: إن لم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: خرج.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: عرفت.  )٥(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٣٣٦ � �
  

ن لم يخرج لم يلزمه من حيث الوجوب، ومأمور أن إ مافأ ،قولا آخر اولعل فيه
  فليس عليه في الحكم الخروج، إلا أن يقبل بذلك. ؛البصرة يبلغ إليه. وأمّا

وأما من عليه الحق الصبحي:  ومن جواب الفقيه سعيد بن بشير مسألة:
 ؛وصيا في اقتضاء دينه قد ألزم نفسه ذلك الوصي م/١٥٧/ كانو للهالك، 

من مال الهالك؛ لأنه قد  (خ: مؤنة) نةعو فعندي أنه يحسن أن يخرج بنفسه بلا 
ألزم نفسه ذلك. وأما قضاء ديون الهالك فيحسن أن يخرج الوصي يقضي عن 

لأنه قد ألزم نفسه قضاء  ؛النازحة في الأماكن[الهالك الديون والحقوق التي 
 ،أوصى ا الهالك. ويحسن أن لا يلزمه خروج فيما عندي )١(]الحقوق التي

وهكذا القول في الهالك نفسه، إلا أن يكون الهالك معه مغتصبا لهذه الحقوق، 
ن قبل الوصيّ بالخروج والخلاص عن الهالك إف ،فإنما عليه الخروج والخلاص منها

  واالله أعلم.  ،)٢(لزمه ذلك ؛في المظالم
أن يسافر من بلد إلى بلد بعيد أو  )٣(اجبوالوصي عليه و  ومنه: مسألة:

عندي أن الوصي ؟ قال: رخصة في ذلك )٤(لاليقضي وصية الهالك، أم  ؛قريب
أو أقاموا  ،وا وصلوا إلى قبض حقوقهمؤ ن شاإلهم، ف يا أوصبمعلم الموصى لهم ي

الوصيّ مضمونة في مال  )٥(يفإا أمانة عندلم يقبض  من يقبضها لهم، وما
  انقضى.الهالك، واالله أعلم. 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأحبّ. )٣(
  ث: له. )٤(
  هكذا في النسختين. ولعله: عند.  )٥(
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الموصى له، ولم  )١(موسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرة دراهم، فعد مسألة:
إلى أن  ،كانت بحالها  ،همةبن كانت الوصيّة في المال مإ؟ قال: يوجد له وارث

كانت عندي بحالها،   ؛مةلن كانت الوصيّة بدراهم معإيصح من أوصى له ا، و 
ن حضره الموت ائتمن عليها ثقة وأشهد على إإلا أن يصحّ من أوصى له ا، ف

ورثته، و  يصحّ له ثقة يأتمنه عليه، وأيس من معرفة الموصى له لمن إذلك، و 
وجعلها في الأرض، وكتب فيها كتابا بمعرفة الدّين واسم الذي له، وأشهد على 

من  رجوت أن ذلك وجها ؛رك معرفة من لهرجاء أن تد ؛عدولاس/ ١٥٧/ذلك 
   ن شاء االله.إالخلاص 

؟ ن ائتمن عليها ثقة، ولم يشهد على ذلك فتلفت، هل عليه ضمانإفوقيل: 
ن شاء إن عليه افأرجو أن لا ضم ؛أنه إذا ائتمن عليها أمينا ثقة يأمنهقال: معي 

  االله.
وكذلك من  ومن جواب الشيخ هلال بن عبد االله العدوي النزوي: مسألة:

ابتلي بوصية لأناس معروفين أو غير معروفين، وأرسلها لهم مع من يأمنه قلبه، 
  غ؟للم يب أو هل يسلم من هذه الوصيّة، بلغ الرّسول

أما إذا بلغت أرباا بيد من أرسله ا، فذلك  :-وباالله التوفيق-الجواب 
أن يستعين به بيد ثقة يجوز له لها كان مرسلا و خلاص له، وأما إذا لم تصل، 

ن عليه، وهي في مال الهالك، على ما أرجو افلا ضم ؛على ذلك في وقته فتلفت
يؤدّيها من مال نفسه، واالله  فالوصيّ ضامن حتىّ  ؛من مثل هذا. وأمّا غير الثقّة

  أعلم، صحت. 

                                                 
  ث: فعده.  )١(
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أرجو أنه بعدما أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال  قال غيره:
  ذلك، واالله أعلم. 

؟ قال: ما تقول في هذا قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: )عرج(
إذا بلغت أرباا، ولكني لا أشرط في خلاصه أن يكون في بلوغها بيد  :مثل قوله

لأنه لو كان الأمر  ؛)١(]الخلاص شروط[من أرسله ا؛ فإني لا أرى ذلك من 
لا  ، وهذا ماامنهن بلوغها هنالك إليهم على يد غيره لا يبرئه الك ،فيها كذلك

 ما ليس عليه م/١٥٨/إرساله لها في موضع  كانو أعلمه يصح. وأما إذا لم تبلغ، 
  ن عليه في ماله، ولو كان الرسول ا ثقة. افالضّم ؛ولا له أن يخرج ا، أو يرسلها

وأما في مواضع ما له أو عليه من جهة الموصي ا، وعلى يد الثقة تلفت قبل 
رج من ثلثه مع غيرها من يخفي مال الموصي،  ييه، وهن علافلا ضم ؛وصلها

ن هو أرسلها مع غير ثقة، ولا ممن إأو ما يصح لها. و  )٢(ا ن وفىإالوصايا، 
من هي له، فهي  )٣(ن عليه، إلا أن يكون ذلك عن إذنافالضم ؛يؤمن عليها

بشيء ماله، ويجوز فيها أمره، وليس على الوصيّ ولا في مال الهالك رجوع فيها 
  على حال، واالله أعلم.

وهل على الوصي خروج في عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
  مطالبة ديون الهالك الموصي أم لا؟

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: شروطه والخلاص.  )١(
  ث: وفائها. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: اذان. )٣(
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ن أمكن بإرسال إليهم، إأن لا يقصر  أعجبني ؛إذا تقبل باقتضائهاالجواب: 
روج وأما لزوم الخ. )٢(إلى بلد الوصي ولم يخف فوتا )١(هميئأو بخروج، أو يرقب مج
  أن يلزمه. ويعجبنيفلم أحفظ فيه شيئا، 

عن  :- أظنّ عن الشيخ صالح بن سعيد-  )٣(نامن كتاب التبي مسألة
الوصيّ، أيلزمه خروج من بلده لقضاء الحقوق التي أوصى ا الهالك لبلاد 

  أخرى؟ فلم يوجب عليه خروجا لغير بلده، واالله أعلم.
فيها شيء لا يقدر  كانو في الوصي إذا قبل الوصاية،  :لغيره: وقيل مسألة

جملة  )٤(فيفإنه لا يكلّف في ذلك ما لا يقدر عليه، ويكون  ؛على الوصول إليه
ه فيؤدّي، أو يحضر  هالاعتقاد لأداء ما يلزمه من ذلك حتى يقدر ) )٥(تهني :ع(

بعد  )٦(أوس/ ١٥٨/ ،فيوصي، وليس عليه أكثر من الاجتهاد في حياته الموت
لم ينفّذ الوصيّة، ولعلّ ذلك أقرب إلى قيام  نهّأوفاته، وأحب أن يشهد ويظهر 

  . للهالك الحجّة على الورثة

   

                                                 
  في النسختين: مجتهم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قوتا. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: البيان.  )٣(
  ث: على.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: نية.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: و. )٦(
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عن  ،وسألت يا أخي :ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد 

الرجل المتقلد بوصايا أناس في ديون عليهم، ووصايا للأقربين قد فنوا، ولم يعرف 
فاعلم يا  ؟لهم ورثة، فينفذ عنهم ما يستحقّونه، وأردت أن تعلم الرأي في ذلك

 ،)١(أنه ليس على المسلم في أموره إلا الاجتهاد وطلب السلامة للآخرة ،أخي
ن يكن هذا الرجل وكله بعض من إف ،مةفإذا علم منه ذلك، فإنه يوفقه للسّلا

وكله، وأوصى إليه في إنفاذ ما ذكرت، فإنمّا عليه الاجتهاد والسّؤال والبحث عن 
ن لم يقدر عليهم، ولا عرف لهم ورثة، ولا صح إأصحاب الحقوق والوصايا، ف

ن الحقوق تفرّق على الفقراء، ويضمن لهم إ :فقد قال بعض ؛خبر أين هملهم 
   .الحقوق

ير بين الأجر والذي لهم من صحّ لهم ورثة، أو رجع منهم أحد خُ  نإف
فقد  ،ن اختاروا الأجرإلهم من الحقوق غرم لهم، و  )٢(ن اختاروا الذيإالحقوق، ف

أوصى لهم بحقوقهم،  ،ن خاف الوارث المفرّق الحدثإخلص الوكيل من ذلك. ف
الذين أوصوا إليه، ويأمرونه  له وليس على الوصي أن يفعل ذلك، إلاّ أن يجعل

فقد سمعنا  ،بذلك، إلاّ أن يفعل هو ذلك برأيه، فذلك إليه. وأما وصيّة الأقربين
أقربين رد م/ ١٥٩/ن لم يوجد للهالك إأنهّ يجتهد في طلبهم، ويجهد في ذلك، ف

الورثة؛ لأن الهالك أوصى لمن لم يوجد، واالله أعلم. إذا أيس منهم،  )٣(الوصية إلى
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: للأجرة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: والذي. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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الهالك،  مال كان ذلك في ثلث  ؛ن صحّ له وارثإعلى أحد منهم، ف )١(قدرولم ي
صحّت، ما ن تأكّد بالشهادة عليهم أن تكون هذه الوصايا في أموالهم متى إو 

. وقد بلغنا أن قوما من بلدنا  خير فذلك ؛رجع عليهم فيها، حتىّ تصير إلى أهلها
الدّين في شيء من كان على أبيهم دين لغياب خلف البحر، فجعلوا ذلك 

  أموالهم، وقسموا أموالهم.
وذكرت في رجل أوصى لرجل  :-فيما عندي- عن أبي الحسن  مسألة

بدراهم، وأن ذلك الرّجل هلك وخلّف أولادا ذهبوا وانقرضوا، ولم يبق لهم نسل 
فعلى ما  ؛يذكر أنهّ من أولئك بلا صحّة إلا بسماع الناس ،إلاّ امرأة أو رجل

ن صحّ له ورثة ببينة عدل، وإلا إبط عن ورثة هذا الرّجل، ففهذا يستن :وصفت
من أولئك  إنه :ن كان هذا الذي يقولإ. و مفرق ذلك على الفقراء في بلده

يدفع إليه على ما يدّعي مثل ما يدفع إلى الفقراء، بعد أن  ،الورثة هو من الفقراء
، وإلا "كتستحق الميراث فهو ل )٢(ن كنت"إلا تدرك صحّة ذلك. ويقال له: 

 )٤(فلا يعطى حتى يصح ببينة ؛ن كان من الأغنياءإفي الفقراء. و  )٣(ذلك فهو

  عدل.
نهّ ما كان على الميّت من تبعات أو إومن جواب أبي الحسن:  مسألة:

أن  ؛لم يعرف له وارث باسم ولا حيلة، أو هو عرف هو ولم يعرف وارثه ،دين
  ذلك ينفّذه الوصيّ على الفقراء من مال الهالك. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بقدر.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كتب.  )٢(
  ث: لك.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بينة. )٤(
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ن ذلك لا يجوز إلاّ برأي الورثة إذا كانوا بلّغا، أو يوصي بذلك إومن غيره: 
يرى أنهّ الذي هذا مثل الأوّل قال أبو سعيد: فتنفّذ وصيّته. س/ ١٥٩/الهالك، 

للوصيّ إلا  موقوفا لا يرى ذلك أوصى أو لم يوص. والذي يراه ،للفقراء فهو لهم
  برأي الورثة، أو وصية الهالك.

 (ع:ن ادين لإنس )١(تلأموا وذكرت إذا كان في وصايا هؤلاء مسألة:
أغياب في القرامطة معروفين، وأناس لا يعرفون، ولا يعرف لهم وارثا، كان  )لأناس

وما لكلّ واحد  ،لهم دراهم أو دنانير، ولم يقدر عليهم، فحسبت جميع مالهم
لمعرفة  منهم من الدّراهم والذهب، ثم دفن في بطن الأرض، وجعل فيه كتاب

القوم، وما لكلّ واحد من الدين، وأشهدت على ذلك ء سماأالدين، و  )٢(ذلك
 :فعلى قصّتكهل يكون هذا وجها من العدل؟ قلت: ، الدين شاهدي عدل

فإنهّ غائب، ولم يصحّ موته،  ؛قرامطةفي الفأمّا من كان من أهل الدّين معروفا 
  فذلك وجه من الصّواب.  ؛جعل دينه كما وصفت )٣(نإومعروف باسمه وبحليته، ف

 ؛، وأشهد على ذلك عدولابه إلى وصي ثقة بلي ن أوصى به هذا الذي قدإو 
ن إفذلك سبيل وجه هذا الدين إذا لم يقدر على أدائه إليهم أو إلى ورثتهم. و 

 رجونا أن ذلك وجها ؛فجعله في الأرض، وأشهد عليه عدولا ي الثقةوصالعجز 
  ن شاء االله. إمن العدل والصّلاح 

                                                 
  الأموال.ث:  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فإنه.  )٣(
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الموصى إليه من  هذا فإذا أيس ،م لا يعرفون لهم وارثأالذي  وكذلك قلت
ن صحّ معه إضامنا،  كان )١(وفرّق ذلك على فقراء بلدهم،  ،معرفتهم ونحلتهم

ن شاء إالأجر والغرم، فذلك سبيل حقّ  في حياته خيرّهم بينم/ ١٦٠/معرفته 
ن شاء جعل مالهم في الأرض، إو  ،االله، ويسعه ذلك عند الإياس من معرفتهم

  وأشهد عليه شهودا عدولا كما وصفت، واالله أعلم. 
ن فرّق مال من لا يعرف، وقد أيس من معرفتهم على فقراء بلدهم، فليس إو 

 درك معرفتهلا يقد صار بحد من ن شاء االله؛ لأن من لا يعرف إعليه غير ذلك 
ن رجا أن يدرك معرفته غيره بعد موته أن إو ، )٢([غيره بعد موته لا يدرك معرفته]

إليهم، فأوصى ا إلى  يحدث لهم قدوم إلى بلدهم، فتحدث صحة إذا دنوم
  ن شاء االله. إفذلك سبيل الحق فيها  ؛ثقة، وجعله وصيّا له بعد موته

ثقة، فجعلها في الأرض، وأشهد على ذلك  ن أيس أن يدرك وصيّاإو 
رجونا في  ؛لهم حقوقهم، وتصح رجاء أن يدرك معرفة هؤلاء القوم بعده )٣(عدولا

فليس عليه غير ذلك عند  ؛ن فرقّها على فقراء بلدهإن شاء االله. و إذلك خلاصه 
 كأنهّ )٤(]ويفرقّها على فقراء بلدهم عند الإياس من معرفتهم[إياسه من معرفتهم، 

وهو قد أيس من معرفتهم، وذلك سبيل  ،أقرب إلى إنفاذها في قلوبنا من تركها
لمن لا يعرف من أهل الحقوق، وذلك من  ،معروف في مثل هذا في آثار المسلمين

ن وجد إلم يعرف أهلها، فأوصى ا  ن تركها بحالها ولم يفرقها إذاإالاحتياط. و 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: وإن. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: عدولا ولا.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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فذلك سبيل عدل من  ؛لك ن لم يجد وصيّا، ففعل كما وصفتإوصيّا، و 
بعباده، ولا يكلّف االله  )٢(فأر أ؛ لأنهّ قد صار إلى حد عذر، واالله )١(اإنفاذه

نفسا إلاّ وسعها، وقد علم اعتقاد ملتمس الخلاص منها، فأي ما فعل 
  ن شاء االله.إفذلك خلاصه  ؛الله )٤(نيّته )٣(ا وصفنا مع صدقممس/ ١٦٠/

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إنفاذ.  )١(
  ث: رؤوف.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بينته. )٤(
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بنداء أقلّ من ثلاث  )٢(]في الحكم[ولا يجوز بيع مال الهالك الصبحي:  

كان في مال  إذا ،اختلافا في معاني الحكم )٣(جمع، ويباع في الرابعة، ولا أعلم فيه
الهالك علائق من ديون ووصايا قد عجز هذا المال عن وفائهنّ في موجب الحكم 

ى أن كان له رضى. ويجوز في بعض القول إذا ر إإلا برضى من عليه المضرة 
لا يجوز أبدا،  :وقيلموافق للصواب، وإلا فلا.  أيهور  ،الوصي الصّلاح في السوم

   أعلم.داء، وااللهنقدمناه من ال )٤(وهو على ما
أم يجوز إذا   ،وفي النداء ثلاث جمع مخصوص في يوم الجمعة ومنه: مسألة:

الجمعة؟ لا  )٦(]أم يوم[النداء كلّ يوم،  )٥(مل له قدر ثلاث جمع، ويكونك
في هذا المباع أياّم يكفي  أحفظ فيه شيئا مفسّرا، وأرجو أن النّداء والتعريض

  الجمعة ومجامع النّاس، واالله أعلم. 
فيما عندي أن معنى قولهم بالنّداء على الأصول  بن علي العبّادي:ر معا

 تلك )٧(الأسابيع، لا - فيما عندي- هثلاث جمع، والواجبة في الرابعة، المراد منه

                                                 
  في الأصل: المهالك. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  زيادة من ث.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: من يكون. )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  )٧(
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�ِ=Mَ6َ إIَِۡ�ى خصوصا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ اليوم نفسها
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E أ َ	َ ِ%ۡSَٰTَ �Uََ4ۡ�َ[ِ\ ]WXَIِ َYِٰZََٖ ٱ ، معناه ثماني سنين، هذا ]٢٧[القصص:﴾ُ̂
 ،على ما قلته تأويلا مل قول المسلمين الموجود في الأثر )١(ما أرجو أنهّ يدلّ 

  ن لي، واالله أعلم.احسب ما ب
ولا يكون البيع إلا بالنّداء إذا   :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 

 :وقيل م/١٦١. /أو من يقوم مقامه من جماعتهم ،من حاكم )٢(كان بتوكيل
بنفسه، على نظر الصلاح والتوفير لمال الحاكم ولو كان البائع ، يجوز بيع مساومة

من لا يملك أمره، أو للإقرارات والوصايا. وأما قضاء الوصي بغير يمين من 
الموصى له، ففي ذلك اختلاف. وكذلك يجري الاختلاف في إجازة بيعه 

وعندنا إذا صح وثبت عند أهل المعرفة بالبيع أن بيعه مساومة أصلح مساومة، 
وصية  )٣(وأ ،من صح له إقرار فوليس على حاكم المسلمين أن يحلّ  ،جاز ذلك

والإنفاذ على يدي الوصي الذي لم  ،والقضاء ،على الهالك، إذا كان ذلك البيع
لما باعه  )٤(ةه بالكتابمعينا على ذلك الذي أعانكان تصح مته ولا خيانته، وإنما  

  رج عندنا من معاني فقهائنا، واالله أعلم.يخمن الأصول فيما 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بدل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتوكل.  )٢(
  ث: و. )٣(
  ث: بالكتاب. )٤(
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ما في ثلاث أ ،ونداء مال الهالك لإنفاذ وصيته وقضاء دينهالزاملي:  مسألة:
، فينادى عليه في سوق المسلمين حيث اجتماع الناس، وفي الجمعة الرابعة )١(جمع

  .ينادى عليه في المال، هكذا أدركنا أشياخنا 
إذا لم يكن لهذا الهالك  :ن ارمضبن الشيخ الفقيه مسعود  مسألة:

في بيع ماله، وفي قضاء المرأة صداقها، إذا لم يكن  وصيّ، وأقام المسلمون وكيلا
، سوق، نودي عليه عند اجتماع النّاس في مسجد أو مجتمع الناسفي البلد 

ن عند النداء والعطاء في موضع النداء، ثلاث جمع، وشهد عدلا ونادى عليه
صح البيع الصحيح على " )٢(يكتب المسلمين، ويوجب في الرابعة بحضرة جماعة
بعد أن بن فلان الفلاني، ا س/١٦١/ بن فلانامال الفلاني مال الهالك فلان 

نودي عليه ثلاث جمع في سوق المسلمين، وبلغ ثمنه كذا وكذا لارية فضة، وهذا 
البيع بعد أن حلف أصحاب الحقوق على حقوقهم بعد صحتها عند المسلمين، 

  .، واالله أعلم. وأجرة المنادي من مال اليتيم"وحضره الشهود
لى مال إذا نادى ع ،والدلال أجرته من رأس المالابن عبيدان:  مسألة:

  الهالك، واالله أعلم.
ته، يْ ة ب ـَثّ وفي الوصي إذا أمر دلالا ينادي على مال الهالك ورِ  ومنه: مسألة:
نعم، أجرته من رأس ؟ قال: جملة مال الهالك أم لا )٣(ل تخرج منفأجرة الدلاّ 

  المال، واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أجمع.  )١(
  ث: بكيت. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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ن ان مال الهالك يباع بما نفق من الثمن، ولا ينظر كسر إ ومنه: مسألة:
نه إ :أكثر القول )١(و ؛لثمن. وأمّا الحيّ إذا كان عليه دين، ففي ذلك اختلافا

ن الثمن، وللغرماء ما فوق الإزار. وأما  ايباع بما ينفق من الثمن، ولا ينظر به كسر 
سر ذلك بعض أشياخ ففقد  ،إذا انكسر الثلثفقال من قال:  ؛ن الثمناكسر 

إذا كان في فقال من قال:  ؛وأما القسمالمسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته. 
  ذلك غبن مقدار العشر، وهو أن يكون أخذ عشر سهمه، واالله أعلم.

بيع مال الهالك إذا  وهل يجوز للحاكم أن يكتب على الوصي ومنه: مسألة:
ولا بخيانة، إذا كانت الوصية بخط من يجوز خطه، وإذا كانت  )٢(لم يعرفه بثقة

، أيجوز أن يكتب )٣( يؤمرلم الحاكم أنهّ أمر بالكتابة أوالوصية بخط من لا يعرفه 
أما ؟ قال: لا يعرف بثقة كانأو  ن الوصي ثقة، ابيع الوصي مال الهالك إذا ك

لا يعرف الوصي  م/١٦٢/ كان الكاتبو الكتابة على الوصيّ بيع مال الهالك، 
كتب يجوز للكاتب أن ي )٤(إنهقول:  ؛أنه ثقة أو غير ثقة، ففي ذلك اختلاف

لا يكتب عليه وقول:  .عليه بيع مال الهالك؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك
فلا يكتب  ؛بيع مال الهالك، إلا أن يكون ثقة. وأما إذا لم تصح وصاية الوصي

  الكاتب عليه بيع مال الهالك، واالله أعلم.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بثقته.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يؤمن.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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وعن الوصيّ، هل يجوز له أن يبيع مال أحمد بن مداد:  عن الشيخ مسألة
بالسّوم بغير نداء، إذا  )١(الذي جعله وصيّا في قضاء دينه وإنفاذ وصيّتهالهالك 

ى أن السوم أصلح من النداء، وهل يثبت بيعه بالسوم، إذا كان ورثة الهالك أر 
  يتامى أم لا؟

نعم، يجوز للوصي بيع مال الهالك لقضاء دينه وإنفاذ وصيته الجواب: 
من النداء، فجائز له ذلك، وبيعه في ى أن السوم أصلح أبالسوم بغير نداء، إذا ر 

ولا غير لهم فيه بعد بلوغهم، إلا أن يصح الغبن  ،ذلك جائز وثابت على الأيتام
النقض إذا لم يرضوا بالبيع،  مفيه يوم البيع بالبينة، فحينئذ للأيتام بعد بلوغه

 )٢(وسلموا ما عليهم من الدين. وأما إذا كان لم يصح الغبن في ذلك البيع ببينة

فلا نقض لهم فيه، وقد ثبت البيع عليهم، ولا يحتاج البيع بالسّوم في  ؛عادلة
  النداء خاصّة، واالله أعلم.بالجمعة، إنمّا البيع يوم الجمعة إذا كان 

ذكرت من خبر هذا  )٣(]أما ما[: وومن جواب أبي الحواري  مسألة:
ولم يكن فإن كان هذا الوكيل باع على هذا الرجل الذي اشترى هذا المال، المال، 

ن هذا إ. ثم )٤(]تم بيعه[جاز بيعه،  س/١٦٢/ هنالك بينهما شرط ولا أساس،
نمّا يريده أ )٥(إذا كان أعلمه ،ذلك جاز ؛البائع طلب إلى المشتري المال فردّه عليه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بنية.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: علمه.  )٥(
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كان   ؛وا: لا يباع مالهم إلا بالمناداةفي ذلك حجة إذا قال )١(لورثةالنفسه، إلا أن 
  لهم ذلك، ورد البيع، وينادى على المال. 

ن احتج الوكيل أو المشتري عليهم، وقال: إن طلبوا يمين الوكيل والمشتري، فإو 
لم  ،ن أبوا عن ذلكإكان لهم ذلك، و   "؛ن أردتم المناداة نودي على هذا المال"إ

ن كان هذا المال يسوى "إن قال لهم: إيكن لهم يمين على أحد. وكذلك أيضا 
ن أجابوا إلى ذلك كان لهم ذلك، ويكون إ، ف"أكثر من هذا الثمن فافدوا مالكم

فبيعوا مالكم "لهم:  )٢(ن أبوا عن ذلك قالإالأجل بإحضار الثمن ثلاثة أيام، ف
ن أبوا عن ذلك لم يكن يمين على إ، ف"بأكثر من هذا الثمن )٣(على من أردتم

 ،يبيعونه إلا على وفاء. وأما إذا بيع بالمناداة فليس لهم خيار بعد ذلكأحد، ولا 
إلا أن يطلبوا يمينه في الخيانة، فلهم اليمين عليه ما خام في بيع مالهم. وإذا 

لم يضره ما حرموا عليه، كان البيع بالنداء أو  ،اجتهد هذا البائع في بيع المال
  بالمساومة.

المناداة أو بالمساومة على مشتر، ثم ولي المشتري إذا باع الوصي ب قال غيره:
 يكن بينهما شرط ولا أساس، إذا لم جاز ذلك إذا ؛ذلك المال أو باعه عليه
فلهم  ؛مالهم، ولم يكن احتج عليهم )٤(قدان أراد الورثة إثبت البيع للمشتري. و 

  إذا ولي ذلك المشتري، واشتراه منه. ،ذلك من يد المشتري، أو من يد الوصي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: للورثة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كان قال.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أرادتم.  )٣(
  هكذا في النسختين. ولعله: فداء. )٤(
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 )٢(ماء من فلج ميتام/ ١٦٣/ )١(لفتخا ّ أما ذكرتم وأما  ومن جواب آخر:
سهام بشاهدي عدل، إلا على الشهرة أنه  ه، ولم يصح معكم أن)٣(وأضبوب

سهام وأصول، والماء في أيديهم، ولم يعرف سهام ولا  )٤(سهام، وأن فلج ميتا فيه
 ،الصحة )٥(ن الشّهرة قد يكون منها خبرإف ،على ما وصفتمن كان إف ؛أصول

ن إوهذا الماء على وصفتم، فلا يجوز بيعه حتى تصح الأصول منه من الرّوس، إلا 
في البلد على السنين، كان ذلك من وجه الإجازة،  طنىيقوّم على الطنّا كما 
ذلك على  ، كانءن احتجتم إلى الطنا الماإولا يباع، ف[فيقوّم على الطنّا 

)٦(]الطنّا
عن قضاء الحقوق  )٧(لولا يكون على البيع، وذلك إذا عجز الما، 

ن أرادوا إ ،عن الماء، وللورثة الخيار )٨(ولا يشفالمال والوصايا، إلا أنه لا يصدر 
ن أرادوا إذلك، ولو باعوا من ثلثي المال، وفدوا الماء جاز، و فلهم أن يفدوا مالهم 

  .ءحكم عليهم بإحضار الثمن، ويكون ذلك على الطنّا ،الماء

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حلفت.  )١(
كل ما سَكنَ، فقد ماتَ. وماتَ الماءُ ذا المكان إِذا نَشفَتْه الأَرضُ. لسان العرب: مادة   )٢(

  (موت).
)٣(  بالكسر، ضَبـِيباً: سالَ. وأَضَب ، مُ يَضِب الماءُ والد هكذا في النسخ، ولعله: أضبوباً. ضَب

  سان العرب: مادة (ضبب).ل السقاءُ: هُريقَ ماؤُه من خَرْزَةٍ فيه، أوَ وَهْيَةٍ.
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: خير.  )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  ث: الماء. )٧(
  ث: يشتف.  )٨(
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، )١(إذا أراد الوصي أن يأخذ شيئا من أصول الهالك بعنائه :وقيل مسألة:
ن رأى إذا نادى إو  ،فإنه ينادى عليها أربع جمع، وتكون استقامة الثمن في الرابعة

  للثّمن، نادى عليه بالحبّ. )٢(على المال بالحب أوفر
 :قال ؛عن الوصي يبيع فيمن يزيد أو مساومةيان الشرع: من كتاب ب مسألة

وأما  .بالنفقة )٣(ن يرى أن يبيع فيمن يزيد إذا باع بالدين أواأبو علي فكأما 
 نإباع مساومة، و  )٤(]ليتيملالمساومة خيرا [ن كانت إينظر؛ ف أزهر وغيره قال:

  فيمن يزيد خير باع فيمن يزيد.  كان
نعم، وهذا في الوصي والوكيل من الحاكم من المسلمين،  ومن غيره: قال:

فلا يبيع إلا بالنداء فيمن  ؛عند عدم الحاكمس/ ١٦٣/وأما الحاكم والجماعة 
  يزيد.

وعن الوصي إذا رأى بيع  ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: مسألة:
 المساومة أفضل وأوفر، فباع بذلك واجتهد، فلما بلغ اليتيم طلب نقض ذلك،

فأقول: ؛ ونازع في ذلك من نازع قبل بلوغ اليتيم، وطلبوا أن يردّوا البيع بالنّداء
ذلك أوفر، إلاّ أن كان ذلك، وبيع الوصيّ بالمساومة جائز إذا   )٥(ليس لهم ردّ 

يكون من يزيد على ذلك ويطلب المال بأكثر، وينازع في ذلك من ينازع لليتيم، 
ن إعلى أنهّ [ ،يبطل البيع الأوّلفي ذلك، و  فقد كان بعض الحاكم يأمر بالنداء

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بعنا له.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وقر.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٣(
  ث. وفي الأصل: بالمساومة خيرا ليتيم. هذا في )٤(
  زيادة من ث.  )٥(
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ن زاد كانت الزيادة إو  ،)١(]نقص عن البيع الأوّل فهو لازم للمشتري بالبيع الأوّل
الإقالة فليس للوصي أن  الزيادة. وأماتلك ة لوعلى المشتري الأول رد غ ،لليتيم
ك حكم بذل ،طلب المشتري إلى الحاكم، ورأى له النقضإن ، ولكن )٢(يقيل

  على الوصي.
إلا أن  ،ن البيع بالمساومة من الوصي لا ينقضإ :وقد قيل: ومن غيره: قال

ن بيع المساومة على كل إ وقال من قال: .يكون بيع مما لا يتغابن الناس في مثله
  حال منتقض، ولا يباع مال اليتيم، ولا يثبت إلا فيمن يزيد، واالله أعلم.

بما فيه من الديون  بيع مال الهالك رادأوفي الوصي إذا الصبحي:  مسألة:
لمسمى كذا بكذا من الثّمن على مال الهالك وهو المال ا )٣(والوصايا، قال: أبيع

لقضاء دين الهالك ووصاياه، والشهود والمشتري مفتقرون إلى تصحيح دين  ،فلان
ن كتبوا فيه كتابا جاز ذكر صحة إالهالك، وكذلك جماعة المسلمين وحكامهم، ف

لم يثبت  "؛)٤(الفلاني مالي"ن قال هذا الوصي: إالهالك، وجاز تركه. و ما على 
ا ز او ول ومباني، لا تجوز مجصالمعاني ف عليه، ولهذا بيعه، ولا الإشهادم/ ١٦٤/

  غلوا، واالله أعلم.
 ؟صفة الاستفهام بالبراءة وماعن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:  مسألة

 ،والغرماء ولا أمين على مال الورثة ،ةوصي لهالك غير ثق فمن اشترى شيئا من

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقبل. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بيع.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الفلان.  )٤(
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؟ قال: ن من قيمتهآإذا أراد سؤال الوارث في إتمام البيع لذلك الشيء، والحلّ والبر 
إنيّ اشتريت من فلان مال الهالك كذا، ولم يصح "أن يقول للوارث:  يعجبني

، "الحقوق عليه في مالهفي شيء من الواجبات بمعي الوصاية له من هالكك، ولا 
تقي، ولا كان بن كان ممن ليس إبيع ذلك الشيء، ويبرأ من قيمته  له )١(ن أتمإف

 ،في موضع ما يتعارف بينهما ،بينهما حياء مفرط يمنعه عن مطالبة حقه منه
، أو ببينة. وأمّا إذا هلهالك بإقرار ممنّ في يدلوهذا إذا صح معه أن ذلك الشيء 

للهالك، واحتمل أنه للوصي اشترى ذلك الشيء من يد الوصي، ولم يصح أنه 
فعليه  ؛ن لم يسلم قيمة ذلك الشيء للوصيّ حتى ماتإفحكمه له، و  ؛أو غيره

  لا لورثة الهالك، واالله أعلم. ،التخلص من قيمته لورثة ذلك الوصي
ن عن الوصي اللشرط المزيل للضّم )٢(فوكيف الوصقلت: من الأثر:  مسألة

 ةنعم، يقول عند عقدقال:  .صف لي ذلك يرحمك االله ؟البيع ةعقد )٣(عند
ن عليّ في دركه الا ضم": يقول وأ، "أبيعك هذا المال، ولا علم لي به"البيع: 

ن عليه، ولا على اليتيم في ماله، واالله افإذا اشترط هكذا فلا ضم "؛وظهور عواره
  أعلم.

  : يومن أرجوزة الصائغ
ــــــــــــــــــــرة المنــــــــــــــــــــــاديإوقيــــــــــــــــــــــل    ن أجــ

  
  إذ ينـــــادي )٤(الميـــــتمـــــال رأس مـــــن   

  
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: أثم.  )١(
  ث: الوصي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عنده.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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ـــــــــذي لـــــــــه الوصـــــــــيّ باعـــــــــا ـــــــــى ال   عل
  

  الإجماعــــــــــــا )١(لـــــــــــلازم الميــــــــــــت فـــــــــــع  
  

  

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ففي. )١(
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أموال وصي الهالك أنه باع مالا من  )١(لىعوفي الوارث إذا ادعى الصبحي: 

يجوز فيه  ماالهالك لغير ما يجوز فيه بيع مال الهالك، وادعى الوصي أنه باعه في
ن صح وإلا إأن على الوصيّ البيّنة فيما يدّعي على هالكهم، ف؛ بيع مال الهالك

  انتقض. 
إذا لم يكن متهما ولا  ،القول قول الوصيّ الشيخ ناصر بن خميس:  قالو 

  خائنا. 
الوصي على صحة الديون  )٢(نييأريد أن يوف"ارث: ن قال الو إو قلت: (رجع) 

على الوصي ؟ قال: الوصي ذلك )٣(التي باع لأجلها هذا المال"، أعلى والوصايا
  وإلا انتقض بيعه.  صحة الديون والوصايا،

وجوبا في قول بعض ذلك  ليس عليهالشيخ ناصر بن خميس:  قالو 
 )٥(طيبأعليه، وذلك  )٤(فيقبذلك، والتّو  فريعالفقهاء، والأحسن معنا الت

  للنّفس.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إلى.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يوقفني.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: على.  )٣(
  ث: التوفيق.  )٤(
  ث: طيب.  )٥(
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ي إذا علم الوارث ببيع الوصي، فلم يغير ذوما حد الوقت القلت:  )رجع(
لا حد في ذلك، ؟ قال: ولم ينكر، ثبت عليه، ولا تسمع له دعوى بعد ذلك

ثبت عليه إذا لم يغير ولم ينكر، إذا كان بالغا عاقلا،  ،وهو حين ما علم بالبيع
إذا لم يسلّم ثمن الشيخ ناصر بن خميس:  قالو حق.  ولم تمنعه حجة له فيها

  فلا غير له بعد ذلك. ؛المبيع حتىّ انقضت ثلاثة أياّم
بعد م/ ١٦٥/ له حجّةأن كان الوارث غائبا أو يتيما، إو قلت:  )رجع(

ليس لهما حجّة بعد ؟ قال: ع الحاضر أم لالأو بعد بلوغه، مثل ما للبا ،قدومه
  الحجّة لمن حضر من البالغين.البلوغ والأوبة، إنمّا 

ما على ما نراه بزماننا ومع أهله، فلا نقدر على أ عامر بن علي العبادي:
ه بالإرث من نووجدوا مالهم الذي يستوجبو  ن،إبطال حجة الأغياب حين يقدمو 

قول لهم الحجة تحين بلوغهم، بل  منهالكهم قد بيع أو قسم، وكذلك اليتامى 
ن ااذا بيع، وكذلك القسم؛ لأن عامّة أمور أهل هذا الزّمإذا طلبوا صحة البيع، ولم

والقضاء؛  ،والقسم ،والأوصياء ،جدول أهل العدل في الوصاياغير تجري على 
فمن أجل ذلك جعلنا لهم الحجة  ،لعدم القائمين بذلك على ما جاء به الأثر

  في طلب تصحيح ما دخل فيه الداخلون، فينظر فيه، واالله أعلم.
ن بطل بيعه في بعض هذه المعاني، أيرجع المال للورثة، ويتّبع إو : قلت )رجع(

يرجع المال للورثة، ويضمن ؟ قال: المشتري الوصيّ في قيمة المال، أم كيف ذلك
  الوصي ما قبض للمشتري، إذا لم يكن البيع ثابتا، واالله أعلم.

 ن بيع الوصيّ جائز وثابت من مال الهالك؛ لقضاءإابن عبيدان:  مسألة:
لا تبع نصيبي من هذه "دينه، إلاّ أن يصحّ بالبيّنة العادلة أن الوراث قال للوصي: 

إذا فدى هذا الوارث نصيبه من هذه  كانو ، "النخلة، وأنا أسلم ما عليّ من الحقّ 
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فلهذا الوراث حجته، ولا  ؛لم ينكسر ثمن هذه النخلة، ويوفي دين الهالك ،النخلة
لم يقل هذا الوارث لهذا الوصي [أنه يجوز بيع الوصيّ على هذه الصّفة. وأمّا إذا 

ثلثي هذه النخلة  )١(يسلم ما عليه من الحق، ولا يبيع نصيبه، وإنما باع الوصي]
 فهو مقصّر، والبيع تام على ما حفظته من آثار ؛من غير أن يحتج على الوارث

  مين، واالله أعلم.المسل س/١٦٥/

وإذا أراد الوصي بيع مال الهالك لقضاء ما الشيخ أحمد بن مفرج:  مسألة:
له أن يفدي ؟ قال: "أنا أسلم ما ينوبني منها"عليه، فقال واحد من الورثة: 

ن على الوصايا بذلك، فلا يجاب إلى ذلك، ولا انصيبه منه، إلا أن يقع نقص
  لا برضى الوصي، واالله أعلم.بالوصايا إلى قدوم الغائب إ )٢(ينظر

وأما إذا كان مال الهالك ليس فيه عن الشيخ محمد بن عمر:  مسألة
ن فدى نصيبه كان بقية المال لم يوف إفضل، وأراد أحدهم أن يفدي نصيبه، و 

فليس له فداء نصيبه،  ؛ن بيع جملة أخرج الذي على الهالكإدين الهالك، و 
  هكذا جاء الأثر، واالله أعلم.

إذا أراد بيع شيء من أموال  وأما الوصيأحمد بن مداد:  عن الشيخ مسألة
والهالك أمواله فاضلة على دينه، فمنعه  ،)٣(وإنفاذ وصيته ،الهالك لقضاء دينه

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: ينتظر.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٣(
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 )٣(غلة وأوفر )٢(إذ هو أقل؛ )١(]المال الفلاني[بع "ورثة الهالك من ذلك، وقالوا: 
فالورثة أولى بذلك؛ لأم لهم  ن اتباع ورثة الهالك في ذلك،عثمنا، فأبى الوصي 

إذا سلموا ما عليهم من الدّين والوصايا. واليتيم ينظر له  ،أخذ ما خلفه هالكهم
  ما أصلح له من بيع أمواله لقضاء ما عليه من الدين والوصايا، واالله أعلم.

إذا ادّعى الوارث على الوصي  ن بن محمد بن مداد:االشيخ سليم مسألة:
الهالك بغير علمه ولا حجّة عليه، ويريد فداءه من المشتري، وقال  )٤(أنه باع مال

: له فداؤه، قالم/ ١٦٦/نه عالم بذلك، ما الحكم؟ إاحتج عليه، و  هنإالوصيّ: 
  لم يعلم، حتى يصح أنه علم، وعليه اليمين بذلك، واالله أعلم. هوالقول قوله أن

على وصيّ  )٥(عواادّ وفي الورثة البالغين إذا الشيخ ناصر بن خميس:  مسألة:
هالكهم أنهّ باع مال هالكهم لإنفاذ وصيّته قبل أن يحتج عليهم، وقال هو: 

مسلما  )٦(وصين كان المإ؟ قال: ، ألهم عليه يمين أم لا"بعته بعد الحجة عليهم"
إلا أن يدعوا عليه  ،ثقة، فالقول قوله، وهو مصدّق مؤتمن، ولا عليه في مثل هذا

  لم يكن وارثا، فلا يمين عليه، واالله أعلم. نإ، و ينفعليه اليم ؛كان وارثاو حقّا، 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لفلان.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أقد. )٢(
  في ث. وفي الأصل: أدفر.  هذا )٣(
  ث: مالك.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: دعوا.  )٥(
  هكذا في النسختين. ولعله: الوصي.  )٦(
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مما  )١(وفي الوصي هل يجوز أن يبيع من أصول الهالك لأكثر ومنه: مسألة:
لفداء أموال الهالك المباعة  )٣(]أن يبيع[ )٢(على الهالك من الحقوق، وهل يسعه

أم لا يجوز له إلا لقضاء الحقوق والديون التي ليست في شيء من بيع  ،بالخيار
الهالك فيما عليه إلا بقدر ما عليه، إلا برضى  لا يسع البيع المال؟ قال: الخيار

الورثة، إذا كانوا ممنّ يجوز رضاهم، ويملكون أمرهم. وأمّا البيع لفداء ما باعه بيع 
إجازة ذلك من قول المسلمين، واالله  خيار إذا رآه صلاحا وتوفيرا، فلا يخرج

  أعلم.
مئة لارية، وله اوالهالك إذا كان عليه من الديون والوصايا تسع ومنه: مسألة:

ن طرح منه، وبيع تسعة أعشار يسوى إن يبع جملة يسوى ألف لارية، و إمال 
من يملك أمره ومن لا يملك أمره، هل للوصيّ بيعه  )٤(ئة لارية، وفي ورثتهام ثماني
 )٥(]عين يب[أئة لارية على نظر الصّلاح، أم لا يجوز الة، ولو فضل من ثمنه مجم

ولو انحط ثمنه كثيرا، إذا لم يجد من غيره أن يبيع  س/١٦٦/ إلاّ بقدر ما عليه،
صفة في قول بعض فقهاء و يجوز بيعه جملة على هذه ال؟ قال: لتمام تسعمائة

  المسلمين، واالله أعلم.
عن رجل أوصى بوصايا، وأمر بحقوق الشيخ خميس بن سعيد:  مسألة:

 للنّاس، وعليه حقوق غير التي في الوصيّة من صداق وغيره، وترك مالا قليلا،
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: الاكثر.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يسع.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ورثة.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: إن بيع.  )٥(
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 ،والحقوق ،ن الوصيّ يبدأ أوّلا فيقضي الديونإ؟ قال: كيف يفعل هذا الوصيّ 
ن للورثة، افثلثه للوصايا، والثلث ؛ن فضل من المال شيءإوالضّمانات اللازمة، ف

ما ينوب ذلك  ربين الوصايا على قد )١(طقس ،ن لم يصل الثلث جميع الوصاياإف
ما يخاف ضياعه   )٣(أولا فيبيع )٢(]الوصي[يبدأ  ،القليل بقلّته، والكثير بكثرته

 ،بد من بيعها كنيوالدواب، ثم العروض، ثم الأموال إذا لم  ،والتمر ،كالحبّ 
وتباع العروض والدواب في جمعة واحدة، والأصول في ثلاث جمع، ويوجب في 

  الرابعة، واالله أعلم.
ن الوصي ليس له بيع أصل مال إعن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة

على شيء من الرثة، وبيع الرثة أولى من بيع الأصل. وأما  )٤(الهالك ما دام يقدر
جرة، فللحاكم أن يفرض أجرة لمن ينفّذها أ )٥(الموصي إذا لم يفرض لإنفاذ وصيته

المسلمين يفرضون من مال الميت الأجرة  ؛ فجماعةن عدم الحاكمإو  ،عن الميّت
  ، واالله أعلم.)٦(]لإنفاذ وصيته[

لا يباع في  أما مال الهالك فيما قيل هلال بن عبد االله العدواني: مسألة:
وكيل من قبل  يقام له :وقول .حقّ غائب حتى يقدر عليه؛ خوف التلف

يقبض له حقّه بعد البيع. وأعجب الشيخ سعيد بن أحمد أن لالمسلمين م/ ١٦٧/

                                                 
  ث: فسقط.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيسبغ.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بكدر.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإنفاذ وصية.  )٦(
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لة مال الهالك، ويشهد المبتلى عدولا على ذلك. وأما جميترك حق الغائب في 
إعجابه أن يخرج مال الغائب من مال الهالك،  )١(ناالشيخ جاعد بن خميس فك

الورثة، ويذهب بذهابه  )٢(ييدأويترك حيث يؤمن عليه؛ مخافة ذهاب المال من 
  مال الغائب، واالله أعلم.

في وصيّ لهالك مكتوب له في الوصية حق، السيد مهنا بن خلفان:  مسألة:
على  )٣(تالحوالوصية في يد الوارث، فلم يقدر الوصي ينتزعها منه، ثم إنهّ ا

كتب للوارث خط من يجوز خطه أنه لا له عليه حجة الوارث في انتزاع الوصية، و 
ولا دعوى من قبل الوصية، فلما قبض الوصية غير من الكتابة التي كتبها على 

ما كتبه على نفسه بخط الجائز خطه ؟ قال: نفسه، أيجوز له الغير في ذلك أم لا
فهو ثابت عليه في ظاهر الحكم، على  ؛مما أوصى به ،من إبطال حجته ودعواه

رأي من رأى الكتابة من الجائز خطه يقوم مقام الشّاهدين من المسلمين. وأما 
حين الكتابة على نفسه من تقوم به الحجّة من الشهود، أن ذلك  )٤(إذا أشهد

على استخراج الوصيّة من يد الورثة، متوصّلا ا إلى قبض حقّه،  منه احتيال
من  ن لم يرجإن حجته بذلك، الرجوع فيما عندي، ولا أرى بطلا هذا له ىفعل

  يوصله إلى حقه بدون ذلك، واالله أعلم.

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فكأنه.  )١(
  ث: يد. )٢(
  ث: اختال.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: شهد.  )٤(
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 في الوصي إذا باع مالس/ و ١٦٧/عن أبي سعيد:  ن الشرعاومن كتاب بي

أعطاه بعض الثمن أو لم يعطه،  ثمّ أنكره المشتري، وقدالموصي في قضاء دينه، 
فما يفعل قلت: ، وقد لزمه قضاء دين الرّجل، )١(هأنه قد باعه له وجاز  يعلم وهو

هل قلت:  ؟ةيالوصي في هذا الرجل الذي باع له وأنكره، وما يلزمه في هذه الوص
ن إلنقد، فليس للوصي أن يبيع من مال الهالك إلا باقيل:  فقديجب له ذلك؟ 
يصير إليه ذلك، فإذا صار  نكان ضامنا لذلك في ماله، إلا أ  ؛باع بغير النّقد

وقد قيل: ن شاء االله. إفقد برئ من ذلك  ؛إليه، وجعله في وصية الهالك ودينه
 )الذي يأمنه على الثقة :وفي خ( ،يبيع بغير النقد للذي يأمنه )٢(إنه يجوز له أن

ن باع لغير الثقّة وغير المأمون بغير إعلى ذلك، ولا يبيع لغير الثقة بغير النقد، ف
  فهو ضامن لذلك في ماله. ؛النقد

؟ ئةيباع بنس )٣(نوسألته عن الوصي إ من منثور الشيخ أبي محمد: مسألة
  يضمن في ماله.قال: 

  لا.؟ قال: فهل له أن يقبلقلت: 

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: حازه.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  ث: إذا.  )٣(
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ن فعل كان ذلك ملكا له، وعليه إل، فليس له أن يقب؟ قال: ن فعلإفقلت: 
  ن ذلك في نفسه.اضم

؟ ن جعل الموصي للوصي أن يقبل، وأجاز له ذلك، هل له أن يقبلإفقلت: 
  لا.قال: 

كان وكيلا، وجعل له من وكّله أن يبيع ويقبل، و ن لم يكن وصيّا، إفقلت: 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.نعم. ؟ قال: هل له ذلك

وإذا قسم المال قبل إنفاذ الوصية، عن الشيخ صالح بن سعيد:  لعلّها مسألة
وجعلوا دراهم الوصية على من يأخذ السهم الفلاني، فجحدها صاحب السهم، 

  أيلزم الوصي الغرم أم لا؟ م/ ١٦٨/
صح القسمة إلا بعد تن وصايا الهالك راجعة في ماله، ولا إالجواب: 

,�_ٖ ِ�ۢ� َ�ۡ�ِ� : ﴿�؛ لقوله هاإنفاذ ِ̀ �ِ+َ  وَ aِ ُ� ٍ�ۡ�َوۡ د
َ
ٓ أ ، واالله ]١١[النساء:﴾�

  أعلم.
لا و من اشترى دابة أو دارا، ثم مات قبل أن يقبض الشراء، وقيل:  مسألة:

إذا  ؟ قال: ةالداب وأقبض البائع الثمن، وعلى المشتري دين غير ثمن هذه الدار 
مع الغرماء، قبض المشتري ذلك أو لم يقبضه، واالله  ةكان البيع ثابتا فالبائع أسو 

  أعلم.
الا، وعليه ديون ووصايا، وله ورثة، مف لومن جعل وصيا، وخ ومنه: مسألة:

فأزال بعض الورثة أو كلهم نصيبه من المال إلى غيره، أو قضاه بحق عليه، وأراد 
ن إف ؛وصاياهالوصي بيع ذلك الشّيء الذي أزاله الوارث، ويقضيه في دين الميت و 

سلم الورثة إلى وصي الميت ما يقع عليهم من الدين، وفدوا مالهم، فذلك الزوال 
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فلا يثبت زوالهم، وينفذ مال الهالك في دينه، وليس ؛ )١(]يفدوا المال[ لمن إتام، و 
من  همحصتهم أخذوا بما يلزم )٢(ن أزالواإت، فيللورثة إلا ما يفضل من دين الم

  ن امتنعوا حبسهم الحاكم على ذلك، واالله أعلم.إالدين ووصية الميت، و 

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يقل والمال.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: زالوا.  )٢(
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رحمك -وذكرت : ومن جواب أبي الحسن  ن الشرع:ايبمن كتاب و 
في رجل باع شيئا من مال ميت، وادعى الوكالة، وعند البيع اشترط عليه  - االله
ذا البيع، وغير الورثة فيما س/ ١٦٨/الوكالة  صحت، ثم لم ىالشرو  )١(شتريالم

فعلى ما ؟ ىما يلزم لهذا المشتري، وقد شرط عليه الشرو قلت: باع، ونقضوه، 
، وانتزع ى، وشرط الشّرو )٢(فإذا باع هذا الرجّل المال، وادّعى الوكالةوصفت: 
أو  ،مثل ذلك المال بعينه ىوالشرو ، ىكان عليه الشّرو   ؛دعواه صحتالمال، ولم 

  قيمته برأي العدول.
شاهدين، وباع من ماله بت ين صحت له الوكالة من المإأرأيت وقلت: 

ن أحد الشّاهدين رجع عن شهادته، إثمّ  ى،شيئا، وشرط عليه المشتري الشّرو 
فإذا حكم للوكيل  ؛وتوهم فيها بعد أشهد بالوكالة، ومن بعد أن باع الوكيل

ن رجع إوباع وقضى الديان، فقد نفذ الحكم، ف ،لة وإنفاذ البيع من المالبالوكا
 ىكان على الوكيل ما اشترط في البيع من شرو   ؛الشاهد بعد إنفاذ الحكم

ن على قيمته برأي العدول. وإذا امال مثل ماله بعينه، أو يتفق ى، والشرو )٣(الالم
هم هذا الدين من مال الهالك، وهم يعلمون ين أنهّ يقضاأقر هذا الوكيل للدي

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: المشترط.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وكالة.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: مال.  )٣(
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ما هو لهم، وليس عليهم رده بعد  واضبفقد ق ؛صحة هذا الحق لهم على الهالك
وذلك إذا  ؛؛ لأن لهم أن يستوفوا من مال الهالك حقوقهمبذلك إقرار الوكيل لهم

ن كانت عندهم بينة على حقوقهم بإقرار إلم يكن عندهم بينة على حقوقهم، و 
 وارفعوا ذلك إلى الحاكم حتى يحكمرجعوا  ؛لهم، وصحت بينتهم بعدالتهاالهالك 

وذلك إذا بطلت وكالة الوصي قبل أن  ،الهالك )١(لهم مع صحة حقوقهم في مال
   .يقضيهم

له أن يقضيهم  )٢(رجعة؛ لأنه يجوز موأما إذا قضاهم حقوقهم، فليس له عليه
يثبت في قول  اعه بذلك إقرار وعلانية إذا أوصاه الميت، أو أقر مم/ ١٦٩/سرا 

زم له في قدرته لو بطل في لاوما هو  ،أهل العدل، فقد أدى إليهم ما هو لهم
 ،يعلمهم أنه يقضيهم بغير صحة وكالة في الحكم ظاهر الحكم وصيته، إلاّ أن

يعلمون هم ذلك أنه إنما يقضيهم بغير صحّة وكالة، وورثته لا يعلمون قبله لهم 
إليهم الورثة ما قبضوه من  فإذا طلبوا ،ة على الهالك بحقوقهمحقا، ولا معهم بين

ن أن أصحاب اوعلى الورثة لهم الأيم ،مال الهالك على هذه الصفة أدركوه
 )٣(ن بعلمهم لاافعليهم الأيم ؛بذلك مهم (خ: عليهم)الحقوق يدّعون عل

وبين االله  مبالقطع، وعلى هؤلاء رد ما في أيديهم في الحكم، وأما فيما بينه
فواسع لهم. وكذلك يبطل ما باع الوكيل من مال الهالك بلا صحة وكالته في 

لم يبطل بيعه إذا باع ماله في  ه،ذا علم االله صدقالحكم، وأما فيما بينه وبين االله إ

                                                 
  صل: مالهم. هذا في ث. وفي الأ )١(
  ث: لا يجوز.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  )٣(
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ن اأهل العدل، وما لحق من الضّم )١(ما يسعه بيعه وإنفاذه في حكميدينه، ف
 لم ن فرغ مال الموصي، أوإأدرك الوصي ذلك، ف نإفهو في مال الموصي  ؛الوصيّ 

  . )٢(يكان في مال الوص  ؛يكن إليه سبيل
فلا  ؛)٥(وكالتهوهو يعلم أنه لم تصح  )٤(المشتري من مال الوصي )٣(وإذا اشترى

وللوصي إذا بطلت وصايته مع الحاكم في العلانية أن يبيع سريرة،  ،يسعه ذلك
ويقضي عن الميت، ويحتج على الورثة في السريرة، ويبيع مالهم، ولا يسع أحدا أن 

وإذا لم  ه،الهالك أنهّ جعله وصي )٦(علم من مالييشتري منه في السريرة إذا لم 
الثمن.  البيع إلا ردن لم يكن عليه عند بطلا س/١٦٩ى؛ /يشرط عليه الشرو 

 ؛)٨(منه المشتري على علمه هو بأن الهالك أوصاه، ولم تكن له بينة )٧(ىوإذا اشتر 
على علم، وانظر  اهأو الثمن من مال الهالك؛ لأنه اشتر  ىفإنمّا يلحقه بالشّرو 

  فيما كتبت به إليك.
 محمد بن محبوب إلى الإمام الصّلت بن مالك:من من جواب  مسألة

نفاذ إوذكرت في رجل هلك، وأوصى بدين ووصايا إلى رجل في قضاء دينه و 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  ث: كتب فوقها: (خ: الموصي). )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: اشترط. )٣(
  ث: الموصي.  )٤(
  ث: كتب فوقها: (خ: وصايته). )٥(
  زيادة من ث. )٦(
  ث: اشترط.  )٧(
  هذا في ث. وفي الأصل: نية.  )٨(
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وصاياه، وله أولاد، منهم يتيم، ومنهم بالغ، ومن الغرماء أغياب، ومنهم حضور، 
ن الهالك، وما اباع من حيو  )١(مافقضى الوصيّ من حضر من الغرماء من ثمن 

ون الأغياب إلى أن عض أهله، فطلب أولاد الهالك أن يرد عليهم ديبباع من 
وقلت: يحضروا، وطلب الوصي أن يكون ذلك في يده إلى أن يؤديه إلى أهله، 

قول: فالذي أ ؛لقدر منه بقدر حقوق الأغياب، أو له مالمال ولم يبق للهالك 
أن ليس على ورثة الهالك أن يباع من مال صاحبهم بديون الأغياب، ويترك في 

بديون من حضر، إلاّ أن يكون الديون تحيط  أيدي الورثة يستغلونه، وإنما يباع
بجميع ثمن ماله، فتخرج حصة الأغياب، وتوقف على يد عدل حتى يجيء 

فليس  ؛الأغياب، أو يصح موم، فتكون لورثتهم. وأما إذا كان في المال وفاء
يباع منه بحقوق الأغياب، ولكن يترك في أيدي الورثة يستغلونه، ويحجر عليهم 

  بيع الأصل. 
إذا خاف  ،دراهم م/١٧٠ه /أن يبيع المال، ويجعل )٢(له :من غيره: وقولو 

  فوت المال، واالله أعلم.
وإذا توفي الرجل وترك أولادا  :ومما يوجد عن أبي عبد االله  مسألة:

صغارا وزوجته، وأشهد لزوجته بالوكالة في ماله وولده، ثم باعت من المال 
باعت هذا المال، ولا "ى في ذلك، وقالوا: والحيوان، فطلب الذين يلون أمر اليتام

فإذا كان الهالك  ؛وبين ذلك )٣(، وأرادوا أن يحولوا بينها"ف دينه الذي عليهعر ن

                                                 
  من.ث:  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٣٧٠ � �
  

ن كانت الوكالة ثابتة لها، ولا إبالوكالة في ماله وولده بعد وفاته، ف )١(أشهد لها
بدين  تصدق فيما ادعت من الديون إلا ببينة عدل، ولا يجوز بيعها للمال إلا

في سوق بالمزايدة بيع ال يقوم به شاهدا عدل، أو لمؤنة أولاد الهالك، وليكون
  ن شاء االله.إالمسلمين 

عن الوصي يبيع من المال حتىّ يبقى  وسأل سائل أبا الحسن  مسألة:
ن باعه جميعا فضل إالموصي منزلا أو غير ذلك،  )٢(لفمن الدّين شيء يسير، ويح
الذي لا  ريبيع بقد؟ قال: في ذلكالوجه كيف و  في يده دراهم عن الدين،

  يفضل في يده بعد الدين شيء، ولا يبقى منه شيء. 
ذلك إذا أمكن للوصي أن يبيع حصته، وأما إذا ومن غيره: قال: وقد قيل 

ويبيع الوصي  ،لم ينفق، فالميت أولى بماله )٣(ةلحصالم ينفق إلا جملة، وإذا باع 
ي، وما بقي للورثة، كان أيتاما أو غير أيتام، إلا بق الجملة، فيؤدي الحقوق الذي

  ، ويفدوا المال بالدين، فلهم ذلك.ينأن يكون الورثة بالغ
من مال س/ ١٧٠/ومن أوصى بدين عليه، فباع الوصي موضعا  مسألة:

فليس للوصي أن  ؛الميت، فبلغ ثمن ذلك الموضع أكثر من دين الميت ووصاياه
ع بأكثر من الدّين والوصايا التي هو مسلط في ن با إف ،يبيع بأكثر من ذلك

  الدين والوصايا، وبطل ما وراء ذلك. رثبت من البيع بقد؛ )٤(إنفاذها

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: لها.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: يخلّف.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لحصته.  )٣(
  ث: إنفاذ. )٤(
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وعن رجل  :ومن جواب أبي عبد االله محمد بن محبوب  مسألة:
في دينه إلى عشرة  قهأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته بعد موته، وصدّ 

ن رأى إ، هل يجوز للوكيل أن يبيع من مال الهالك هبمالآلاف درهم، ودينه يحيط 
أن ذلك أصلح؟ فاعلم أني حفظت أن بيع الوصي لم يجز إلى البيع حتى يطلب 
ذلك أصحاب الديون، ويقر لهم الولي، ثم يستحلف الحاكم كل واحد منهم يمينا 

أصحاب ن ان كان من الورثة يتيم، أو كانوا بالغين، فطلبوا أيمإباالله على حقه، 
هذا قد أقرّ له على أن إلاّ  ،هذه الديون، فمن احتج منهم أنه لا يعلم له حقا

هذا الهالك، فإنما عليه أن يحلف باالله ما يعلم أن إقرار هذا الوصي ذا الحق 
ثبت له مع  ؛الهالكهذا ومن أقام بينة على حقه على  ،على هذا الهالك باطل

بما يصح عنده من هذه الحقوق من ماله،  ،يمينه، ثم يأمر الحاكم الوصي بالبيع
أما أن يكون الحاكم و  ،ن باع جاز بيعهإالنداء، فبغير ولا يأمر الوصي أن يبيع 

يجيزه إلى بيعه إلى بيع مال الهالك، ولم يطلب أحد إليه حقه فلا، إلا أن تكون 
إلى  الحاكم )١(هبر فإنه يج م/١٧١؛ /وصايا في شيء من أبواب البر التي لا يطلبها

  البيع.
كان عليه لوالدها، ولم   )٢(وصى في مرضه لزوجته بحبأوعن رجل  مسألة:

، وخلف زوجها أولادا صغارا منها، فطلبت إلى )٤(لوالدها ولد غيرها )٣(يكن
فعلى ما وصفت: فقد وجدت في ها بالحب مالا، والحب كثير؟ يالوكيل أن يعط

                                                 
  ث: يجيزه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجب.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: غير.  )٤(
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فإنهّ  ؛ه شيئا من مال الهالكئاإذا أراد الوارث أن يأخذ نخلة بعنجواب الشيخ: 
هذه المرأة  )١(ن أردتإف ،عليه أربع جمع، وتكون استقامة ثمنها في الرابعة ييناد

وإنما يباع بمقدار ما  ،ن المال في الجمعة الراّبعة استوجبته، كان لها ذلكثمإذا وقف 
لثمن  )٣(روفأ )٢(ذلكن كاو ن أراد الوصي أن يبيع بالدراهم، إأوصى به الهالك، ف

فإذا استوجبته سلمت إليه الثمن، واشترى لها الحبّ  ،المال نودي عليه بالدراهم
نودي عليه بالحب  ؛ن كان إذا نادى عليه بالحب كان أوفر للثمنإوقضاها، و 

  على حسب ما وصفت لك.
وعن الوكيل إذا أراد بيع مال الأيتام في قضاء دين والدهم، ولم يكن  مسألة:

فعلى ما كيف يكون بيع مالهم؟ قلت: جد يجتمع إليه، في البلد سوق أو مس
فليس معنا في ذلك حدّ، إلا أن يكون النداء في الأسواق، أو يجتمع وصفت: 

ن لم يكن ذلك نودي عليه في جماعة من إف ،في مسجد جماعة إذا لم يكن سوق
رجونا أنه  ؛على المال، أو يبالغ في ذلك )٤(، أو يزيديأهل القرية فيمن يزيد الشر 

  س/ ١٧١/ ن شاء االله، واالله أعلم بصواب ذلك.إجائز 
ته، وأدى بعض الوصية، ثم يت في إنفاذ وصيوفي وال باع من مال م مسألة:

هو ؟ قال: ولم يعرف أين المال، وطلب ورثة الميت ذلك من ماله ليامات الو 

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: أردت.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أقر.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يريد.  )٤(
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ك المال، ف من بلغ منهم ما يعلمون موضع ذلأمين، وليس على ورثته إلا أن يحلّ 
  وكذلك القول في الوصي. ،ولا أنه اقترضه

لهالك شيئا وصي اوإذا باع  ن بن محمد بن مداد:االشيخ سليم مسألة:
من أصول الهالك لقضاء دين الهالك، وأنفذ الدراهم في قضاء الدين، ثم غير 

ن كان له النقض، وادّعى الجهالة، كيف إو  ،المشتري البيع، وأراد نقضه، أله ذلك
ن  إ؟ قال: الوصي وقد أنفذ الدراهم في قضاء الدين، ولم يبق معه شيء يصنع

كان الشرط وقع من البائع على المشتري عند البيع أنه لا علم له ذا المال، ولا 
بما يدرك فيه من درك، وأنه لينفذ ثمنه فيما على الهالك من الحقوق، وأنه للهالك 

ن على افلا ضم ؛لى هذا الشرطلا حق له فيه، وأخذه المشتري، وقبله منه ع
ن أدرك فيه بدرك، أو جاز له نقضه بوجه حق يكون في مال إوحقه  ،الوصي

ن إن كان مما يجوز فيه النقض. و إوالنّقض يدركه  ،ن بقي له مالإالهالك خاصة، 
ن ذلك اكان ضم  ؛ن أدرك فيه بدركفإلم يقع ثمّ شرط من الوصيّ، وباع له، 

  ن بقي له مال، واالله أعلم.إويتبع هو مال الهالك عندي على الوصي للمشتري، 
وليس للوصي أن ينقض بالجهالة ما باعه لقضاء دين الصبحي:  مسألة:

الجهالة؛ لأنه يدخل  إذا ادعى م/١٧٢/ الهالك وإنفاذ وصاياه، ولا يقبل قوله
، وإنمّا يبيع معلوما من مال )١(الضرر على غيره، ولأنه ليس له أن يبيع مجهولا

وحكم الحاكم بشهادة  ،الهالك لقضاء ما عليه بعد الصحة وطلب من له الحق
وجماعة المسلمين  ،وإجازة الحاكم، وأمره بإنفاذ ما على الهالك ،المدّعي شهود

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: من مجهولا. )١(
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يقومون مقام الحاكم إذا لم يوجد. وعلى كل حال لا يقبل قول الوصي بالجهالة 
  فيما باع بحكم حاكم، أو بغير حكم، واالله أعلم.

ت الشرط يوالحاكم والوصيّ إذا اشترطا فيما يبيعانه من مال الم ومنه: مسألة:
ن صحّ في هذا البيع ما يوجب النّقض في البيع من إالذي يزيل عنهما الضمان، ف

أذلك الشّرط  ،)١(عيب فيه، ولم يعلم به المشتري، أو جهالة من المشتري في البيع
حتىّ يعدم، ويكون ردّ ذلك من  مزيل للنّقض، ويرجع بذلك في مال الهالك

، أم كيف في مال الهالك المشتري على من باع له، وعلى البائع القيام بذلك
ل طن في ماله، ولا تباهذا شرط ينتفع به البائع من لزوم الضّم؟ قال: صفة ذلك

  المشتري، واالله أعلم.حجة 
جه يجوز له، أو غيره بو  ،مما اشتراه من مال الهالكالمشتري  وإذا غيرّ  مسألة:

نفسه، أم مع بمع وكيل الغائب، أو مع البائع  )٢(وأأيثبت الغير عند الوصي 
جائز عند البائع إذا كان البائع عالما  :؟ قال: عن الشيخ ناصرالحاكم فقط

للحاكم.  )٤(فيحاح ايجوز الغير، لكن إذا تناكر  :وعن الشيخ سعيد .)٣(بالعيب
الغير س/ ١٧٢/لا يعدم من الاختلاف، غير أنهّ أحسن  خ عبد االله:يوعن الش

  ن لم يكن فجماعة المسلمين الذين تقوم م الحجة، واالله أعلم.إمع الحاكم، ف

                                                 
  ث: المبيع.  )١(
  ث: و  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بالغيب.  )٣(
  لعله: فيحتاج. هكذا في النسختين. و )٤(
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والوصيّ إذا باع بيعا تدخله الجهالة، وردّ قلت:  :حبيب بن سالم مسألة:
ن ما انكسر، أم يكون ذلك في مال الهالك اعليه، وانكسرت قيمته، أعليه ضم

خاصّة، وإذا اشترط على المشتري أنه لا علم له بحدوده، واشتراه منه على ذلك، 
باعه وهو لا يعلم حدوده،  إنهّ إذا؟ قال: أيثبت ذلك على المشتري ولا رد فيه

ن كان بقي منه شيء، وإذا لم يبق إفي ثلث مال الموصي  ، فذلكوردّ عليه بذلك
ذا لم يبعه بحكم من حاكم، ولم فذلك في ماله إذا انكسر الثمن، إ ؛منه شيء
ني أنفذ ثمنه فيما أبه، و  )١(ني لم أعلم بحدوده، وأبيعك إياه بجهالتيأيشترط 

أوصى به الهالك، وإلا فذلك ثابت على المشتري إذا شرط عليه هذا الشّرط، أو 
  باعه بحكم من حاكم، واالله أعلم.

 عليهامن كتاب بيان الشرع: وجدت في رقعة أخرى مكتوب  مسألة
وعن رجل أوصى إلى رجل في ماله، وليس له وارث  مسائل عن أبي عبد االله:

يعرف بعمان، فقبض الوصي المال، واشترى جارية خلّفها الهالك، وكل من باعها 
للمشتري  )٢(عيبا، فظهرفيها عليه ورجع هو فيها، فباعها ولم يطأها، ولم يعرف 

ا ،لاءأو عف ،ا رتقاءللجارية عيب فيها، ادعى أ كي نار أو جراحة في  )٣(أو
ن كان  إنفس الفرج، هل للوصي أن يصدق المشتري على ذلك، ويقيله الجارية؟ ف

بشرائها  هالذي أمر م/ ١٧٣/يشتريها له، فباعها هو على ذلك رجلا الوصي أمر 
  له؛ فذلك بيع فاسد؛ لأنه كأنه اشتراها من نفسه. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بجها التي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وفظهر.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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المنادي رجلا، فنادى  )١(بالنداء عليهان كان أمر من يشتريها، ثم أمر إو 
لمن أمره  ،استقضى غاية الثمن، أمره فأوجبها وهو لا يعلم لمن يوجبها )٢(حتى

فإذا كان البيع على الصفة الأولى فهو فاسد،  ،فهذا جائز له ؛بشرائها أو غيره
إياها على المشتري الثاني جائز، والثمن لورثة الهالك، وليس له أن هو وبيعه 

فيحكم عليه بما ادعاه  ،أن يحاكمه )٤([...] المشتري من هذا البيع. )٣(لييق
لك ذ كانو الفرج،  )٥([...] أو جراحة ليست ،من كيّ نار ؛المشتري من عيب

إلى  ،الذي باعها فيه العيب مماّ يحكم الحاكم أنهّ لا يحدث مثله في مثل الوقت
كان للمشتري أن يردها بذلك العيب، إلاّ أن يكون مع ؛  أن ادعى ذلك المشتري

ن كان مما يحدث كلف المشتري إو  ،ذلك العيب )٦(هار أالبائع بيّنة على أنهّ قد 
  البيّنة بأن هذا العيب كان فيها قبل أن يشتريها. 

فإّا تدخل  ؛أو عيبا في الفرج ،أو العفل ،)٧(وأما إذا ادعى المشتري الرتق
فهي  ؛دثيحأو عيبا مما لا يكون  ،ن شهدتا أن فيها رتقاإعلى امرأتين عدلتين، ف

مردودة على البائع، إلا أن يكون مع البائع بينة عدل رأى ذلك العيب الذي 
  معنا أنه أراد، إلا أن يكون مع البائع بينة أنه أراه ذلك العيب. 

                                                 
  ث: علمها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: قد. )٢(
  في النسختين: يقبل.  )٣(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.  )٤(

  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل سطر.  )٥(

  في النسختين: رآه.  )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: الريق.  )٧(
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ن أن ا ان العدلتاالمرأت ذا شهدتاوالرتق عيب مما لا يحدث، وأما العفل فإ
 )١(فعلى المشتري البينة بأن هذا كان مع ؛مما يحدثس/ ١٧٣/أو عيبا  ،عفلا

وما يعلم هذا العيب  ،ن لم تصح عليه بينة، فعليه يمين: لقد باعها لهإالبائع، و 
على ما وصفت لك صحيحا، وقد فسّرت لك  )٢(ن كان البائعإ ا. وأما

بينهما فالحكم ن حاكمه، إو  ،ةئز لمشتري الآخر ما قالته جان قال اإف ،صحّته
  على ما وصفت لك في العيب.

وعن الوصي إذا باع مال من وصاه به، ثم استحقّ ذلك المال، وقد  مسألة:
ن فرغ مال إف :ناأقلت له ن في مال الموصي. افالضم ؛أنفذ ما أخذ ممن باع له

  واالله أعلم.ن في الوصي، ا: الضمقالب أنه سفأح ؛الموصي
وإذا باع الوصي ووقعت صفقة  الشّيخ القاضي ناصر بن سليمان: :مسألة

 ؛البيع في ذلك الشيء، ولم يغيروا عليه الورثة، ولم ينكروا عليه، وقد علموا بذلك
  على هذه الصّفة، واالله أعلم. )٣(فالبيع ماض

   

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هكذا في النسختين. ولعلّه: البيع.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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في رجل هلك وترك مالا،  ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد االله:

ن إلى الحاكم، فأمر ببيعه وقضاء دينه، ياوعليه دين يحيط بجميع ماله، فرفع الد
أدرك  ،ن حقوقهماوقبض المشتري المال، وقضى الدي م/١٧٤/ فلما بيع المال،

فيسلم إليه الحاكم ماله، وعلى ؟ قال: ل، فأقام عليه بينة عدلمدرك في الما
غابوا رجع المشتري  )٣(ن أفلسوا أوإن بما قبضوا منه، فاالدي )٢(المشتري أن يتبع

على الحاكم بما أخذ منه من ثمن المال، ويرده إليه الحاكم في بيت مال المسلمين، 
في هذا  )٤(دركتأن إأنك "إلا أن يشترط الحاكم على المشتري يوم باع له المال 

اشترط  نفإ "،ا وجدت له من مالبمالمال بدرك، فأنت راجع على صاحب المال 
برئ الحاكم، ولا يكون للمشتري  ؛ا الشرط عند البيعالحاكم على المشتري هذ

ن أفلسوا إالحاكم، ف )٥(قبضوا منه برأي نن الذياعلى الحاكم شيء، إلا على الدي
، لم يكن على الحاكم شيء في ذلك، ورجع المشتري في مال الهالك ؛أو غابوا

  وكذلك الوصيّ إذا اشترط هذا الشرط فلا شيء عليه. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يبيع. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: دركت.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: برئ.  )٥(
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الوصي أن يشترطا هذا الشرط إذا باعا مال الميت في وقد ينبغي للحاكم و 
؛ لأن الشرط كانوجه   أيّ  أو في ،أو نفقة لليتامى ،أو تنفيذ وصية ،قضاء دين

أبيعك هذا المال، ولا "في هذا يزيل الضّمان، وهو أن يقول عند عقدة البيع: 
 ؛فإذا قال هذا ،")١(هر ان عليّ في دركه، ولا في ظهور عو اعلم لي به، أو لا ضم

  على اليتيم. )٢(ن عليه، ولاافلا ضم
أو  ،)٣(أو إبله ،وعن رجل أوصى لرجل بثلث غنمهوعن أبي معاوية:  مسألة:

ن أو امن صنف واحد، ثم استحق الثلث ،شيء مما يكال أو يوزن )٤(أو ،طعامه
 ن استحقإ؟ قال: هلك، وبقي الثلث، وله مال كثير، يخرج ذلك من ثلثه

 بوجه من الوجوه من قبل ىدو ن من قبل موت الموصي، أو تاالثلث س/١٧٤/
ن استحق من بعد موت الموصي، إفللموصى له الثلث كامل، و  ؛موت الموصي

  فإنما له ثلث الثلث الباقي. 
ن كانت الوصية تخرج من إإنه  :االله أعلم، والذي نقول ومن غيره: قال:

ا يخرج من ثلث مال الموصي. فللموصى له من ذلك م ؛الثلث يوم مات الموصي
كان   ؛ثم هلك كله إلا نخلة واحدة قبل موت الموصي ،ولو أوصى له بماله كله

  للموصى له ثلث ما يبقى. 
وكذلك إذا أوصى له بشيء بعينه معروف، ثم استحق من ذلك الشيء شيء 

ن إفله ما بقي منه إذا كان يخرج من الثلث يوم موت الموصي. وكذلك  ى؛دو أو ت
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: عورة.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: لولا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: إبه.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٤(
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يوم موت الموصي يخرج من  كانو الموصي، موت من بعد  ىدو أو ت ،قاستح
  نقص، أو استحق منه شيء.  )١(فله ذلك بعينه، زاد أو ؛الثلث، وله معين معلم

  فبمعنى أقام، هكذا عرفت.  "توى"بمعنى هلك، وأما  ى"دو ت"قوله: 
أو  ،أو بحبّه ،أو بدراهمه ،أو ببقره ،أو بعبيده ،أو بإبله ،وإذا أوصى له بغنمه

م؛ لأنه لا تصحّ له الوصيّة إلاّ في ذلك الجنس مره، فكل هذا من وجه المعلّ تب
نه معلّم، أ أحدهما: وقد قيل في ذلك قولانبعينه لا في غيره، فهو معلّم. 

ن الوصية إنما تقع بعد الموت على عبيده يوم إ: نهّ مبهم؛ فالذي يقولأ وأحدهما
علم؛ لأنه لو مات العبد، ثم استفاد بعد ذلك يوصي، فهذا يخرج على باب الم

في مال الموصي  م/١٧٥/ ن الوصيةإ: لم تقع فيهم وصية. والذي يقول ؛عبيدا
الموصي، فإذا مات  تيكون هذا من وجه المعلّم حتىّ يمو [يوم يموت، 

الوصيّة من أحكام باب المعلّم،  كانتو وجبت الوصيّة من الثلّث، ؛ )٢(]الموصي
  م.فهو حينئذ من باب المعل  ؛ونقصانه عليه، وتلفه عليهزيادته له، 
ن بسدس قد أوصيت لفلا"وسألته عن رجل قال في مرضه قال:  مسألة:

  الثياب.  )٣(له سدس ماله، وسدس؟ قال: "وهذه الثياب ،ليام
  الثياب من ماله، فله سدسها.؟ قال: "وهذه الثياب"أوليس قال: قلت: 
بشيء  )٤(نافأوصى في ذلك لإنس ،ومن أوصى في ماله بوصايا مسألة:

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: سدث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإنسان. )٤(
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ن إفليس له غير ذلك. ف ؛معروف، فتلف ذلك الذي أوصى به لذلك الإنسان
ن كان تلف بعد إف ؛تلف المال كلّه، وبقي الشيء الذي أوصى به لذلك الرجل

  به.  )١(الموصي، فذلك الشيء لمن أوصى له
لثلث يوم موت الموصي؛ لأن هذا من نعم، إذا خرج من اقال أبو سعيد: 

لثي ثرجع الورثة على الذي أوصى له ب ،ن تلف المال قبل موت الميتإالمعلّم، ف
 كانو ردت إلى الثلث،  ،ن كانت الوصايا أكثر من الثلثإو  ،ما أوصى له به

  الثلث على تلك الوصايا بالحصة.
؟ وعن رجل أوصى لرجل بشيء معلوم، وسماه بعينه، فذهب الشيء مسألة:

   .ليس له شيءقال: 
: صار له ثلث قال ؟ن ذهب المال كلّه، وبقي ذلك الشيء بعينهإفقلت: 

  لثان.ثماله، وللورثة ال
نعم، ذلك عندنا إذا ذهب قبل موت الموصي، ومن غيره: قال أبو سعيد: 

ن الذي نحب أن إف ؛، إلا ذلك الشيء بعينهوأما إذا ذهب بعد الموت المال كلّه
  يكون ذلك ثابتا للموصى له به. 

 ؛إذا كان يخرج من الثلث يوم مات الموصيس/ ١٧٥/وقال أبو سعيد: 
أو نقص أو  ،ولو ذهب المال، أو ذهب هو، أو ذهب منه .فذلك للموصى له

  فهو للموصى له به. ؛زاد

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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و يخرج من الثلث، فهلك ثلثا في مرضه، وه )١(هوعن رجل أعتق غلام مسألة:
ن لم يكن هلك إو [بثلثيه.  ى: يمضي ثلثه، ويستسعفقالالمال قبل أن يموت؟ 

 ،)٢(]بثلثه يويستسع ،: يمضي ثلثهأيضا فقد قال بعض الفقهاء ؛المال أيضا
  أقاربه. ىفيعط

 "له شاة من غنمي"وإذا أوصى رجل لرجل بثلث غنمه، أو قال:  مسألة:
  ن الوصيّة لا تجوز. وكذلك العروض كلها. إ ؛فهلك

  هكذا عندي، ولا يبين لي غير هذا.قال أبو سعيد: 
وعن رجل أوصى لرجل  ومن كتاب وجدت فيه ردا لأصحابنا: مسألة:

أصحاب الوصيّة الثلث، وأمسك الثلثين للورثة؛  )٣(بثلث ماله، وأعطى الوصي
يده، هل للورثة أن يرجعوا لأم صغار، وكبار غيّب، فهلك حصّة الورثة من 

الوصية  )٤(لا؛ لأن قسمة؟ قال: على أهل الوصيّة يأخذوا منهم ثلثي الوصية
ن الوصي أعطى أهل الميراث الثلثين، إف: )٥(لبق .جائزة عليهم )الوصي :خ(

وأمسك الثلث؛ لأم صغار وكبار غيب، فهلك الثلّث، هل لأهل الوصيّة أن 
نعم، إلا أن يكون الوصي ؟ قال: بقي في أيديهميرجعوا على الورثة بثلث ما 

دفع ذلك إلى القاضي أو إلى الحاكم، فأمره بإمساك حصة الموصى لهم، ثم هلك 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: علامة.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: فسعة.  )٤(
  هكذا في النسختين. ولعله: قيل.  )٥(
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هو الغائب، وأعطى  )١(لو كان الوارثو فليس لهم أن يرجعوا على الورثة.  ؛الثلث
ن القسمة جائزة، إف ؛وأمسك الثلثين م/١٧٦/ ة الثلث،يالوصي صاحب الوص

  على الموصى له لا يجوز. وقسمه
امرأة على صداق مائة نخلة ومات، وصحت عليه  )٢(وإذا تزوج رجل مسألة:

مال، فجاءه رجل ثقة أو غير ثقة، وقال:  )٣(ديون غير ذلك للناس، ولم يكن له
ن في يده مالا للميت، وقضى أهل الحقوق حقوقهم من المال الذي في يده، أو إ

لى الحاكم أن يوصلهم إلى حقوقهم من المال فطلب أهل الحقوق إ ،لم يفعل
وأموال،  ،ونخيل ،ن المقر قصد إلى أروضإبه الرجل لصاحبهم، و  )٤(الذي أقر

عليه الحقوق لهؤلاء الديان،  )٥(لهذا الرجل الذي يالتي في يد فقال: هذه الأموال
  ولا يعلم أحد أن ذلك المال في يده، ولا أنه للميّت؟ 

المال إلى هذا عا برأي نفسه، فدفع بر في يده المال متن جاء الذي إفأقول: 
ن أدرك إف ؛إلى الذين لهم عليه الحق، فقضاهم منه حقوقهم ،ورثة هذا الهالك

ن كان المال قد تلف، فعلى الدافع إواقفا أخذه، و  كانو أحد في هذا المال، 
ا ذلك طلبو  نن هم الذياضمانه؛ لأنه هو الذي أتلفه، إلا أن يكون الورثة والدي

ن يعلمون أن ان كان الورثة والديإف ،ن أدرك ما يدرك به عليهم لهإإليه وادّعوه، ف

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: في أقر. )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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هذا المال للميت الذي ورثوه، ولهم عليه حق، فلهم أن يقبضوه من عند ثقة 
  وغير ثقة. 

ن لم يعلموا أنه لصاحبهم، إلا أم يعلمون أنهّ في يد الذي أقر به، إوكذلك 
يده بمنزلة الشاهدين في ن أولى بما في يده، وإقراره بما ه؛ لأنه كانفإم يأخذو 

ن كان إلصاحبهم، وأما  س/١٧٦/ عليه. وأما إذا لم يعلموا أنه في يده، ولا أنه
ن كان أيضا ثقة، فقد إفلا نرى لهم أن يأخذوا هذا المال بقوله، و  ؛المقر غير ثقة

الرجل ولم  ن صدقواإنحب أن يكون معه شاهد عدل بلا عزم منا في ذلك، 
 ،. وأما الحاكمأحب إلينايعلموا تكذيب قوله، ولا أحد يدعي المال، والصحة 

فإذا أقر الرجل ذا المال عند الحاكم للميت، وقد صح ورثة هذا الميت، 
إلا برأي الحاكم، به والحقوق التي عليه، وكره هذا المقر أن يدفع الذي يقر 

الحاكم يدعوهم بشاهدي عدل أن هذا ن إفأقول:  ؛وطلب القوم منه الإنصاف
المال الذي أقر به هذا الرجل لصاحبهم الميت، أو بشاهدي عدل أن هذا المال 

ن صحّ معه ذلك أخذ بإقراره فيما في يده، وأمره أن إفي يده، هذا الذي أقر به، ف
  . )١(ةورثللذي صح على الميت، وما بقي فلايدفعه في قضاء الدين 

الذين ادّعوا المال وقبضوه من الدرك على ن إبدرك، ف ن أدرك أحد في ذلكإو 
لم يصح أن هذا المال في يد هذا الرجل، فلا يلتفتن  نفإ ،أهل الحقوق والورثة

عنده من ورثة هذا صح ا بمالحاكم إلى قوله، كان ثقة أو غير ثقة، إلا أنه يعلمه 
في قضاء دينه  ن كان في يدك فهو لهإالميت، ومن الحقوق التي عليه، ويقول له: 

                                                 
  ث: فلورثته.  )١(
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وصي الميت وأهل الحقوق وورثته إلى  )١(قصدن إهذا، وما بقي فهو لورثته. و 
، فأخذوه على عدله له صاحبهم الذي أقر لهم ذا المال الذي أقر به هذا الرجل

 ن الحاكم يدفعهإف ؛لأهل الحقوق برأيهم، فدفعهم عنه هذا المقر لصاحبهم
أنه لصاحب هؤلاء  )٢(عنهم؛ لأنهّ قد أقر أنه لا حق له في هذا المال، و م/١٧٧/

  الذين قد قبضوه.
وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك، ثم صح  مسألة:

   .ما يلزم كل واحد رلرجل من بعد، لحقهم بحصّته على قد حق عليه
ه، ولكل منهما مال في رجل مات أبوه وأم وقيل عن أبي عبد االله: مسألة:

في قرية، وتركا ديونا ووصايا، وتركا وصيا، وأراد الوصي أن يبيع من مال أحد 
لا يجوز ؟ قال: أو الأم لينفذ وصاياهما؛ لأن وارثهما واحد، وهو يتيم ،الأب

ذلك، ويباع من مال كل واحد منهما لقضاء دينه وإنفاذ وصيته؛ لأن المشتري 
انقضى لم يرجع به على مال الآخر، واالله أعلم.  ،إذا أدرك فيما اشترى بدرك

  ن الشرع.ابي )٣(الذي من كتاب

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فضل. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
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وقد جعلت له أن "إنه إذا قال الموصي: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: 

، جاز ذلك للوصي أن يشتري ما "بما شاء من الثّمن ما شاء ليايشتري من م
نه يجوز للوصي أن يشتري ما شاء أ وقال: إنه يوجد عن أبي علي شاء، 

  من مال الموصي، ولو لم يجعل له ذلك. 
   ).رجع إذا اشترى بثمن كما يشتري به غيره.وفي المنهج:  قال غيره:(

يكال  يجوز له أن يشتري مما :لأم قالوا؟ قال: بذلك )١(لوما يعتقلت له: 
  ولا فرق بينهما.فكذلك ما لا يكال ولا يوزن، يوزن، و 

وعن الذي يكون وصيا س/ ١٧٧/ الحواري:أبي ومن جواب  مسألة:
شيء، أيجوز  يأو شر  ،أو بيع شيء ،في إنفاذ شيء )٢(ناأو وكيلا لإنس ،تيللم

 ؛له أن يبيع من نفسه، ويشتري من نفسه، ويسلف من نفسه؟ فأما وصي الميت
ل من يشتري له إذا كان شيئا : يوكّ قالوافلا يجوز له أن يشتري شيئا من نفسه، 

تكون الواجبة فمما فيه المناداة، فيأمر من يزيد له على ذلك في مغيب الوصي، 
فيأمر من يكيل له ويزن له على  ،ل أو يوزنن كان مماّ يكاإعلى من لا يعرف. و 

فلا يشتري لنفسه إلا برأي أهله، إلا فيما يكال  ؛سعر ما يباع لغيره. وأما الوكيل
  أو يزن له. ،إنه يأمر من يكيل لهقيل:  فقد ؛أو يوزن

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بعتل. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الإنسان.  )٢(
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وسألته عن الوصي، أيجوز له أن يشتري إذا بلغ المال ثمنه كما يشتري  مسألة:
  نعم.؟ قال: غيره

وسألته عن وصي أيتام، أله أن يشتري من  ومن جامع أبي صفرة: ألة:مس
: يكره للوصي أن يشتري من مال الموصي من فقالمال ميت الموصي شيئا؟ 

متاعه شيئا، إلا أن يقومه في السّوق، فإذا انتهى إلى الثمن ولم يزد عليه أحد 
  يأخذه.زادهم على ما أعطى، ويأمر رجلا فيشتريه، فيربحه فيه و  ،شيئا

هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد، وبلغ  ،وسألته عن الوصي مسألة:
  .يأمر من يشتري لهقال أبو عبد االله:  .نعم؟ قال: أقصى ثمنه، أله أن يشتري

وعمّن كان وكيلا ليتيم أو غيره، ثم : ومن جواب أبي الحواري  مسألة:
ن أو غيره، هل يجوز له أن يشتري لنفسه من مال الهالك اباع له شيئا من الحيو 

يأمر من يشتري له،  )١(على الثمن بمناداة أو بغير مناداة، وم/ ١٧٨/إذا وقف 
فهذا الذي عرفنا من  ؛ويأمر هو بالواجبة، ولا يعرف على من تكون الواجبة

   .قولهم، ولا يكون إلا بالمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك
وز أن يشتري شيئا مماّ لا يكال ولا يوزن بالمساومة، إلاّ أن يكون مماّ ولا يج

إنه يأمر من يكيل له ويزن فقد قال من قال من المسلمين: يكال أو يوزن؛ 
فلا يكون إلا  ؛على ما يكون البيع على غيره. وأمّا ما لا يكال ولا يوزن ،له

أن يشتري شيئا مما لا  ويكون البيع على ما وصفت لك. ولا يجوز له ،بمناداة
يكال ولا يوزن بمساومة، إلا أن يبعث من يبيع من غير الأصل بالمساومة، ويأمر 

  من يشتري من حيث لا يعلم من عند من يأمره هو بالبيع.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )١(
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من حيث لا يعلم  ،أو من يشتري له ،نعم، إذا أمر من يبيع قال غيره:
يشتري له، فأمر المأمور من ن أمر من إجاز ذلك، و  ي له؛المأمور بالبيع والشر 
  جاز ذلك، وقد قيل ذلك. ؛هو البائع كانو ، )١(حيث لا يعلم هو

ب أن يباع، وأراد هو شراءه، ن باع الوصي من مال الموصي ما يجإف مسألة:
إا : لا، إلا أن يوكّل وكيلا يشتري له سلعة، ويقول؟ قال: مثل النداء أو غيره

لك مثل ذلك، يريد شراءه، ثم يدفع مثل ذلك من حاجته، ولا يعرفه أن معه للها
بالوكيل، ولا يعلم الوكيل أن المنادي يبيع له، فنادى المنادي إلى المناداة، ولم يعلم 

المنادي على السلعة، ولا يعرف الوصي من يشتريها ولا غيره، ولا من يزيد، فباع 
م أن علغير من س/ ١٧٨/فاشترى الوكيل  ،)٢(اءضالمنادي، وأوجب بالاستق

؛ لنفسه من نفسه بعض قد أجازوا هذا. وأمّا يشتري فعلى ؛الموكّل أمر ببيع ذلك
  .)٣(فلا يثبت ذلك للوصي

 بن محمد بن أبي الجمهور: هالمؤثر إلى شيخ )٤(من جواب أبي مسألة
وعن وصي الهالك إذا أراد أن يشتري من مال الهالك شيئا، أيجوز له أن يبيع 

فعلى ما ويبيع هو لوكيله، أم لا يجوز له ذلك؟  ،لنفسه، أو يوكل من يشتري له
وأمّا  ،له أو يزن له ذلك )٥(ن كان مما يكال أو يوزن، فأمر أحدا يكيلإوصفت: 

: يأمر الوصيّ من وقالوابالمناداة،  ذلك يباع :فقد قالوا ؛ما لا يكال ولا يوزن
                                                 

  زيادة من ث. )١(
  بالاستقصاء.ث:  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: بكيل.  )٥(
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يزايد له، وينادي المنادي، وتكون الواجبة برأي الوصي، ولا يعرف الوصيّ على 
 ؛الواجبة، وإنما يزايد له وكيله من حيث لا يعلم، فإذا اشترى على هذا من يكون

  ذلك. له جاز 
إذا أراد وصيّ اليتيم أن يشتري  -رحمك االله-سألت  عن أبي محمد: مسألة

 ،والرثة ،ناوالحيو  ،من الأصلشيئا لنفسه، مما يبيع من مال الميت؛ من مال الميّت 
فلا يجوز أن يشتري لنفسه شيئا. وأحسب أني سمعت أنه إذا أمر الوصي ببيع 

 لأنه[ن وكل من يشتري، وأنا أضعف عن ذلك؛ إمال الهالك في المناداة جاز، 

  صفقة البيع، فلا يبيع لنفسه، واالله أعلم بالصواب.  )١(]يلي
جاز ذلك،  ؛إذا باع لمن لا يعرف أنه يشتري له :وقد قيل قال: قال غيره:

  ويخرج قوله هذا؛ لأنه لنفسه.
ولى على مشتر، ثم  م/١٧٩/ إذا باع الوصي بالمناداة أو بالمساومة مسألة:
جاز ذلك، إذا لم يكن بينهما  ؛أو باعه عليهالمال المشتري ذلك  (خ: أولاه)

ن أراد الورثة فداء مالهم، ولم يكن إشرط، ولا أساس إذا ثبت البيع للمشتري. و 
أو من يد الوصي، إذا ولي ذلك  ،فلهم ذلك من يد المشتري؛ )٢(احتج عليهم

  المشتري واشتراه منه.
 ،من العروض ؛وأمّا الوصي فليس له أن يأخذ من مال الموصي شيئا مسألة:

ولا من الأصول التي لا تكال ولا توزن، إلا أن يكون ذلك يباع له من حيث لا 
نه يأمر من يشتري حتى يشتري من عنده : إوذلك أّم قالوا في مثل هذا يعلم.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: با لأنه بلي. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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فعندي أنه يختلف  ؛المشتري لمن يشتري، فهناك يجوز البيع. فأما ما يكال ويوزن
لم يجز  وبعض .فأجاز ذلك من أجازه ؛يع لغيرهن أخذه بعدل السعر كما يبفيه إ

  له ذلك. 
 وأما الوصي الذي أمر أن يشترى له من مال الموصي، فيشتريومن الكتاب: 

فليس له ذلك بشيء، وذلك  ؛له من نفسه، وهو يعلم بذلك ))١(ىفاشتر (خ: 
كأنه اشتراه لنفسه، إذا كان يعلم بذلك، وله الرجعة في ذلك؛ لأنه ليس ببيع. 

فما اشترى  ؛بالنّداء عليه والبيع له )وأمره: خ( )٢(ن أمره أن يشتري له، أو أمرهإو 
المأمور من المنادي حيث لا يعلم المنادي، جاز ذلك البيع عليه، وليس له فيه 

تري له، وأمر شرجعة، إلا بسبب يدخل البيع ما ينقضه. وكذلك لو أمر من ي
بالبيع لا يعلم أن الشراء  ، والمأمورمن يبيع المال، فاشترى المأمور من المأمور

  جاز ذلك البيع فيما عندي أنه قيل. ؛للوصي
وعن الوصي إذا  : عن أبي الحواري  س/١٧٩/ ومما يوجد مسألة:

دين على له ن كان إو  ،كان من الورثة، هل يجوز له أن يقسم المال بين الورثة
ن  إأيتام أو غير أيتام؟ فالورثة  )٣(الهالك، هل يجوز أن يقضي نفسه من المال، و

جاز له أن يقضي  ؛ا يكال أو يوزنممكان و على الهالك دين،  )٤(كان للوصي
 يجز له أن يقضي نفسه، إلا أن لا لم ؛ن كان مما لا يكال ولا يوزنإنفسه، و 

يصل إلى حقّه، ولا يقدر عليه مع غيره، فإنه يقضي نفسه، ويأخذ من المال 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: فاشتراه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أمر.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٣(
  ث. زيادة من )٤(
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 ؛ن كان الورثة بالغين، ورضوا بالقسمإالقسم، فمن  بقدر حقه. وأمّا ما ذكرت
 لا لم يجز له ذلك. وإذا أراد أن يقضي نفسه مما ؛ن كانوا يتامىإجاز له ذلك، و 

انقضى الذي من  فأحسن ذلك أن يأمر من يكيل له أو يزن له.  ؛يكال أو يوزن
  كتاب بيان الشرع.

يبيع مال الهالك،  إذا أمر الوصي من عن الشيخ راشد بن سعيد: مسألة
ففي ذلك وجه من الصواب.  ؛يشتري له بغير علم من البائع وأمر الوصي من

يكون البيع، والوصي غير عالم أن الشراء له، والبائع وقال بعض المسلمين: 
كما يبيع  غير عالم أن الشراء للوصي. وأما ما يكال ويوزن إذا أخذ الوصي

  سلمين، واالله أعلم.فجائز له ذلك على قول بعض الم ؛لغيره
 له )١(نوينبغي للوارث أن يأمر من يزاب عن الشيخ جاعد بن خميس: مسألة

ن كان في الورثة يتيم. وكذلك الصوم عن الهالك إما يولا يزابن وحده، ولا س
  بالأجرة يجوز للوارث، واالله أعلم.

ن الوصيّ والوكيل إذا إلعلها عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي:  مسألة
كّل فيه، مما لا و إليه فيه، أو  )٣(ى]وص[مما أيبيعه  اممم/ ١٨٠/ )٢([...] شيئا أراد

من حيث لا  ،يكال ولا يوزن، فإنه يوكّل وكيلا، والوكيل أيضا يوكّل وكيلا آخر
كذلك المشتري   ،له ذلك الشّراء ييشتر  ييعلم الوصي أو الوكيل أن ذلك المشتر 

أجاز بعض  ؛وأما ما يبيعه بالكيل أو الوزنأنه اشترى للوصي أو الوكيل.  لا يعلم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يرابن. )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. )٢(

  ث: الوصي.  )٣(
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أو الوكيل منه كما يبيع على غيره بالكيل أو الوزن،  )١(المسلمين أن يأكل الوصي
، ولا أعلم في )٢(]الوصي وارثا أو غير وارث[ولم يجز ذلك منهم آخرون، كان 

أن  ذلك فرقا. وأما الشراء من الوصي الذي لم تعلم خيانته، ولم تصح أمانته، غير
أمنه وجعله وصيّا، ففي إجازة الشراء منه مما باعه من مال الموصي  )٣(الموصي

أجاز ذلك بعض، ولم يجز ذلك آخرون.  ؛لقضاء وإنفاذ ما عليه اختلاف
  وكذلك يجري الاختلاف في إجازة تسليم ثمن المبيع منه إليه، واالله أعلم.

وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال الموصي إذا  مسألة:
 ،وقف ثمنه، أيأخذه بثمنه الذي وقف به، أم يزيد عليه قليلا، أم كيف تفسيره

زيد [ن كان يزيد، فهل عليه أن يرجع إلى من وقف عنده، ويعلمه أنه قد إو 
خذه بما وقف في ويأ ،ن زاد ذلك زاد هو عليه، أم لا يلزمهإكذا، ف  )٤(]عليه

  يز له ذلك؟ يجعلى قول من  ،المناداة، أم كيف معنى ذلك
ن زاد إفجائز له أن يأخذه بما وقف ثمنه، و  :-وباالله التوفيق- الجواب 

  فحسن، واالله أعلم. 
فلا  ؛فعلى قول من يجيز له ذلكس/ ١٨٠/ :-وباالله التوفيق- الجواب 

  ورضاه، واالله أعلم. )٥(يكون إلا بعد طيبة نفس الذي وقف عليه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: أوصى وارثا أو إرث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: ريد عيه.  )٤(
  ث.زيادة من  )٥(
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ن إذا  اوالحيو  ،)٢(يققويباع ما خلّف الهالك من الرّ ومن كتاب بيان الشرع: 

 )٤(والحيوان، مثل الأعراب )٣(يققماله الرّ من فيه يتيم أو غائب، إلا من كان كان 
ن أموال اليتامى لا تباع. وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم إالذين أموالهم المواشي، ف
  من المتاع والآنية لا تباع.

يباع ما ينقسم بالكيل والوزن، ويعتدل  ولا :ومن كتاب ابن جعفر مسألة:
 )٥(]الوكيلو [ الحب والتمر، فإنه يقسم بين الورثة، ويقبض الوصي :مثل ،قسمه

  حصة اليتيم والغائب. 
حصة اليتيم  )٦(]بيعت، الرقيق[وإذا كره البائع بيع حصته من ومن الكتاب: 

على بيعه  )٧(ونبر إّم يجوقال من قال من الفقهاء:  والغائب، وتكون مشتركة.
  . )أحب إليناهذا القول و  (ع: إذا طلب أحد الورثة ذلك،

                                                 
  ث: بيعه. )١(
  في النسختين: الرفيق.  )٢(
  في النسختين: الرفيق.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الأغراب.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: الرفيق، يبعث.  )٦(
  ث: يجيزون. )٧(
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في قرى  واإلاّ أن يكون ،الخدمةيتحاصصون وقال محمد بن محبوب: 
ن طلب العبد البيع، فإنه يباع. وأما الدواب إمتفرقة، فليس ذلك على العبد، ف

 ضرةالح[عليها؛ لأن  )١(ضرحأو بقر قد  ،فتباع، إلا أن تكون الدواب من جمال

ن كان إو  ،حتىّ تنقضي الزّراعة. وكذلك العبيد إذا كانت في زراعة )٢(]لبلا تق
 م/١٨١/ ن كانإتنقضي، و  العبيد والبقر قد أكراها أحدا في زراعة، فحتىمولى 

ن كان في عمل بلا أجل إالأجل، و  يفي عمل غير الزراعة إلى أجل، فحتى ينقض
  ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الميت.  ،بيع

على كل  :خ(ن لم يكن له مال غير العبيد والدواب، كان على الورثة إو 
ن كره ذلك الورثة لم إفي رقاا. و  )٣(وهو ،كل واحد منهم بقدر حصته  )،ورثةال
ن ادّعى أحد من الورثة أو غيرهم إا مؤنتهم على مال الهالك. و وإنم ،)٤(وابر يج

ن إمؤنتها عليه، فو كانت في يد من هي في يده،   ؛أو دابة ،دعوى في عبد
ن إيوم وقفت، و  ذللذي هي في يده م اصحّت أا للمدعي غرم ما أنفق عليه

فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها، ولا يضمن له شيء  صحيلم 
فقوا على اتن إف ،لمغتصب، ويؤجّل بقدر ما يحضر بيّنة من موضعهااإلا  )٥(الغلة

                                                 
  ث: خضر.  )١(
  ث: الخضرة لا تقتل.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  ث: يجيزوا. )٤(
  وفي الأصل: العلة. هذا في ث.  )٥(
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فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة،  ؛بيعها برأيهم
  .الحاكم أو عدلينمن  )١(بعلم

م يقيم داوكذلك أهل الأموال إذا كان الخ وعن أبي قحطان: مسألة:
لم يبع إلا ما فضل  ،الزجر مال اليتيم يحتاج إلى بقر وإلى دواب كانو الأموال، 

ن لم يكن له إأبيه أجازه الحاكم، و  )٢(لىن كان له وصي عإف ،عن كفاية المال
أقام له وكيلا ثقة أمينا، وأقامه مقام الوصي، يتولى له جميع ذلك،  ،وصي من أبيه

في يده، ويبيع له الوكيل ما  )٣(ويكون أصل ما له وعليه، وما كان له من عين
له الغلام  )٥(سعييست )٤(إنهوقد قيل: يباع من أموال اليتامى، ويكون في يده. 

مقام الوصي من أبيه قام  ،الحاكم لليتيم وكيلا ثقة )٦(]وإذا أقام[المغل. 
  في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، وفي المنازعة له وعنه.س/ ١٨١/

وسألت عن رجل أوصى عند موته وهو ثابت العقل، وجعل وصيته  مسألة:
في قطعة من ماله في نخل أفضل ما كان من ماله، وأوصى إلى أخت له، وخلّف 

ن هذه المرأة أرادت أن تبيع سائر إ ثم ،يتيما، وأوصى أيضا إلى أخته في ولده
فر لليتيم معها ومع و أن ذلك أوفر لليتيم، وهو أ )٧(المال ومن أطرافه، ورأت

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.  )١(
  ث: عن.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: غير.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
  ث: يستبقي. )٥(
  قام.  إذاهذا في ث. وفي الأصل: ف )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: وأرأت.  )٧(
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فعلى ما الناس، هل يجوز ذلك لها، أم ليس لها أن تعدي ما أوصى به الميت؟ 
إلا أن ، فليس لها أن تعدّي ما أوصى به الميت، والحق أولى ما اتبعوصفت: 

فلهم ذلك. وأما  ؛تلك القطعة بثمنها دوافبالغين، وأرادوا أن ييكون الورثة 
  مالا، إلا أن يكون شفعة لليتيم في المشاع.  مالوصي فليس له أن يشتري لليتي

 )١(فهل يدرك الشفيعقلت: ل شفعة لرجل، ان كان هذا المإأرأيت قلت: 
شفعته؟ فنعم، يدرك الشفيع شفعته، إلا أنه بيع غير جائز، وهو بيع منتقض، 

شفعته عند ذلك، إذا شهد أنه  )٢(أدرك الشفيع ؛فإذا بلغ اليتيم وأتم ذلك البيع
 )٣(عولا يجوز قول من يوثق أنه قد أبا  .متى ما صح هذا البيع، فقد رد بالشفعة

أة أن تبيع شيئا من المال أمرت من يبيع وإذا أرادت هذه المر  ،أخته في سائر المال
ن يعرفها فيشهد بالتمام كما مدخل عليها  ،لها، فإذا جاءت الشهادة والتسليم

ن كانت إو م/ ١٨٢/ولا تباع الأصول إلا بالنداء،  ابن فلان، قد باع وكيلها فلان
  جاز بيع المساومة. ؛المساومة أوفر على اليتيم

ن بالنداء اما خلّف الهالك من رثة أو حيو  ويباعومن كتاب منهج الطالبين: 
أو الوكيل الذي يقيمه  ،أو الوصي ،في جمعة واحدة أو غير جمعة، برأي الحاكم

الحاكم، إذا كان في الورثة يتيم أو غائب، ويكون ما كان لليتيم والغائب في يد 
أموالهم  )٥(ن مثل الأعراب الذيناوالحيو  )٤(له الرقيقماالوكيل، إلا من كان 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: للشفيع.  )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أباح.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الرفيق.  )٤(
   لذي.هذا في ث. وفي الأصل: ا )٥(
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باع ما يحتاج إليه اليتيم من يوكذلك لا  ،ن أموال اليتامى لا تباعإالمواشي، ف
وما كان يعتدل قسمه مثل الحب والتمر، وما ينقسم بالكيل والوزن أنه  ،المتاع

 )١(ما وقول:يقسم بين الورثة، ويقبض الوكيل أو الوصي حصة اليتيم والغائب. 
جاز  ؛الأمتعةمن  من غير كيل ولا وزن ،عدولاعتدل بالقيمة وأدرك ذلك بنظر ال

بنحو ذلك، وذلك  أن يقسم بالقيمة، وقد جاء الأثر عن موسى بن علي 
  إنه كان فيهم أيتام.  :أنه قسم كتابا بين قوم بالقيمة، وقيل

أو  )٣(الهمأو لإقامة  ،)٢(ن كان خادم أو دابة يحتاج إليه اليتيم لخدمتهإو 
مال اليتيم. وإذا لم يكن لليتيم وصي  )٤(ما فضل عن كفايةزراعته، فلا يباع إلاّ 

أقام له الحاكم وكيلا ثقة، وقام مقام وصيه من أبيه في  من قبل أبيه يتولى ذلك،
فلا يباع  ؛أو دابته قبل موته في زراعة أو غيرها ،ذلك. وإذا أكرى الهالك عبده

 )٥(يد بيعتوإذا كره البالغ بيع حصته من العب ،حتى ينقضي ذلك الأجل
يستخدم العبيد وقال بعض الفقهاء: حصة اليتيم وكذلك الغائب. س/ ١٨٢/

  بالحصص. 
حصة [ )٧(]واحدة بيعت[الشركاء في قرية  )٦(إذا كان شيءقال أبو المؤثر: و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أما.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: خدمته.  )٢(
  ث: حاله.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: كفارة.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: يبعث.  )٥(
  زيادة من ث.  )٦(
  زيادة من ث. )٧(
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تبع حصّته،  حصّته، ومن لم يرد بيع حصّته لم )٢(ومن أراد بيع. )١(]اليتيم
ن إبالحصص. ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الهالك، و  وهواستغل

 ركل واحد منهم بقدالورثة، على   لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على
زوا ذلك، فإنمّا مؤنتهم في مال ييج ن كره ذلك الورثة ولمإحصته، وهو رقاا. ف

  الهالك.
 بن محمد بن أبي الجمهور: هشيخإلى ومن جواب أبي المؤثرّ  مسألة:

عن رجل هلك وترك ورثة بالغين وأيتاما، وترك مالا،  - رحمنا االله وإياّك- سألت 
ما يجب على الوصي أن قلت: وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، 

 ،ومتاعا ،يبيع من مال الهالك، وما يستبقي لورثته، وقد خلف هذا الهالك حيوانا
والعلف  ،والدّعون ،الجدوع :مثلويوزن، يكال لا ثل ما وطعاما، وم ،وكسوة

ومنزل، وما منه مجتمع وما مفترق، فما  ،ونخل ،وغير ذلك، وخلّف أصل أرض
في المال غال ورخيص، [و]  )٤(وما يؤجل الوصي )٣(ترى أولى بالبيع قبل، وما يبدأ

أو بنداء؟  يكون البيع مساومة )٥(ىأخرج للثمن، والرخيص متفرق، وما تر  لياوالغ
ن ما كان حضر عليه االحيوان، ويترك من الحيو  )٦(بيعبفيبدأ فعلى ما وصفت: 

ما كان من  م/١٨٣/ ويبيع المتاع والطعام ،من الزّراعة، أو شارك عليه الهالك

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: حصة لم تبع حصته اليتيم.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بيد.  )٣(
  ث: يوجد.  )٤(
  في النسختين: ترك.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: بيع.  )٦(
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خرج وينظر ما أ ،والدعون من المتاع ،مؤنة الأيتام، والجدوع نالطعام فضل ع
ن لم يكن في هذا وفاء لدين إف ،النّداء، باع بالنداءللثمن المساومة أو ) أوفر(ع: 
ن شاء إن شاء من الأرض، و إباع من الأصل من حيث شاء وبما شاء،  ،الميت

أضر  ء؛ لأنهّ إذا باع الماءمن بيع الما يأحب إلوبيع الأرض والنخل  ،من النّخل
ال من كفاية الأصل. وما باع من الم  على لضف بالمال، إلاّ أن يكون في الماء

جاز له ذلك، وينظر ما هو أصلح لليتامى، ولا يوجب شيئا  ؛والرّخيص لياالغ
ن إ ؛من الأصول حتى يستثني للغائبين واليتامى حجتهم، ويحتج للبالغين منهم

ن كان في وإأرادوا أن يردّوا ما يجب عليهم ويأخذوا حصتهم كان لهم ذلك، 
ن أراد إو  ،ون به ويعيشون بهنأتما ي الآنيةمن ودع لليتامى من المتاع  ،الأصل وفاء

  جاز له ذلك. ؛أن يدع لهم من الطعام مثل ذلك
ه يبدأ ببيع الحيوان، إلا ما  أنالذي معنا في هذا في بعض القول  قال غيره:
ن مغلاّ، ثم يبيع الطعام، إلاّ ما احتاج إليه الأيتام، ثم يبيع من اكان من الحيو 

ن كان في المال إما كان أشدّ خوفا أن يفسد قبل الآخر، وكل هذا  الأمتعة كلّ 
ثم الماء، إلا أن يرى الوصي في هذا   ،ثم الأرض ،ثم يبيع من الأصل النخل ،وفاء

في تقديم شيء من الأمتعة على شيء،  ،كله رأيا أوفر في نظره ونظر أهل العدل
  أو تقديم شيء من الأصول.

  .من هذا مسألة
وعن البادي إذا هلك، وإنما ماله  :عن أبي المؤثر أيضا الجواب: الذي 

ويجعل دراهم اليتيم، أم يترك ماله بحاله كما س/ ١٨٣/ن احيوان، أيباع هذا الحيو 
إذا كان أصل مالهم  فقد قالوا في الأعراب:فعلى ما وصفت: خلّفه الهالك؟ 

  أهل القرى. والالحيوان، ترك بحاله كما خلفه الميّت، وهو بمنزلة الأصول من الأم
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لى أرض أخرى، فباع الوصيّ إوعن رجل أوصى رجلا بماله، وغاب  مسألة:
يثبت  )١(فلا يجوز عليه بيع الأصل، ولا بيع عبد مغلّ، ولكن عسى ؛رقيقه وماله

  عليه رد الثمن الذي باعه به وصيه.
وعن رجل زرع في ماله زراعة، ثم هلك وعليه دين، وأوصى إلى رجل  مسألة:

في قضاء دينه، فطلب أهل الحقوق حقوقهم، أترى على وصي هذا الهالك أن 
ن كان لها عليه صداق، أو إيبيع هذا المال بزراعته، أو يقضيه زوجة الهالك، 

يجب على ويكون هذا الدين موقوفا، أم كيف  ،يتركه بحاله حتى تحصد الثمرة
فإذا كان الدين فعلى ما وصفت: الوصي في هذا، أم كيف الحكم في ذلك؟ 

رجعوا إلى إذا حكم الوصي أن يبيع المال كما نفق، وهذا  ؛حالاّ على الميت
ن كان الدّين لم إو  ،الحكام حكموا عليهم بذلك، ولا ينظر به دراك الثمرة

ن كان حالاّ، وبعضه إجل. و ، وهو إلى أجل، لم يبع المال حتى ينقضي الأ)٢(يحلّ 
ن كان إو  .بيع من المال بقدر الدين الحال، ولا ينظر إلى إدراك الثمرة ؛إلى أجل

لم يبع حتى ينقضي الأجل، ولا ينظر إلى دراك  ؛الدين لم يحل، وهو إلى أجل
كانت   ؛ن كانت لم تدركإن كانت الثمرة قد أدركت فهي للورثة، و إالزراعة. ف

الذين  م/١٨٤/ الورثةره الورثة كان ولو ك ،وهي تبع للأرضالزراعة للمشتري، 
زرعوها، أو قد زرعها الميت، زرعت قبل موته أو بعد موته، كان الوارث يتيما أو 

  غائبا.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عمي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجد.  )٢(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٤٠١ � �
  

امرأة في قضاء  )١(وأوصى رجلا أوذكرت في رجل عن أبي الحسن:  مسألة
ومنازل، فرفع أصحاب  ،ونخلا ،دينه وإنفاذ وصيته، وخلّف أيتاما، وترك أرضا

الدين على الوصي، فأعرض مال الميت، فلم يطلب إلا بأقل مما يباع مثله في 
قلت: ، ن يبيع المال بذلك السّعر، ويترك اليتامى فقراءأ لم يصحّ الوصيو وقته، 

 ،أن يفرض عليه أصحاب الدين فريضة يؤديها من ثمرة مال الميت )٢(]فهل يجوز[
فليس ذلك للوصي إذا صحّت لى ما وصفت: فعمثل النّصف والثلّث؟ 

أخذ الوصي يبيع المال فيمن يزيد بالنّداء، أو  ،وصايته، وصحّت الحقوق
ن كانت أوفر من النّداء، وأنفذ مال الهالك فيما أقر به من الحقوق، إبالمساومة 

وليس للوارث شيء إلاّ من بعد قضاء الحقوق من رأس المال، والوصيّة من 
,�_ٖ : ﴿- فيما فرض- �االله  قولالثلّث؛ وذلك  ِ̀ �ِ+َ  ِ�ۢ� َ�ۡ�ِ� وَ aِ ُ� ۡو

َ
ٓ أ �

. وكذلك لا يسع الوصيّ تركه إذا طوقه نفسه من حقوق النّاس ]١١[النساء:﴾دَ�ۡ�ٍ 
  نفسه. )٣(إلا القيام بما ألزمهله ولا يجوز  ،من مال الميت، حتىّ يرفع عليه

الميت ويعطيهم ن أبى أن يبيع مال إهل على الوصي سجن وقلت: 
ولا حجة  ،حقوقهم؟ فليس للوصيّ هذا الذي ذكرت، إذا كان ليس له عذر

ن شاء الحاكم أخذه بذلك بعد صحة ذلك، إالحبس، ف تخرجه مما لزمه إلا
القيام به، ومقت االله  ما ألزم نفسه س/١٨٤/، حتى ينفذ )٤(]وحبسه صاغرا[

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فيجوز.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: لزمه. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: وحسبه صاعرا.  )٤(
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 جبة حتى يحبس، رأينا أناوليس هذا الوصي بأمين إذا لم يؤدّ الحقوق الو  ،أكبر
وأقام غيره إذا ظهرت  ،ن شاء الحاكم أبطل وصيّتهإخيانته قد ظهرت، ف

ن شاء، إ، فأدى الحقوق من مال الهالك بعد صحة ذلك بالبيّنة العادلة )١(خيانته
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالصواب. بواالله أعلم 

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: خيانة.  )١(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٤٠٣ � �
  

���CP�� �
��� +��G� _4`-  ��0� \�( 
3';  
h+C  ��- ��D$�0�  
عن الميت إذا أوصى إلى رجل  الحواري اومن كتاب بيان الشرع: وسألت أب

الوصي فقيرا يحتاج إلى ذلك،  كانو عن الميت على الفقراء،  )١(في بعض ما يفرق
 ذلك استعفّ عنن إ: فقال ؟أله أن يأخذ كما يعطي غيره، أم ليس له ذلك

  ن شاء االله.إن أخذ فجائز ذلك إ، و أحب إليفهو 
لأنه  أرجو عن أبي محمد عبد االله بن محمد بن أبي المؤثرّ؛ مسألة:

ت أوصى بزكاة يوعن م متصل بجوابه، ولم يأت قبله ما يستدل أنه من غيره:
فلا  ؛أولاده )٢(أعطاهفل في ذلك وكيلا، فأخذ الوكيل من تلك الزكاة، عليه، ووكّ 

يأخذ هو لنفسه، ولا يعطي أحدا من أولاده، إلاّ أن يكون أولاده بالغين بائنين 
عنه، أو يكون عليهم ديون، فيعطيهم في قضاء ديوم إذا كانوا بالغين. وكذلك 

  له. فما معي أن ذلك يجوز ؛إذا أوصى الميت بحجّة، فخرج ا الوكيل
الزكاة التي أوصى ا الهالك، نه يأخذ من إ :في الوكيل وقد قيل قال غيره:

أولاده إذا كانوا فقراء، ولو كانوا في حجره، إذا كان هو فقيرا،  م/١٨٥/ ويعطي
جاز ذلك له؛  ؛كانوا في حجره أعطى أولاده البالغين ولو )٣(نفإ ،كان هو غنيّاو 

ذلك في و  ،وكره ذلك من كره، وأحب أن يستعفّ  ،لأن ذلك ليس من زكاته
س عليه في ذلك. وأما أته بنيه الصغار، وأما الكبار فلا بأخذه لنفسه، وعطيّ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يعرف.  )١(
  ث: وأعطاه. )٢(
  ث: فإذا.  )٣(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٤٠٤ � �
  

ن كانوا بالغين، وإلاّ فلا يجوز إفلا يجوز له ذلك إلا برأي الورثة  ؛خروجه بالحجة
لم يجز  ؛غياباأأو  ،ن كان الورثة أيتاماإوكذلك  ،له أن يخرج ا عن نفسه

  . )١(ذلك
فالذي عرفنا  البوسعيدي:ن اعن الشيخ السيد العالم مهنا بن خلف مسألة

أن لا يتعرى من الاختلاف أخذ الوارث مما أوصى به الهالك للفقراء إذا كان 
ن إوكذلك إعطاؤه زوجته وأولاده من ذلك، خصوصا  ،فقرهمكون فقيرا، مع  

فهو على ما تقدّم من الاختلاف في إجازته وحجره.  ة لهم؛صرفوه في غير لازم
 )٢(لهم إذا كانوا افلا أعلمه إلا جائز  ؛به للفقراءن مما أوصى اوأما إعطاء الصبي

من  ،فقراء، وتولى إنفاذ ذلك فيهم من يأمنه على إنفاذه، من أوليائهم أو غيرهم
لا قبض لهم فيما يعطونه، واالله  انمحتسب؛ لأن الصّبي وأوكيل من قبل الحاكم 

  أعلم، فانظر في ذلك، واعمل بعدله.
ما تقول قلت له:  بن علي الصّائغي:ومن جواب الزاهد جمعة  مسألة:

في الوصية إذا كانت للفقراء على غير يد وصي، فاحتسب ا رجل وأنفذها، 
  أيجوز له أن يأخذ منها إذا كان فقيرا؟ 

 )٣(أرجو أن له ذلك إذا كان فقيرا، و :- التوفيقس/ ١٨٥/وباالله - الجواب 

  ، واالله أعلم. )٤(أخذ ما يستحق من ذلك بالعدل

                                                 
  ث: ذلك الوصي.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: كان.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: أو.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: بالعدول.  )٤(
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إذا ؟ قال: ما العدل في ذلك :قلت للشيخ سعيد بن أحمد الكندي 
إذا كانت الوصيّة بالسوية  ،كانت الوصيّة لأناس معروفين أن يأخذ حقه مثلهم

فالعدل في ذلك أن يأخذ منها ما  ؛الوصية لغير أناس معروفين ن كانتإبينهم، و 
  ، واالله أعلم.)١(الغناء حد إلى هلم يبلغ

وإذا أوصى الهالك بكذا كذا لارية فضة يب بن سالم: الشيخ حب مسألة:
ن للوصي إ؟ قال: من بلد كذا مسماة، ولم يكن إمام عدل ،لبيت مال المسلمين

ن كان في الدار إمام إف ،أن ينفذها حيث شاء؛ لأن بيت المال مشترك للمسلمين
فموضعها الفقراء، ويجوز للوصي أن  ؛لم يكن ذلك نإعدل فهو أولى بذلك، و 

فينبغي أن يقبض أحدا  ،يعطي من يعوله إذا كان فقيرا. وأما الوصي إذا كان فقيرا
المسلمين، ويدفعه له؛ لأنه هو عليه أن ينفّذ، وأخذه لنفسه ليس  تمن ثقا
أجازه له، وكل قول  وبعض .ضمنه ذلك بعض ؛ن أخذه لنفسهإو  .بإنفاذ

   أعلم.المسلمين صواب، واالله
[لا شراءه مما  )٢(]يجز [لم ومنقلت:  من جواب له: الصبحي مسألة:

وزن لنفسه، وكذلك أخذه من الكفّارات على  وأن كال إ، ف)٣(]يوزنلا يكال و 
حتىّ يأمر من يكيل له  )٤(قول من يجيز له ذلك، إذا كال لنفسه، أيجوز له أم

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: العناء.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يجيز.  )٢(
  ث: يكال ويوزن.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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فإنهّ قد استوثق في دينه،  ؛ن كال له غيرهإن كال لنفسه جاز، و إ؟ قال: ويزن
  واالله أعلم.
لمن سأله بين كون  عن الشيخ عامر بن علي العبادي:م/ ١٨٦/ مسألة

أصولا، فرق في إجازة الأخذ منه للورثة، أو الوصي  )١(الموصى به للفقراء نقدا أو
فعلى حسب ما يبين لي أن ليس لورثة الموصي من أولاد ؟ قال: أم لا )٢(وعوله

خذوا شيئا من هذه الوصيّة أوصى التي أوصى ا هالكهم أن يفرق وغيرهم أن يأ
عونه بأيديهم من مال نز ي ،للفقراء، كانت نقدا أو عروضا من ذات أنفسهم

هالكهم، ولو كانوا فقراء يستحقون العطاء من مال الفقراء، حتى أني لا أعلم أنهّ 
جزما، قبل تمييزها أحد من أهل العلم، على هذا المعنى  )٣(قد أتى جواز ذلك عن

 ،من الوصي أو الوكيل الذي قد أقامه في أمر وصاياه الحاكم ،من مال هالكهم
ي من يرى جواز أأو من يقوم مقامه حال عدمه، أو المحتسب لذلك، على ر 

ن يكونوا هم إالاحتساب في الوصايا وإنفاذها، أو اجتماع الورثة على القيام ا 
موه لذلك، فاستقام فيه على وفق ما لزمهم من أو أحدهم قد أقا ،القائمين ا

أو جاز لهم فوسعهم، وما عدا إحدى هذه  ،خلاص مالهم الذي تركه هالكهم
لا  مكذلك غيرهم كمثله  ،جزما هالأخذ منها فيما علمت )٤(وز لهمفلا يج ؛الوجوه

  إحدى هؤلاء الذين ذكرناهم. يد يجوز له الأخذ، إلا من 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: دعو.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: على.  )٣(
  زيادة من ث.  )٤(
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فقد  ،أحد فقراء يستحقون العطاء من مال الفقراءوأما إذا كان الورثة أو 
في جواز إعطائهم من وصيّة هالكم الاختلاف بين أهل العلم من  )١(جرى

أبى عن إباحة ذلك لهم  من المسلمين س/١٨٦/ أن بعضا )٢(فأحسب ؛المسلمين
جزما، كان ذلك من مال مرجعه للفقراء من كفارات أو غيرها مجملا منه  تهوإجاز 

أو لا، فكله حسب ما يدل عليه قوله المطلق  لك، ترك لهم تركة مالالقول بذ
ا القائل ذوتقييده. ولعل ه منه بذلك، العاري من الشروط المدلة على ربط شيء

فإذا لم  ،)٣(»لا وصيّة لوارث: «�حيث قال  ،بالمنع من حجته الرواية النبوية
يتضح برهاا في منهاج ني أراها أن ليس لحجته قوة أكف ،يكن له حجة غير هذا

دائرة هذه الرواية أصلا من  تالاحتجاج؛ إذ ليس لهذه الوصايا أدلة داخلة تح
  راه في أصول الأحكام، واتّساع ضروا وأقسامها، واالله أعلم. نهذا الموصي فيما 

ن ذكرناه ممأو من يقوم مقامه حال عدمه  ،للوصي زأجا وأحسب أن بعضا
لمال الذي أوصى به هالكهم للفقراء، أو ما هو أن يعطي ورثة الموصي من ا

لهم من كفارات وغيرها، إذا كانوا يستحقون العطاء منه لأجل فقرهم مرجعه 
ما لم  ،فكله سواء ؛لا وحاجتهم إليه مطلقا منه القول بذلك، ترك لهم مالا أو

يخرجوا بما عندهم من المال حد الغناء، فكذلك يجوز إعطاؤهم وغيرهم من مال 
وأرجو أن  ،ز الفقر إلى الغنىيما صح بقاؤهم فقراء، حتى يخرجوا من حي ،قراءالف

من حجته لرأيه هذا أن ذلك المال الموصى به للفقراء قد استحقته الوصية دون 
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: جزاء.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فأحتسب.  )٢(
؛ ٢٨٧٠؛ وأبو داود، كتاب الوصايا، رقم: ٦٦٧أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم:  )٣(

  .٢١٢٠والترمذي، أبواب الوصايا، رقم: 
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إلاّ ما بقي منه بعد قضاء الديون والضمانات م/ ١٨٧/الورثة، وليس لهم 
قاء شيء منها لوصاياه ن صح بإوالتبعات، والوصايا الخارجة من ثلث تركته، 

بحجّة قائمة قاطعة، ثابت  ،عقيب ما ذكرناه، حال صحة ذلك عليه بعد موته
ما عدا ذلك؛ لأن ما عداه فقد تعداه  )١(في حكم أهل العدل من المسلمين، لا

من غير أهله وهم  )٢(إلى ما سواه من المعنى المحجور به إباحة بسط اليد فيه
لا «: أن �يه القياس على الرواية المروية عنه أبر  الورثة. وقد أخرج هذا القائل

مّا ا عكان حكم الوصية خارج  فرآه،نه فيما معه أ؛ لأنه ك)٣(»وصية لوارث
حكما مجملا  ولم يثبت عليه كلا  ،يقتضيه معنى الرّواية، ولم يدخل عليه معناها

  وهذا صحيح خارج على وجه الصواب.  ،من القول منه بذلك، ولم يفصله
ن كان بعد غير إوضح دليلا من الرأي الأول، و أأنه أقوى حجة و  )٤(وعندي

عليه من باب التفصيل له، والتّمييز للوجوه المتوجهة إلى  )٥(خلةاعارٍ من كون الد
ني فكأنيّ إلا وإ ،بين معاني هذه الوصيّة وأحكامها وضروا وأقسامها )٦(اينةبالم
ن إ الرأي الأول إلى الشذوذ؛ لعدم شروطه الدالة على إقامة الحجج القاطبة بأقر 

: إذا كان للهالك تركة قد تركها لورثته من بعضا قالشاء االله. وأحسب أن 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  تقدم عزوه. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: عند.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الدخلة.  )٥(
  ث: المعاينة.  )٦(
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له؛ في حكم أهل العدل بما )١(بعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة الثابتة ،المال
 مما أوصى به هالكهم للفقراء. الأخذ من الكفارات، ولاس/ ١٨٧/ لم يجز للورثة
  هو الرأي؛ لوضوح حججه وبرهانه عندي.  هذا وعندي أن

ومن الحجة لصاحب هذا الرأي الدالة على قوته وصوابه وعدله؛ لأن المال 
ن قد  اإذا كانت الوصية بحق وضم ،الذي أقر به وأوصى به هالكهم من تركته

ه فقد نمه وصحة الدينونة بكان في ذمته مشغولة به إلى أن مات، وبموته 
بذلك عنه في المال المستحق من بعده، المنتقل لورثته بحكم كتاب رب  )٢(انتقل

فيه ، وإجماع الأمة بأسرها، وقد انتقل ما ثبت )ص( العالمين، وسنة سيد المرسلين
أو تبعة في المال بعدما كان في ذمته، إذا صحت  ،ناأو ضم ،أو وصية ،من دين

لوارث لذلك اتقالها عنه في المال صارت كأا أشبه بالدين على ، فبان)٣(تفثبت
كما كانت على الهالك وفي ذمته، أخرجها الوارث من تلك التركة أو من   ،المال

ها فقد سقط عنه اما أخرجها فأدحيث غيرها، أو تركها فيها، فكله سواء. ومن 
ولا أعلم  ،وعوائقهاوسلم من علائقها  ،)٤(بهاائوعن هالكه، وبرئ المال من شو 

أن أحدا قال بخلاف ذلك، ولم يجز للوارث التصرف في المال الذي ورثه من 
ثبت أن فلما  ،)٥(متعلقا فيه من الحقوق والوصاياصار بعد قضاء ما  هالكه إلا

وما عليه حال علم  م/١٨٨/ هذا، وصح أن مال الموروث راجع بعده إلى وارثه،

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الثانية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فانتفذ.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فثبت.  )٣(
  ث: شوا.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.  )٥(
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لا براءة له منه إلا  ،)١(جة عليه، فقد انتقل عليهالوارث له ببقائه أو بقيام الح
  أو الدينونة ا حال جوازها؛ لسعة تأخيره، أو لشيء منه.  ،بقضائه له

ماله ه من ؤ  يصح كون ما قد ثبت عليه، فلزمه أدانىّ صح هذا فأ أن فلما
ه في حياته بأسرع ما يكون، أو الدينونة ؤ سبب موجب عليه أدابالذي استوجبه 

صية بقضائه من ماله بعد موته، فيكون له، ويستحقه كغيره ممن كان على به والو 
اللهم إني لا أرى ذلك على هذا من حاله وصحة القول  ،بمعزل عنه )٢(أسرههذا ب

نه مال قد استوجبه بحكم العدل، وعليه تخليصه من ربق ما ارتبط به من أبه 
فهو أو وصية صحيحة، كان لهالكه وصي أو لا، فكله سواء،  ،أو تبعة ،دين

المأخوذ بقضاء ذلك حكما عليه ممن يصح معه من الحكام، ما ارتبط فيه كيفية 
   .ن عليه فيها من الحكاماالمأخوذ ا حال الرفع ،ما عليه من الديون

بت أن لولا أن الخلق أكثرهم إلا القليل منهم من يحكم على نفسه بأداء ما ثو 
ن ا، يكون جريوالولاة لما احتاجوا إلى إقامة حكام ،فلزمه من حق لغيره ،عليه

ام على ألسنتهم وأيديهم، ويقيمون الحدود والعقوبات الموجبات لمن نأمور الأ
 ،كذلك لم يحتج المرء إلى وصي يقضي عنه من ماله ما لزمه من حق  ،استحقها

ولكن الأمور  ،و أولى بذلكن وارثه هامن نفل، ولك س/١٨٨/ به ىما أوصأو 
   .جارية على عكس ذلك؛ لاتباعهم وميلهم إلى الهوىلم تزل الورى من 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بابنه.  )٢(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٤١١ � �
  

هذا هو العدل والإنصاف في الأحكام بين الأنام في الوصايا وغيرها، وهو 
 ه في باب الاحتجاج أصح في الأصول من كون القولأنرأيناه ك )١(الرأي الذي

إذا صحت له تبقية من  ،به هالكه للفقراء ز الأخذ لذلك الوارث مما أوصىاو بج
وأوصى هذا الموصي  رن قد لزمه. نعم، إذا أقاالتركة، إذا كانت الوصية من ضم

أو النقود، قد ميزها  ،أو العروض ،، أو بشيء من المياهةبقطعة من ماله متميز 
 ذلك الجزء )٢(بحياته بنفسه للفقراء، وأوصى بإنفاذها عنه في الفقراء، وقد أبقى

أنه قد  )٣(إذ ؛أو الموصى به بيده في حياته كبقية ودائعه المودعة معه ،المقر له
ا؛ لسبب حاجته وفقره إلى أن  رتوسع فتمتّع بغلة تلك القطعة الموصى أو المق

  مات، فجاء بموته وقت وجوب الوصية لمن أوصى له ا وقضاؤها. 
لى الشروط التي ن مثل هذا الوجه فالوارث وغيره فيه سواء، عأفعندي 

لوصيّ قد جاز له ا وقد وسع الوارث المحتاج الأخذ منه، وكذلك ،ذكرناها له وفيه
أن يعطيه منه لأجل فقره كغيره؛ لأم في الحكم سواء، لصحة خروج ذلك المال 
عن بقية تركة الهالك؛ لتمييزه له بحياته، فلم يستحقها وارثه بوجه بعد موته كما 

من  )٥(والوصايا المنتقلةم/ ١٨٩/ ،فيها تلك الحقوق )٤(ةتعلقاستحق سائر تركته الم
المال الوجه وقد لحق هذا  ،ذمة الهالك إلى ذمة وارثه، كانتقال المال إليه بأسره

المظالم، والمستغرق في الديون، إذا وقع الحكم فيه أنه راجع إلى في المستهلك 

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: بقي.  )٢(
  ث: أو.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: المنقلبة.  )٤(
  ث: المتعلقة.  )٥(
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، )١(]نه راجع إلى الفقراء[أالفقراء، ولم يبق للوارث منه بقية، فيصح القول فيه 
وإياه  هولا فرق بين ،ه، فانقضىنحو ما مضى ذكر وفيما يسع الوارث منه والوصي 

وقد عدلت إلى هذا القول في هذا وتمييزه عن  ،الحق )٢(مع من قال الصدق وقيل
بالرواية النبوية؛  )٤(، لابةبالأدلة القاط )٣(الحجج المبرهنة بهذهف .غيره قولا وعملا

لبينونتها عن هذا المعنى فيما معنا، واالله أعلم. فهذا ما عندي في كل ما كان من 
فسبيلها  ؛الهالك[مال] والضمانات الخارجة من رأس  ،والتبعات ،الديون

وجرياا مع الوارث، وما يجوز له فيها ومنها وما لا يجوز، حال صحة فقره على 
  هذا فيما أراه لا في الإجماع. 

المبتغى ا الفضائل المخروجة من  ،الوصايا المراد ا الوسائل منوأما ما كان 
من الخمس، فيخرج  :وقيل .ثلث مال الهالك، حسب ما عليه عامة أهل العلم

حكمها بعد صحة ثبوا وجوب إخراجها من مال الهالك فيما معي، وأراه أن 
كان مخرجه الأخذ مما كان راجعا للفقراء منها، خارجا عما   جواز حكمها وحكم

فأصله متعلق في المال الموروث بأسره، المال من رأس المال؛ لأن ما كان من رأس 
إلى أن مات، فبموته قد انتقل في به ذمة الموصي [حقا واجبا فيه، مشغولة به 

  . )٥(]ذمة وارثة، مشغولة به

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: قبل.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: المرهنة. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  )٤(
  زيادة من ث. )٥(
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؛ )١(الذي ورثه س/١٨٩/ ا شريك في المالأ - ولا شكّ -وأمّا الوصايا فهي 
ه على الأصحّ، أو خمسه في ثحكم التحري له ا، وهي جزء منه، ثللدخول 

ن له عن إحدى هذين ابعض القول، ولا مزيد فوقه على الوارث، كلاّ ولا نقص
الوجهين، على ما يقضي القاضي منهما به، أو يختار هو لأحدهما فيمضي عليه، 

من جماعة والعدل أو من يقوم مقامه في ذلك من أهل العلم  ،حال عدم الحاكم
كما أن الزكاة إذا بلغ المال النصاب ثبت جزء الزكاة فيه، وصارت   ،المسلمين

شريك لا على رأي من يراها  من أاي فيها، أشريكا لربه، على ما نراه من الر 
فالمال سالم من دخول الشركة على ربه ا  ؛وما لم يبلغ النصاب ،أا في الذّمة

فقد ثبت القول فيه بدخول الشركة على  ؛بتت فيهلذلك الوصية إذا صحت فث
   .ربه ا، وإلا فهو في سلامة، إذا لم يصحّ فيه تلك الوصيّة المندوبة

، وأراد أن يعطي أحدا من )٢(الشركة لها فيه، وصارت بيدي الوصي ثبتت فإذا
فجائز له ذلك،  ؛ن كان يستحق العطاء من مال الفقراء لأجل فقرهممالورثة 

عطى قبض ذلك منه لحاجته إليه، مثل ما جاز للإمام أن يعطي من ووسع الم
قل من يدي توخلطها بغيرها، فتن، وجبت عليه في ماله الزكاة بعد قبضها منه

أو من  ،المعطى الأخذ من يدهذلك ووسع  ،الواجبة عليه إلى الإمام أو عامله
الثمانية، وما  يدي عامله بأمره إذا كان ممن يستحقّ الصّدقات، لوجه من الوجوه

لصدقات م/ ا١٩٠/بالمشاكهة بين هذا وذاك لمعنى ثبوت قبض الإمام  )٣(إجراؤه

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وارثه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: وما أجزاه.  )٣(
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من أيدي رعيته، بارهم وفاجرهم، ولزوم ذلك عليه، ورجوع قسمها إليه، ومعنى 
ثبوت قبض الوصي من مال الموصي بالقدر المعلوم، فكأما على مثابة واحدة؛ 

  . هعلام من أهل مصر ا ألزمته جماعة المسلمين والأالإمام بذلك وغيره مم )١(لالتزام
آتاه الهالك الموصى عليه، فمع ثبوت إمامة ذلك  )٢(كذلك هذا كمثله فيما

ومع صحّة الوصايا والحقوق، وثبوت  ،ثبت على الأئمّةيثبت عليه ما ي ،الإمام
وكذلك دخول  ،م الوصيّ بما ألزمه نفسه، فقد ثبت عليه القيام بهاالحكم، والتز 
وما ثبت على  ،لهما )٣(واقع على وجه الاختيار بعد المشورة أصلههذا وذاك 

ذلك ما أثبته الوصيّ على نفسه برأي كرأي الجماعة.  بالإمام ما أثبته على نفسه 
واحد،  )٥(منه وممن يوصي له، فاتفّقت معاني هذين الوجهين على نمط )٤(واختيار

المال الواجبة  )٦(بة كما جعل له فيها، وكما أن ر وجاز لهذا الوصي في أمر الوصي
لمن يلزمه عوله من عوله، لا له أكلها لنفسه بنفسه، و  )٧(زنجلم  ؛فيه الزكاة
إذا كان هو المتولي إنفاذها بنفسه حال عدم الإمام،  ،فيما لزمه لهم )٨(فيخرجها

كذلك لم يجز للوارث الأخذ لشيء قد   ،سلمينالمالقائم مقامه بدولة  وأ

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: للالتزام.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: فما.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: المشهورة.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: واختار.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: غط.  )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: ردت.  )٦(
  ث: يجز.  )٧(
  هذا في ث. وفي الأصل: يتحرجها.  )٨(
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مما كان مخرجه من ثلث ماله، أو من رأس  ،استحقته للفقراء من مال هالكه
ن إو  ،أو وكيل من حاكم ،وهذا أولى به، ما صح له وصي[ماله، فالمنع عن هذا 
قام وارثه هذا أمينا لقبض ذلك منه، فبقبضه أ ،ولا هذا )١(]لم يكن لهالكه هذا

فلا يضيق عليه قبض ذلك منه  ؛ومتى ما صح هذا منه ،ن كان فقيراإ ةإياه ثابت
 ،)٢(المسلمين في وصايا الندب س/١٩٠/ راه، فيعمل عليه من رأينحسب ما 

، خرج )٣(هناهاوأما اللوازم فنحن نعلم على ما مر ذكره، فانقضى على غير ما 
من آراء  )٤(بل على معنى ما استحسنا لأنفسنا ،منا على وجه الدينونة به

  المسلمين. 
ومال الفقراء  ،كذلك الوصي فقد أجاز له من أجاز أن يأخذ من الكفارات

من مال من جعله وصيا له بعد موته، ويعطي عوله إذا كانوا ممن  ،ا هو بيدهمم
ذلك،  )٦(نعوأبى آخرون  ،)٥(يستحقون ذلك، ونحن إلى الإجازة نعدل

وهذا حسن  ،)٧(إليه ثانية هلفقره، فيردواستحسن له أن يقبض غيره ما أراد أخذه 
  راه واالله أعلم. نفيما الحكم خارج على وجه الاحتياط والتورع لا 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: النداء. )٢(
  ث: هنالك.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: الانفسنا.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: تعدل.  )٥(
  ث: من. )٦(
  هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة.  )٧(
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فهذا ما يسّره االله من الجواب لهذا السؤال، فاختصرناه طلبا منا إيضاح 
؛ لانبساط فروعها وفصولها، وميلا منا إلى إظهار الرأي الذي )١(الحجج وأصولها

صفحا عن  )٣(فضربنا )٢(وقد اقتصرنا ،حججه، ونشر برهااوبسط  ،إليه مِلنا
 ،، من التشديد والترخيص�مما يتوجه من الوجوه في حقوق الباري  ،جمة معاني

واتساع الرأي فيها من المسلمين، قصدا منا التبقية لكل معتبر اعتبارا، ولكل ذي 
ب، والحمد الله وما يتذكر إلا أولو الألبا ،كارااذ فكر افتكارا، ولكل ذي ذكر 

  واالله أعلم. ،وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
وفي الورثة إذا كانوا فقراء، هل يجوز  عن الشيخ عمر بن سعيد امعد: مسألة

  لهم أن يأخذوا لهم وأولادهم من الكفارات أم لا؟
   م/١٩١/ واالله أعلم. ،لا يجوزالجواب: أكثر القول: 

ولم يجزه آخرون،  ،أجازه بعض ؛ن في هذا اختلافاإقال أبو نبهان: قد قيل: 
  فينظر في ذلك. ،واالله أعلم

وأحببت وضعها هنا،  ن الشرع:افي جزء الوصايا من بي مسألة: قال غيره:
   :وهي هذه

؟ بكفارة، هل يعُطى الوارث منها إذا كان فقيرا يوإذا أوصقلت:  مسألة:
لأن نفقة الموصي  ؛يعُطى الوارث :وأحب قول من قال ؛اأظن فيها اختلافقال: 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أصول.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: اقصرنا.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: فضربا.  )٣(
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أن يدفع  )٣(يوصلل، و )٢(اءالفقر  )١(قد ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد استحقوا اسم
  الكفارة إلى جميع الفقراء، ولم أر هذا سبيل وصية الأقربين.

وفيمن أوصى بشيء من  ن الخليلي:اعن الشيخ سعيد بن خلف مسألة
ولم يجعل له وصيا، هل يجوز للوارث أن يأخذ من  ،الدّراهم أو العروض للفقراء

  ذلك إذا كان فقيرا؟
يجوز للوارث من مال الفقراء كما يجوز لغيره، في أكثر ما عندي أنه الجواب: 

ز أصح وأشهر، او الجقيل به، وفي ظني أنه غير خارج من وجود قول بالمنع، ولكن 
  واالله أعلم. 

ومن أراد الزيّادة من معاني هذه المسألة يطالع جزء النذور  :قال المؤلّف
  وإنفاذ الكفارات.

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أنتم.  )١(
  ث: الفقر. )٢(
  ث: والموصي.  )٣(
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وجعل رجلا وصيا في إنفاذ  ،وفي رجل أوصى بحجةومن كتاب بيان الشرع: 

؟ هذه الحجة، ولم يجعل له أن يخرج اأيجوز لهذا الوصي أن يخرج : قلت ،جّتهحَ 
ن كان ذلك إفقال:  ،إذا كانوا بالغين )١(]إلا برأي الورثة[ ،فلا يجوز له ذلك

  جاز ذلك.س/ ١٩١/ ؛برأي الورثة وهم بالغون
فلا يجوز له ذلك إلا  ؛وأما خروج الوصي بالحجّة التي هو وصي فيها مسألة:

ن  إوكذلك  ،ن كانوا بالغين، وإلا فلا يجوز له أن يخرج ا عن نفسهإبرأي الورثة 
  لم يجز ذلك. ؛أو أغيابا ،كان الورثة أيتاما

بإنفاذها، أو حتىّ [وعن الوصي هل له أن يخرج بحجّة من أوصى إليه  مسألة:
ليس له ذلك إلا بأمر أنه قد قيل:  فمعي ؟)٢(]يجعل له ذلك من أوصى ا إليه

أن  :بعض القولالورثة إذا كانوا بالغين، أو أن يجعل له ذلك الموصي. ولعل في 
  كان ذلك معلولا، إذا كان الوصي الفاعل لنفسه.  ي،لو جعل له ذلك الموص

ما تقول سيدي فيمن أعطى قلت له:  :عن الشيخ جمعة بن علي مسألة
وأنت حيّ فحج عني  إذا أنا مت "اته، وقال له: رجلا شيئا من الدراهم في حي

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
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المأمونين على ذلك،  )٢(]تريد من الأجراء[من  )١(]ر نأجّ  أو[ذه الدراهم، 
 )٤(رجأو يؤ  ،بذلك، أيسعه أن يحج ذه الدراهم )٣(ولا تخبرهم ،ولا تستأذن ورثة

ولا عقد  ،من دون إذن من وارث ،من يحج ن على ما تقدم بينه وبين صاحبه
كانت تخرج و إذا كانت هذه الوصية بلفظ ثابت من الموصي للوصيّ، ؟ قال: منه

أو  ،من حجة بنفسه )٥(أنه جائز للوصي ما جعل له الموصي ؛من ثلث ماله
  ا غيره من الأجراء المأمونين على ذلك.  )٦(يؤجّر

هكذا يوجد في أكثر ما قيل ؟ قال: ما تقول في هذا :ن الأبي نبه قلت
  ا تخرج من رأس المال. : إوقول .ن الحجة إنمّا تخرج من الثلثأ

؟ قال: وتكون من رأس ماله ،فهل له حيلة تخرجه من الاختلافقلت له: 
  نعم.

وفي رجل أوصى إلى رجل في  الشرع: م/١٩٢/ن اومن كتاب بي مسألة:
هل يجوز ذلك إذا قلت: إنفاذ حجّة، فحج ا وارث الرجل بغير أمر الوصي، 

فإنفاذ الوصية  ،أتم ذلك الوصي؟ فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره
كان ذلك برأي الورثة أيضا ثبت ذلك  )٧(إذاوقيامه ا جائز إذا صح ذلك، و 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وأجزهن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يزيد من الأجزاء.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: تجبرهم.  )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: يؤخر.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي. )٥(
  هذا في ث. وفي الأصل: يؤخر.  )٦(
  ث: إن. )٧(
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 ،جاز ذلك، إذا كان هو الوارث ؛وصح فعله ،ن أتمّ له الوصيإفعله. وكذلك 
  ؛والقيام بالحجّة من أحد من الناس ،وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل عن الهالك

ولو صحّ الفعل عن الهالك في القيام بالحجّة من [ ،عن الهالك مجزياكان ذلك 
 ،متطوعا في فعله ذلك كانو ، )١(]كان ذلك يجزي عن الهالك  ،أحد من النّاس

جاز ذلك. وأمّا الوصي فليس له  ؛ن كافأه الورثة في ذلك بشيء من مالهمإف
 )٣(الهالك لهذا المتطوع شيئا إلا برأي )٢(ولا من مال ،مال الورثةذلك أن ينفذ من 

  الورثة.
بحجّة ولم يوص إلى أحد،  ىفي رجل أوص وقال محمد بن خالد مسألة:

قال أن يقيم رجلا يخرج بحجّة الرجل؟  لياهل على الو فقلت:  ،سألت عن ذلك
  يستحبّ له ذلك أن يأمروا من يحجّ عنه. ابن محبوب:

وما تقول في الذي أوصى بدم في الحرم، هل للوصي أن يسلم بتلك  مسألة:
وهل له أن  ،بمقدار ذلك على وجه القرض إلى ثقة ،الوصية بدراهم أو عروض

 ؛فأراد الوارث إنفاذ ذلك ،يؤخر ذلك إذا لم يجد ثقة؟ فالذي أوصى بدم في الحرم
دما، ولا يبرأ إلا أن  العروض بما يشتري به )٤(وأفله أن ينفذ ما أراد من الدراهم 

من يثق به فيه، وله أن يؤخر ذلك حتى يجد ثقة ينفذه معه، واالله  )٥(ينفذ عنه
  أعلم.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث. )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: و.  )٤(
  هذا في ث. وفي الأصل: عند.  )٥(
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ولم يجد في ذلك حدا؟ الذي عرفت  ،وأما الذي أوصى بدم في الحرم مسألة:
انقضى وتفرق على الفقراء، واالله أعلم.  ،تذبح في الحرمس/ ١٩٢/أن الدم شاة 

  لشرع.الذي من كتاب بيان ا
في الوصي  :ومن جواب الفقيه جمعة بن علي بن سالم الصائغي مسألة:

من  )١(فحج بنفسه من غير عقد عليه، إذا لم يجد ثقة يؤجره أن يحج عمن أوصى
ويجوز أن يقبض من مال الموصي  ،إذا كان قد جعل له الموصي ذلك ،الورثة

  أجرته مثل أجرة غيره؟ 
الوصي يحتاج الإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين  :-وباالله التوفيق-الجواب 

فعساه أرخص،  ؛الموصي بنفسه )جعل له (خ:وحاضرين، وأما هذا إذا جعله 
  واالله أعلم.

فهذا إذا كانت الوصية تخرج من الثلث، واالله  قال الشيخ سعيد بن أحمد:
  أعلم.

لنفسه  جّة الهالك، ويحسبوبعض المسلمين أجاز له الخروج بحَ  وقال غيره:
  مثل أجرة غيره، واالله أعلم.

ل يجوز لمن عليه وصيّة من هالك هو  : مسألة:)رجع إلى جواب الصّائغي(
نفسه ويصوم عن الهالك بأجرة مثله، ويكون كافيا فيما بينه وبين  )٢(رأن يؤجّ 

  الورثة إذا كانوا بالغين. )٣(إلا أن يؤجره ،ليس للوصي ذلك؟ قال: االله

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: عقل.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يؤخر.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: يؤخره. )٣(
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جائز له أن يصوم بنفسه إذا كان  أحمد الكندي:وقال الشيخ سعيد بن 
على قول بعض المسلمين في الجائز، واالله  ،ويحسب لنفسه أجرة غيره ،الورثة أيتاما

  أعلم.
وإذا كنتُ  ن جاعد بن خميس الخروصي:اعن الشيخ أبي نبه مسألة

 ،وصيّا لهالك ومات، أجائز لي أن أستأجر بعض الورثة ليصوم عن هالكهم
 ؟ قال: قد قيلعمن أوصى إليه أم لام/ ١٩٣/صي أن يصوم بالأجرة وجائز للو 
نه يجوز له أن يستأجر الوارث في ذلك، وأما هو فيحتاج إلى أن إ :في الوصي

وإلا فهو في قول بعضهم مما نرجو  ،إذا كانوا بالغين عقلاء )١(يكون بإذن الورثة
  فيه أن لا يتعرى من الاختلاف، واالله أعلم.

والوصي إذا صوم عنه غير ثقة، ولم يعلم أنه أدخل على ابن عبيدان:  مسألة:
أم  يصومه ما يفسده، أيكون هذا الصيام في الحكم جائزا ويبرأ الوصي والموص

فلا يجوز تصويمه؛ لأن الصوم  ،ن كان لا يؤمن على ذلك الصّومإ؟ قال: لا
  أمانة، واالله أعلم.

ج جن يحجوا عنه حجّة، وحومن أوصى على جميع ورثته أ ومنه: مسألة:
أنه جائز تسليم الأجرة للحاج من مال  ؛أحد الورثة من غير مشورة جميع الورثة

  الهالك، واالله أعلم.
ومن أوصى بنخلة لصيام أو عن الشيخ خميس بن سعيد:  لعلها مسألة

أن الوصي أولى بقيام هذه النخلة، وإنفاذ ما أوصى به  ؛لشيء من الوقوف

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: الوارث.  )١(
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أن يستأجر نفسه  )١(فلا يجوز له ؛. وأما أجرة الصيام والزيارةالموصي من الورثة
ويستأجر غيره، إلا أن يكون الورثة بالغين عاقلين حاضرين، ويأذنوا هم له أن 

فلا يجوز لهم  ؛يصوم عن الهالك أو يزور، فقد جاء الأثر بجواز ذلك. وأما الورثة
  أن يفعلوا ذلك إلا بأمر الوصي، واالله أعلم.

 )٢(ووصي الهالك إذا أنفذ وصيّته من عنده، وأخذالصبحي:  عن مسألة
وعمره وغرم عليه  ،لنفسه مالا أصلا من أصول الهالك بقيمة ما أنفذه من ماله

يرة، هل يكون هذا كالداخل بسبب، وله على الورثة إما أن يتموا له ما ثغرامة ك
وما غرمه  ،من ماله في وصية هالكهمس/ ١٩٣/لا يسلموا له ما أنفذه إو  ،فعل

، كان الورثة بالغين أو يتامى، كان الوصي وارثا أو غير )٣(على هذا المال منه
أن يكون بمنزلة من دخل بسبب، ولا توى على  يعجبنيهكذا ؟ قال: وارث
  ماله.

 عن الوصي إذا ومن كتاب منهج الطالبين: وسئل أبو سعيد  مسألة:
؟ ه أن يخرج اليحجر عليه، هل جّته، ولم لم يأذن له الموصي أن يخرج عنه بحَ 

: قالواأن يأذن له الورثة إذا كانوا بالغين.  )٤(إلا ،ليس له أن يخرج ا :قال: قيل
 "،أعطها من شئت"ن قال له الموصي: إوأرجو أن هذا مما يجري به الاختلاف. و 

فلا نحب  "،أخرجها متى شئت"ن قال: إالأمين عليها. و  وأقة ثفلا يعطها غير ال

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: واحد.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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على إنفاذها حتى ته بعد قدر  )١(ن أخرهاإو  ،تأخيرها بعد قدرته على إنفاذهاله 
  ن المال، واالله أعلم.ايلزمه ضم فلا يقدر ،ن كان جعل له ذلكإتلف المال، ف

  ومن أرجوزة الصائغي:

  )٢(ديؤ ولا يجــــــــــــــــوز لوصــــــــــــــــي المــــــــــــــــ
  

  يخـــــــــــــرج بالحجّـــــــــــــة فيمــــــــــــا عنــــــــــــدي  
  إلاّ بــــــــــــــــــــإذن وارث قــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــا  

  
  قــــــــول بعــــــــض البلغــــــــا أو حـــــــاكم في  

ــّـــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــاح     وفيــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــول إن
  

  خروجـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــاح  
  وقد جاء شيء من هذا المعنى في الجزء الأخير من أجزاء الحج.قال المؤلف:   

   

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أجرها.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: الوصي دي.  )٢(
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أوصى بمال يباع  نوعمومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري: 

فعلى ما وصفت: هل يجوز له ذلك؟  ،فثمره إلى ما ينفق البيع ،له ويحج له به
حتى م/ ١٩٤/ فالثمرة للوارث، إلا أن يكون ثمرة كانت في وقت الوصية ولم تصرم

 ،من الثمار فهو للورثةبعد ذلك  )٢(حدثالثمرة تبع للمال، وما ف ؛مات الموصي
ن كان أوصى بالمال في حجّة، أو قال: إالمال في حجة، ف )٣(وهذا إذا أوصى ببيع

  ، كان المال وثمرته في الحجة."هذا المال يحج به عنه"
قلت:  ،موعن جميع الوصايا غير المعلّ  :فيما أحسبعن أبي سعيد  مسألة

أم ذلك للورثة  ،من الغلّة هل يكون أصحاا فيما أغل المال قبل التنفيذ شيء
فمذ  ؛أنه إذا ثبت للموصى له شيء من الأصل في الحكمفمعي  دون الوصايا؟

  كن له غلة.توإذا لم يستحق الأصل لم  ،يستحقه في الحكم فله ما أغل
فلم  ،لهم ين طلب أصحاب الوصايا إلى الورثة أن يعطوهم ما أوصإو قلت: 

يفعل الورثة في ذلك، ثم أغل المال غلة بعد مطلب أصحاب الوصايا، هل يدخل 
أّم يدخلون فيما وجب لهم من أصل فمعي  أصحاب الوصايا في تلك الغلة؟

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: بما.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: وجدت.  )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: بيع.  )٣(
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فليس  ؛ن كان ليس لهم شيء من الأصول المغلّة خالص ولا مشتركإو  ،ما أغل
  ة.يلهم من الوص يلهم إلا ما استحقوا ما سم

طلب أصحاب الوصايا وصاياهم في وقت كان المال وافرا، فلم  نإو قلت: 
ن ما نقصت اع أو آفة، هل يكون على الورثة ضما يعطوا حتى نقص المال بضي

أم إذا حالوا بينهم وبين ما يجب لهم فمعي  قيمته يوم طلب أصحاب الوصايا؟
: قد قيلفأرجو أنه  ؛حتى تلف ذلك أو نقص ،من وصاياهم بغير عذر تسليمه

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.م يضمنون ما أتلفوا. إ
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في س/ ١٩٤/: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن 

وأقر بدين عليه، وأوصى أحد أولاده في قضاء دينه، ثم  ،رجل هلك وترك مالا
، ما القول في ذلك، )٢(لم يقضه أو ولم يعلم هذا الحي أنه قضاه ،مات الوصي

وأوصى إلى  ،ن كان هلك والدهإف ،وفيما ورث الحي من الميت؟ فأما دين الولد
وجعله وصيا له بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، ثم هلك أخوه  ،أخيه

 ؛وهو يعلم أنه لم يقض عن والده ما أوصى به من دينه ،الذي أوصى إليه والده
ن كان لم يعلم أن أخاه قضى دين والده أو لم إفعليه حصته من ميراثه من والده 

صية والده، ولا صح معه وذلك الدين عليه في و  ،يقضه، ولا يعلم أن أخاه هلك
لم نر عليه في الحكم  ؛بعد موت أخيه بشاهدي عدل أن الدين على والده

  ه. ءقضا
 هه عنافيما سألن وعلى حسب هذا من قول الشيخ أبي الحواري 

وذلك قوله عن الوارث إذا كان يعلم على من يرثه دينا، ثم  فظ،الل الاختلاف
حتى يعلم أنه لم يقضه.  ابه قال:ففي جو  ؛هلك ولا يعلم قضاه أو لم يقضه

  ولعل في بعض الآثار أحسب أنه حتى يعلم أنه قضاه، فهذا في دين والده. 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: وأنه.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: يقصه.  )٢(
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وأما ما ذكرت إذا هلك أخوه الذي جعله والده وصيه، وأخوه هذا يرثه أو 
 ةفعليه حص ؛ولم يعلم أن أخاه قضى ما يلزمه من دين والده ،يرث مع من يرثه

أخاه  إن علم أنأبيه  من دين ما لزمهيقضي وكذلك  ،هما يقع عليه من دين أخي
، الاختلاف في ذلك كفقد علمنا ؛ن كان لا يعلم قضاه أو لم يقضهإو  ،لم يقضه

إذا كان معه  ،في ذلك أبي الحواري الشيخ م/ ١٩٥/ونحن نأخذ بقول 
  إنموم منفسحا بما يمكن أن يكون قد قضى أخوه دين والده وهو لا يعلم. و 

مما قد علم من معاشرته  ،صحة ذلك هأو معه هو في نفس ،كان موم متقاربا
به والده  هأو محادثته مما يتيقن عنده أن أخاه لم يقض الدين الذي وصا ،لأخيه

إذا كان  ،فيما يجوز فيه وصية والده، فعلمه أولى به فيما يتيقن من معرفة قلبه
   الدين مما يجري فيه القضاء شاهرا للغرماء.

وإذا كان الدين مما يختفي في السّريرة مما يمكن أن يكون قد قضاه أخوه من 
فليس عليه حتى يعلم أنه لم يقضه، وذلك يتبين معه مما يطلع فيه  ؛غير علمه

ا عن بلوغ بازحا عن أخيه ونائنن كان هو إو  .حداثه في ذلكإعلى أمر أخيه و 
 عد موته وطوقه ذلك، وقيل:معرفته إلى ذلك، وقد جعل والده أخاه هذا وصيه ب

فلا نرى عليه في الحكم  ؛وصيه، وعاش أخوه فيما يمكن قضاء ما وصاه به والده
 (خ: أو يصح) قضاء، إلا أن يعلم أن أخاه مات وذلك الدين عليه، واحتج

ن أراد أيمام إو  ،الغرماء عليه ببينة عدل، فينفذ عليه ما صح بالبيّنة في الحكم
  ذلك.على ذلك كان له 
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، ثم هلك ولم )١(وذكرت في رجل باع مالا لأيتام، وأداه في خراجهم مسألة:
الوارث في المال الذي خلّفه والده لهؤلاء اليتامى، لهذا يوص به، هل يلزم 

به،  لم يوص بذلك ولم يقر نومن يلزمه ذلك؟ فإ ،شيء من ذلك يلمشتر لو 
أن يكون  س/١٩٥/احتمل  واحتمل أن يكون قد دخل في ذلك بوجه حق، أو

فأرجو أن يسع ذلك  ؛الأيتام، أو بوجه من الوجوه ذلك قد زال عنه بأدائه إلى
  حجة حق.بذلك ما لم تقم عليه  ،الوارث

وعن رجل يقوم بأيتام من أهله مع والدم، فكانوا يبيعون من مالهم  مسألة:
إلى أن هلك ولم يبلغ الأيتام فيتمون أو ينقضون، وبقيت  ،جامخراويؤدون 

البيعة، ولعل المشتري يتمسّك بالمال، وأراد وارث هذا البائع أن يتخلص من 
لمن يتخلص هذا الوارث من هذا  ،ثه من مال والده الذي باعذلك ليصلح له ميرا

فهذا مثل  ؟عإلى الأيتام أم إلى الذين أخذ منهم دراهمهم على وجه البي ،المعنى
ن لم إو  ،الأولى، وقد مضى الجواب في ذلك، وإذا صح حق لأحد على الهالك

أو  ،فلا تبعة على الوارث فيما أحدثه الهالك، مما يحتمل صوابه ؛يصح له حق
  وأداه إلى أهله. ،يحتمل خلاصه منه

، كيف "ا بحقنهذا مالنا وفي أيدينا حتىّ ينزع م"ن قالوا: إما تقول وقلت: 
موته حجة على المشتري، إلا أن  )٢([...] هذا الوارث؟ فليس على الوارثيفعل 

  فيغير عليه باطله. ،يعلم شيئا من باطل المشتري

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: إخراجهم.  )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.  )٢(
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وعن رجل عنده حصة في مال له لقوم أغياب وأيتام، فباع المال مع  مسألة:
إلى أن  ،م ذلك من القوم أرباب المالتكان في أمله أن يستو حصة القوم جملة، 

المشتري أو لأصحاب  ،وإذا لزم لمن يلزم ،هلك ولم يصل إلى ذلك، ما يلزم وارثه
ويدعوه إلى الإنصاف وإلى أخذ  ،المال؟ وهل على الوارث أن يعلم المشتري

م/ ١٩٦/، "أعطيت والدي دع للقوم مالهم وخذ دراهمك الذي": دراهمه، ويقول
أولى بجنيته،  ل فكلزمه غير ذلك؟ أم ي ،هل يكون إنصافا منه، وهو الذي يلزمه

وليس على الوارث أن يتوب مما أخذه الهالك، وعليه أن يؤدي ما صح في مال 
لم يصح ذلك بإقرار من الهالك، أو وصية  )١(وما ،الهالك من الحقوق اللازمة فيه

ه على الهالك، وتقوم حجّة في الإسلام على الوارث، نبأداة، أو بينة عدل أ
ون الهالك قد خرج من ذلك بمخرج من مخارج الحق؛ لأنه قد واحتمل أن يك

فلا سبيل على الوارث ما لم تقم  ؛خرج من ذلك بحق، أو تاب منه وأداه بحق
  عليه حجة حق في ذلك.

ن كان إ؟ قال: ولم يوص الميت به ،في رجل علم أن على والده دينا مسألة:
فلا  ؛يجوز أن يؤدي في مثلهن ما االميت ممن يؤدي وينتصف منه، وخلا من الزم

أو يقوم لهم وصي وبينة، أم عليه أن يعطي من المال.  ،شيء للولد حتى يطلبوا
  فعليه يؤديها. ؛منه )٢(]ينتصف[لا ن كان ممن إو 

عن الرجل يموت من قرابته من يرثه، وعلى  وسألت أبا الحواري مسألة:
أواجب على الوارث أن ولم يوص به الميت،  ،ان يعلم به الوارثكالميت دين قد  

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينتصف.  )٢(
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ولو [ليس ذلك على الوارث ؟ قال: يقضيه، أو ليس ذلك بواجب عليه
فلعل الميت قضاه. وليس على هذا أن يقضيه حتى يعلم أن الميت  ،)١(]علم
   الدين عليه ولم يقضه. وهذا ،مات

لم يعلموا قضاها ثم  ،على صاحبهم حقوقاأن إذا علم الورثة  :وقيل مسألة:
 .وعليهم أن يؤدّوها حتىّ يعلموا أن الهالك أداها ،فهي عليه ثابتة ؛أو لم يقضها

، أن الهالك لم يؤدها[يعلم] إنه ليس على الوارث أن يؤديها حتى  :وقد قيل
ذلك في مال الهالك،  ولو طلب ذلك صاحب الحق، إلا أن يصح س/١٩٦/

يع الحكم فعليه أن يسمع ويط ؛ويحكم عليه الحاكم بما صح على الهالك في ماله
لم يكن عليه في ؛ بالبيّنة، وقد مات الهالك )٢(ذلكعلى في ذلك. وأما لو صح 

البينة أنه مات ولم يقض ذلك  )٣(ذلك شيء فيما بينه وبين االله، ما لم تشهد
الذي قد شهدت به البيّنة عليه. وأما في الحكم إذا صحت البينة أن  )٤(الدين

  عليه حقا ثبت في مال الهالك.أن عليه حقا، ولا نعلم أنه قضاه، أو 
 ،الغلام عن والده با ، ثم إوالده أعتق غلاما لوالدهأن وعن رجل أقر  مسألة:

ثم مات الوالد وورثه الولد، هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أن والده 
أن هذا يشبه فيه الاختلاف أن عليه أن يفديه إذا ؟ قال: معي باعه، وهو حرّ 
مثل وذلك ه ذلك، يليس عل وقال من قال:باعه، وهو حر. علم أن والده 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولم أعلم.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: شهد.  )٣(
  زيادة من ث. )٤(
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أن عليه  ؛ثم لم يعلم أن والده قضاها حتىّ مات ،الحقوق التي يعلم أا تلزم والده
ن أمكن إ وقال من قال:قضاءها من مال الهالك، حتى يعلم أن والده قضاها. 

. وأما )١(ذلكفليس عليه بشيء، إلا أن يوصي الهالك ب ؛خروجه منها وزوالها عنه
ففي بعض  ؛والكفارات وما أشبه ذلك ،والزكّاة ،ناوالأيم ،الحج :حقوق االله مثل

نه سواء، وهي في ماله، على قول من يقول من الثلث، فهي من الثلث. إ :القول
 :وقال من قالإّا من رأس المال، فهي من رأس المال.  :قول من يقولوعلى 

أو من  ،من الثلث )٢(ثم هنالك يكون الاختلاف في وجوبه ،حتى يوصي بذلك
  رأس المال.
فإذا أقر الوالد بشيء من حقوق العباد ومات، ولم يمكن زوال ذلك قلت: 

هكذا ؟ قال: ثابتا في مال الهالكم/ ١٩٧/عنه بوجه من الوجوه، هل يكون 
  عندي، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

كن حقوق االله إذا لم يوص به، ولم يمن كان الذي أقر به من إفقلت له: 
  .اختلافا زوال ذلك عنه بوجه من الوجوه؟ إنه يختلف في ذلك

إذا لحق في حقوق االله  ،فما الفرق بين حقوق االله وحقوق العبادقلت: 
عندي إذ ليس مأخوذا ؟ قال: الاختلاف في حقوق العباد لحقيالاختلاف، ولم 

فإذا مات  ،بأداء حقوق العباد في حياته كما مأخوذ  ،في الحكم بأداء حقوق االله
على  )٣(نو يز ن كانت الزكاة قد يجإلم يحكم في ماله إلاّ بما يحكم عليه في حياته. و 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
  زيادة من ث.  )٢(
  هكذا في النسختين. ولعله: يجبرون.  )٣(
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؟ قال: على أخذها إذا كانوا من أهلها، وليس ذلك كجبره على حقوق العباد
ويضيع  ،نه إذا كان المرء مسرفا على نفسه ويتلف زكاته: إيوجد في بعض قولهمو 

ن من حقوق االله، ويرجى له أن احقوق االله، ثم تاب من ذلك أنه لا يلزمه ضم
فإنه إذا كان يقدر على أدائه  ،ولو كان يقدر على أداء ذلك إلا الحج ،يعفو عنه

  عند التوبة فعليه أداؤه.
أنه ؟ قال: معي ما يلزمه ،ن تلف ماله وقد كان تعلق عليه الحجإفقلت له: 

إذا كان قد ثبت عليه فيما معي أنه  ،ذا عجز، إلا أن يوصي بهلا يلزمه شيء إ
  قيل.

ورثها هذا من عند بعض من يرثه،  ،دراهم في يد رجل وعمن واجد مسألة:
فقال له من في يده الدراهم: إا لم تكن تزكى، أو أقر بذلك الذي حلفها عليه 

لتلك السنين؟  هل يلزم هذا فيما ورث زكاةقلت:  ،هايالهالك أنه لم يكن يزكّ 
فأما الهالك إذا أقر لوارثه أن هذا المال فيه زكاة عشر سنين، وأوصى أن تفرق 

كانت الزكاة في مال الهالك على سبيل الوصايا. وأما   س/١٩٧/ عنه من ماله،
ن كان وصيا ليتيم، فعلى اليتيم أن إمن في يده دراهم لغيره، فأقر ذا الإقرار، ف

إذا قال له: إنه لم يكن يخرج زكاة مال  ،له بعد بلوغهوصيه  )١(يخرج ما أقر به
قرار إلا إا للوراث، ولم يوص ا للهالك  ن كان مؤتمنا للهالك، فأقرإو  ،هذا

لم أر على ورثة الهالك في الحكم زكاة، إلا أن يريدوا هم ذلك احتياطا  ؛المؤتمن
  على الهالك، واالله أعلم بالعدل.

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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ن الهالك إذا أقر أن في هذا المال زكاة عشر إ :قال: وقد قيل قال غيره:
فقد أقر عنه بحق له فيما في يده، وإقراره جائز على  ؛أو أكثر ،أو أقل ،سنين

حق نفسه قائم في المال قد أخذه هذا نه لم يخرج زكاته؛ لأن إ :الورثة إذا قال
  الورثة بما فيه من الحق الله. 

، ولم يوص "وهو زكاة عشر سنينن علي زكاة هذا المال، "إن قال الهالك: إف
بذلك ولا بإنفاذه، فإنما على الورثة ما أوصى به الهالك؛ لأن ذلك حق قد لزم 

الورثة منه شيء، إلا أن يوصي بإنفاذه؛ لأنه يحتمل أن  )١(الهالك، ليس على
علي "وأخرجها من المال، ولم ا في المال، وإنما قال:  ،يكون قد أتلف زكاة المال

إذا أقر الهالك بشيء من الحقوق التي الله عند  وقال من قال:. "المالزكاة هذا 
فعلى الورثة إنفاذ ذلك، أوصى به أو لم  ؛ب عليه الوصيةتجموته في حال ما 

وذلك  ،عليه، وإقراره ثابت عليه في ماله، وهو دين عليه نهيوص؛ لأنه أقر به أ
فهو من رأس  م/١٩٨/، ه ما كان من الحقوق اللازمةإن :على قول من يقول

إا من الثلث، وهو بمنزلة الوصايا، فحتى يوصي وعلى قول من يقول:  .المال
اب. و إنه من رأس المال إذا أوصى به، واالله أعلم بالص وقال من قال:بذلك. 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
كانت فيه وصايا من ضمانات وحقوق، ولم   إذاوالمال ابن عبيدان:  مسألة:

أو أكل، واالله  ،أو بيع ،السلامة من الدخول فيه بشراء عجبنييف ؛فذ كلهاتن
  أعلم.

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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وإذا لم يوص الموصي إلى أحد : عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة
في إنفاذ وصيته، أيجوز لأحد من الورثة إنفاذها بغير أمر من الحاكم، كره بقية 

بأمر  يكن، أم لا يجوز إلا لمالورثة أو أحدهم ذلك، أو رضوا، كان فيهم أيتام أو 
  الحاكم؟ 

نه لا يجوز لبعض الورثة أن إ :وأعمل به يعجبنيفي القول الذي الجواب: 
ن لم يأذنوا إإذا كانوا ممن يجوز إذنه، ف ،ينفذ وصية هالكه إلا بإذن جميع الورثة

ن إإلا أن يقيمه الحاكم وكيلا، فله فلا يجوز  ؛فيهم من لا يجوز إذنه كانأو  له، 
  ة، واالله أعلم.يأنفذ نصيبه من الوص ،سر عليه ذلك كلهتع

ومن مات وجعل وصيه غير ثقة، وحسب الورثة  لعلها عن الصبحي: مسألة
وغير ذلك،  ،وحقوق ،وضمانات ،هالكهم من وصايا )١(جميع ما ترزؤه وصية

ذلك عن هالكهم، أيطيب لهم ما خلفه  )٢(ودفعوه لوصي هالكهم لينفذ
  ن ادّعى الوصي أنه أنفذ ذلك، أيكون قوله مقبولا أم لا؟ إو  ،هالكهم بعد ذلك

وأقر به، س/ ١٩٨/ن صح معهم إنفاذ ما أوصى به هالكهم إالجواب: 
غير الثقة لا يكون حجة  طاب لهم ميراثه، وإلا حتى يصح معهم إنفاذه. وقول

ن صح إحه، و رَ ن صح عند الحاكم أنه خائن طَ إو  ،يزول ا حكم التعبد عنهم
  ، واالله أعلم.هأدخل عنده عدلا ليعرف إنفاذ ،نهمأنه م

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ووصية.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: ينفذ.  )٢(
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ن اأو صيام، أو أيم ،أو كفارة صلوات ،ومن أوصى بزكاة ومنه: مسألة:
أو نذور من ماله بعد موته، أعلى ورثته لازم ومحكوم  ،مغلظات أو مرسلات

  أم يخرج فيه معنى الاختلاف؟  ،عليهم إخراج جميع ذلك بإجماع
وعندي أم  ،بين أهل العلم )١(لا اختلاف أعلمهعليهم ذلك بما الجواب: 

مجبورون على إخراج ذلك، وليس هم كهالكهم. وأما إذا أقر الهالك في حياته 
على الورثة إخراجها من ماله حتى فقال من قال:  ؛ذه الحقوق ولم يوص ا

  لا شيء عليهم حتى يوصيهم ا، واالله أعلم. وقال من قال: .يصح أداؤها
قال من  ؛وأنكر الباقون منهم ،وإذا أقر أحد الورثة على الميت بدين مسألة:

عليه وقال آخرون:  .ه، وذا يقول الشافعيتيلزمه من الدين بقدر حص قال:
ن استفرغ ما إف ،ن فضل شيء كان لهإما كان له، ف )٢(أن يوفي صاحب الدين

يأخذ الرجل ما أقر به له  وقال موسى:. )تركت بعضه( .شيءبورثه لم يلحقه 
ا عيال نكل[و]   ،لما قال هذا موسى وقال بشير:ويقسم الباقي بينهم.  ر،من أق

كأنه راجع إلى قوله في ذلك. وفيه قول آخر، فما القول الآخر   ،على هذا الشيخ
وهذا الثالث أهو قول صحيح يحسن الأخذ به، وتصديق المقر  ،غير هذه الثلاثة
   م/١٩٩/ معنى غير هذا؟له على المنكر، أم 

قال أبو  "،وكلنا عيال على هذا الشيخ"بعد قوله:  :وفي موضع آخر
،  - يرحمك االله- سيدي ما عندك في هذه المعاني لي وبه نأخذ. ففسّر المؤثر: 

  ؟كتبه خادمك سالم بن خميس بيده

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أعلم.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: اللبين.  )٢(
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ومعه وارث  ،لم أفهم هذا، وفي الأثر من علم بدين على هالكه نيإالجواب: 
عليه في حصّته،  :وقول .له وعليه أن يسلم ما علمه من جملة المال :قولف ؛يتيم

عليه في حصته، ليس له أن يسلم من حصة  :وقول .ومخير في حصة اليتيم
  . ، واالله أعلمالمسألة المذكورة )١(ن كان هذا يقاربإف ،اليتيم

فأقر ورثته أن عليه  ،من مات وعليه لرجل دين منه: هذه مسائلو  مسألة:
المسألة هكذا العمل فيها، أم فيها  )٢(دينا لغيره، فإنما له بالحصة مع الديان، أهذه

ن أن اأو بوصية من ضم ،أو بإقرار الميت ،ن من صح حقه بالبينة: إ)٣(قول
  يكون أولى؟ 
عندي أن إقرار الورثة على من صح له حق على  :- وباالله التوفيق-الجواب 
وا به من الدين على ر يقبل إلا بالصحة، وعليهم في أنصبائهم ما أقهالكهم لا 

من العبد الفقير سعيد بن بشير  .هالكهم، واالله أعلم، والسلام عليك ورحمة االله
  الصبحي. 
، ولم ينفذ )٤(ومن جعلته زوجته وصيّها، فباع ما خلفته وأتلفه ومنه: مسألة:

علق على ورثته إنفاذ وصية زوجته وصيتها إلى أن مات، وعلم ورثته منه ذلك، يت
وهل  ،مما خلفه، ويكون ذلك بمنزلة الدين الذي يعلمونه عليه، أم كيف ذلك

  يحاصص ذلك ديونه أم لا؟ 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: يقارن.  )١(
  هذا في ث. وفي الأصل: هذه.  )٢(
  زيادة من ث. )٣(
  هذا في ث. وفي الأصل: تلفه. )٤(




س�א��������
� �א���دس�وא����
ن�א���   ٤٣٨ � �
  

 ؛بقاء هذا الدين عليه حوص ذلك، س/١٩٩/إذا صح مع الوارث الجواب: 
 لم يطلب للوارث أكل ما خلفه الهالك إلا بعد إنفاذ ما عليه، وهذا مما يشارك

لحق لزوم ذلك معنى  ؛واحتمل إنفاذه وبقاؤه ،الديون. وإذا لم يصح بقاؤه
  .يحاصص الديون إذا لم يحتمل وفاؤه، والسلام ،ونعم ،الاختلاف

ن افهو ضم ؛فما أتلفه من مال زوجته ،إذا علموا منه ورثته ذلكالجواب: 
  مع ديونه، واالله أعلم. ماله عليه، يخرج من رأس

من يرثه، ولم يعلم أنه قضاه أم لا، على دين بومن علم  ومنه: مسألة:(رجع) 
  ه عليه؟ ءأم لا عليه حتى يعلم بقاحتى يعلم أنه قضاه، أعليه قضاؤه 

لا فقول:  ؛إذا عاش من عليه الحق بقدر ما يتخلص من الدينالجواب: 
عاش من  وول ،حكمه باقوقول:  .شيء حتى يصح بقاؤه )١(يلزم الوارث منه
  يصح وفاؤه. )٢(عليه الدين حتى

 )٣(]وصيهم لىع[وعلى قول من رأى للوصي قضاء ما علمه  ومنه: مسألة:

 ،ه حتى يعلم أنه قضاه، أم هذا مخالف للوارثءيرى له قضا ،ما لم يوصه به بعينه
  ولا يسعه قضاؤه من مال الموصي حتى يعلم أنه باق عليه إلى أن مات؟ 

  إذا لزم إنفاذه، واالله أعلم.لا أعلم فرقا بين الوصي والوارث الجواب: 
بلا  له أم يجيزه ،ومن يجيز له إنفاذ ذلك يلزمه أيضا إنفاذه ومنه: مسألة:

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: أنه.  )١(
  زيادة من ث. )٢(
  هذا في ث. وفي الأصل: عن وصيه.  )٣(
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  ؟ )١(إلزام
  واالله أعلم. ،لعل قد قيل فيه هذا وهذاالجواب: 

م/ ٢٠٠/ ن شهد عنده من يطمئن قلبه بشهادته بحق علىإو  ومنه: مسألة:
نه يجيز له إنفاذ إ :ممن لا تقوم الحجة بشهادته في الحكم، هل فيه قول ،الموصي

عجبك الأخذ به أم لا،  تن كان فيه قول كذلك، هل إذلك من مال الموصي، و 
  أكثر؟ وأ اد واحدهن الشااك

بغير حجة؛ ولعل ذلك مما يختلف في  أحب إليترك القضاء الجواب: 
  الجائز.

عن تلك رجع ورثته: إنه  حياته، وقالفي  ة وحجّ ومن أوصى بحجّ  مسألة:
ع تصديقهم ولو كانوا غير ثقات، ويسع يس ،وهاالوصية، وطمسوا كتاا ولم ينفذ

إذا صحت الوصية  ،الدخول في أموالهم التي ورثوها من هالكهم بكتابة وغيرها
  أم لا؟ ،من الهالك

ن ابلا أحفظ في هذا شيئا، وقد فكرت ما شاء االله فيها، والذي الجواب: 
واحتمل الصواب في  ،أو وارث ،أو وكيل ،لي إذا لم يعارضهم حجة من وصي

  واالله أعلم.  فلا يضيق تصديقهم، ولا الدخول فيما خلفه هالكهم، ؛قولهم
رجوع الهالك بعد ما : إذا احتمل  الشيخ عبد االله بن محمد بن بشير

  ماله، واالله أعلم.حج عن نفسه؛ فلا يضيق الكتابة في 
وعن رجل أوصى أن تنفذ عليه كفارة صلاة من ماله بعد  ومنه: مسألة:

نفذوا عليه شيئا، وأراد واحد منهم أن ينفذ ما يموته، وخلف ورثة قسموا ماله ولم 

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ألزم.  )١(
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يلزمه من الوصية، أعليه أن ينفذ جميع ما أوصى به هالكه، أم عليه إلا بقدر 
كان عليه إنفاذ   ؛ةن كان ثلث ميراثه من مال الهالك يقوم بالوصيإ؟ قال: سهمه

لم يكن عليه أن ينفذ من وصية  ؛ن نقص ثلث ميراثه على الوصيةإالوصية. و 
 يكن عليه أن ينفذ من وصية [لمعلى الوصية س/ ٢٠٠/الهالك إلا ثلث ميراثه 
إنما عليه بقدر  :وقيل الوصية.من حيث ما بلغ  ،منه )١(]الهالك إلا ثلث ميراثه

  حصته من الميراث من الوصية في الثلث.
وعلم به الورثة فاقتسموا المال، ولم ينفذوا  ،أقر الهالك بدين عليه إنفقلت:  

قال من  سافر أراد أحد ورثة الهالك أن ينفذوا ما يلزمه من الدين؟ ،من المال
ك من دين عليه أن مما أقر به دين الهال ،أراد ورثة الهالك يتخلص مما لزمه قال:

ولم يفضل له شيء.  ،يقضي من ميراثه من الهالك، ولو استغرق ميراثه الهالك كله
من الدين من رأس المال،  ،إنما عليه في حصته بقدر الذي له من المالوقيل: 

  واالله أعلم.
ما تحب ويعجبك في الوارث  ،وسئل عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة

والوصايا، ولم يعلم بذلك  ،والضمانات ،ئا من الحقوقهالكه شي ىإذا علم عل
عليه أن ، أم من ذلكو نسلموا ما ييأن ا بقية الورثة أو علموا بذلك، إلا أم أبو 

يسلم بقدر ما ينوبه من ذلك، أم يسلم كل من على من يرثه، ولو استفرغت 
  .أفتني ذلك ؟الحقوق حصته
نه أعليه ما صح وقيل: به. عليه ما ينو قيل: ؛ في ذلك اختلافالجواب: 

عليه حتى يتم نصيبه، ولكن هذا القول الآخر معي إذا لم تكن لأهل الحقوق 

                                                 
  مكررة في النسختين. )١(
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الأقرب إلى الحق  ىرأمن لم يكن عليه إلا ما ينوبه منها. و  ؛حجة يحكم لهم ا
فعليه  ؛أو آراء صحيحة ،قياسية على أصول شرعيةتحجج [بحجج] في نفسه 

 ؛وليس له تمييز في ذلك ،ن كان ضعيف العلمإالعمل بما رآه أنه هو الأعدل، و 
ما لم يحكم عليه من يلزمه  فلا يهلك إذا عمل برأي صحيح من رأي المسلمين،

م/ ويخبرهما بما يحكم ٢٠١/ ،ن رجلا أمينااأو يحكم ،حكمه في المختلف فيه
هذا من الحكام يدخله ما دون  عليهما، ثم يحكم عليهما بكذلك؛ لأن

واالله  ،وتعلق بما شاء من الرأي الصحيح ،د إلى الحاكمن لم ينقَ إالاختلاف، 
  أعلم.

*****  
تم الجزء السادس والسبعون من كتاب قاموس الشريعة في إنفاذ الوصايا، يتلوه 

الجزء السابع والسبعون في الوصايا من كتاب قاموس الشريعة، تأليف االله ن شاء إ
ن بن اجميل بن خميس بن لافي بن خلف :العالم العلامة الحبر التقي الفهامةالشيخ 
من  ١٢٠٩من شهر محرم سنة  )١(ثمانية عشر السعدي، كان تمامه يوم خميس

عرض على نسخته، واالله أفضل الصلاة والسلام.  مهاجرهاعلى  ،الهجرة النبوية
  أعلم بصحته.

                                                 
  الكتابة غير واضحة، ولكن حسب الملاحظة تبين هذا، واالله أعلم. )١(


